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 :شكر وتقدير 

والدعوة  هاني للإسلام ثم شرفني بتعلم دينعلى أن هد هأول ما أحمد االله جل جلال
إليه ثم أحمده على إعانتي في إنجاز هذه الرسالة ، فله الحمد من قبل ومن بعد ، 
ثم أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى  الذي أنار لنا طريق العلم والهدى وعلى 

  .صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  

تعالى وأخص  علمني وأدبني وفقهني في دين االلهأتوجه بجزيل الشكر إلى كل من و
  .ي كل احترام وتقدير ية الدعوة وأصول الدين ، فلهم منبالذكر معلمي كل

 هلقياممحمد علي أتوجه بالشكر إلى أستاذي ومعلمي الدكتور محمد سليم  كما
بالإشراف على رسالتي العلمية حيث بذل جميع جهده في إرشادي وتوجيهي لما 

  .  هو صواب ، حيث سرت على خطاه بقدر المستطاع

الكرام  الشكر العظيم إلى كل من تفضل بقبول مناقشة رسالتي ، من علمائناوأقدم 
.     

كما كان واجباً على أن أشكر كل من أعانني وساعدني في تجاوز المحنة التي 
   .أثناء دراستي للماجستير ألمت بي 
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 :ملخص 

، بالنظر مؤصلةسيارات الأجرة  من الموضوعات المستجدة التي تحتاج إلى دراسة  موضوع 
وإن الشريعة الإسلامية التي تضمن ، إلى الظروف المعاصرة التي تنوعت فيها وسائل النقل 

العدل والسلامة في أحكامها لم تغفل هذا الجانب المهم، بل وضعت له أصولا وقواعد نستطيع 
العقود المتعلقة بها ، والآثار المترتبة خلال كام هذه السيارات ، من أن نعرف في ضوئها أح

  . ةللمصادر ألأصلي لمنهج الاستقرائي الوصفي راجعاًا ، متبعاًعليها 

لأن فيه تقديم منفعة مقابل أجر سيارات الأجرة على أنه عقد إجارة  نقل ركاب ثم أصلت
ويشمل كل مركبة يتم دفع الأجرة فيها حسب ما هو معمول به في قانون المرور الفلسطيني 

جر أنقل الركاب مقابل ل فقهنا القديم وهو استئجار الدواب والسفنفي  وله مثيل ،م 2005لعام 
  .معلوم

سيارات الأجرة من المستجدات  أن ما يقع فيه سائقوحيث توصلت في هذه الدراسة إلى 
له تأصيل شرعي في ديننا الحنيف، وما يترتب على سيارات الأجرة من حوادث  اليومية

الإسلامي كما  فهوممرورية في حالة الدهس والقتل يطبق عليه نظام الجنايات والديات في الم
لموارد  اًالفقه والقانون يتفقان حول تجريم كل من خالف أنظمة السير لأن في ذلك إهدار أن

  .ترام النفس البشرية الدولة وتساهل في اح

ر الخدمات اللازمة وفيضمنت حق المواطن وحقوق الإنسان في توأن الشريعة الإسلامية 
يض الجمارك والعمل على تخفيض أسعار الوقود للمركبات العمومية وتخف ،لراكباللسائق و

  .على السيارات الجديدة
ئقين والركاب من السا علىالقوانين المتعلقة بالسير للحفاظ على الأنفس والممتلكات، و تطبيقو

الالتزام بأحكام الشريعة عامة، وبالأحكام الشرعية الخاصة بسيارات الأجرة، الرجال والنساء 
  .لأن الأحكام الشرعية شرعت لجلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم
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Passenger Transportation in Islamic law “ Figh” 

Prepared by: Midhat Mohammad Ismail Mubarak 

Supervisor: Dr. Mohammad Saleem 

Abstract: 

Transportations rules and regulations is a new and important case study needs detailed 

research from the Islamic law point view. Islamic shareeha is concerned with public 

safety, fairness, and all rules and regulations concerning transportations. The 

descriptive and inductive approaches are used in this research to produce the results of 

the study. 

Palestinian law 2005 considers passengers transportation as  a contract between two 

parties which is in full support of Islamic law, based on rules concerning old 

transportation methods. 

The main results of the study indicates that violations of the traffic laws, leadings to 

facilitates are considered crimes punishable by Islamic Shareeha.      

The Palestinian law and Islamic fish are in agreement on persecuting traffic violators, 

sense it construct the lack respect to human lives and waste state resources.  

Islamic laws protect the consumers and guarantees human rights with respect to 

transportation laws and emphasize fairness on the prices of fuel and vehicles. 

Therefore, it is imperative to apply Islamic laws fully regarding transpiration to 

maintain law and order and avoid corruptions and manipulation among the people. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

   : المقدمة
  

ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  إن الحمد الله، نحمده ونستعين به
لا إله إلا االله وحده لا شريك و أشهد أن  ، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاته ولَا تَموتُن إِلَّا  أَيها الَّذين ءامنُوا يا(  ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله له
 ونملسم أَنْتُم1( ) .و(  

جالًا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِ يا( 
  )2( )اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا  كَثيرا ونساء واتَّقُوا

وبكُم ومن أَيها الَّذين ءامنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُ يا(
 عِ اللَّهطفَي ولَهسرا ويمظا عزفَو فَاز 3(. ) قَد(  

  
  :أما بعد 

    
  . مشكلة الدراسة 

  
، بالنظر مؤصلةسيارات الأجرة  من الموضوعات المستجدة التي تحتاج إلى دراسة  موضوع 

العديدة إلى الظروف المعاصرة التي تنوعت فيها وسائل النقل ، وما نتج عنها من الآثار 
  .المطبقة في أكثر البلادالرغم من قواعد المرور ب عليها المترتبةو
  

فل هذا الجانب المهم، بل وإن الشريعة الإسلامية التي تضمن العدل والسلامة في أحكامها لم تغ
خلال أصولا وقواعد نستطيع أن نعرف في ضوئها أحكام هذه السيارات ، من  وضعت له

لمجتمعات كونها سمة بارزة ، والآثار المترتبة عليها ، ودورها في تطور ا العقود المتعلقة بها
  .ي دولة من دول العالم ألتقدم 

______________________  
  . 102آية : سورة آل عمران  )1(
  .  1آية : سورة النساء  )2(
  .71آية : سورة الأحزاب  )3(



 
 

 و 
 

 والسفن ووسائل النقل التي كانت في عهدهم الدواب وإن فقهاءنا المتقدمين قد تحدثوا عن أحكام 
وأبواب  باب البيوع  ، وباب الإجارة ،ك :ي أبواب مختلفة وما ينتج عنها من الحوادث ف

ذكروا فيها أصولا وفروعا تدل على مدى توسعهم في التصور العام حول ف، وغيرها الضمان 
  . خرىأق بين حادثة وي التفريمن  الحوادث ، وتعمقهم ف ها، وما ينتج عنآنذاكئل النقل وسا

  
ن فيه الفقهاء هذه المسائل لم يكن يعرف هذه المراكب السريعة من السيارات العصر الذي دوف

المراكب المعروفة تلك لذا فإنهم تكلموا عن رات وهذا النظام الجديد للمرور، والقطر والطائ
تستخدم في البيئة التي  في عهدهم من الدواب والعجلات والسفن ووسائل السير التي كانت

رآن والسنة والإجماع والقياس من الق الشريعة صادرلكن كلامهم المبني على م،  يعيشون فيها
وضح لنا أصولا عامة يمكن تطبيقها على كل ما وجد، أو سيوجد، من الوسائل الجديدة قد 

  . كسيارات الأجرة  للسير ،
  

قمت بتخصيص رسالتي  (بها من الأحكام الكثير، ومع كثرة وسائل النقل الحديثة ، وما يتعلق 
  ).الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بسيارات الأجرة  :  بعنوان 

                 
  :قيمة الرسالة وأهميتها 

  
 تبرز أهميتها وقيمتها في كونها من النوازل المستجدة التي تحتاج إلى تبيين ما يتعلق بها -1

  .من أحكام من وجهة نظر الشرع والقانون 
 لحياة اليومية لدى الناس من حيث إنها بابفي كونها من المسائل ذات الارتباط الكبير با و -2

وبين فقير وغير  رزق تحت متناول جميع طبقات المجتمع فلا فرق فيها بين متعلم وغير متعلم
 أجر زهيدناس وصولهم إلى ما يريدون بنها من الوسائل التي تيسر على الفقير ، ومن حيث إ

  .  يلائم جميع شرائح المجتمع 
نها من أهم القطاعات التي تدعم اقتصاد الدولة المالي بما تفرضه عليهم من إجراءات أو -3

  .  الترخيص ، وأماكن تجمع السيارات العمومية ، وغير ذلك من الأمور 
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  : أسباب اختيار الموضوع
  

  مع البيئة وخاصة سيارات الأجرة   معالجة الإسلام للأحكام التي تتعلق بتعامل الإنسان بيان -1
إلى  شموله ورقيهوصل من الرقي والحضارة حتى وما وصل إليه الإسلام  تبيان شمولية -2

    .  علاج ما يتعلق بالمركبات من أحكام
   .النوازل الفقهية المستجدةجميع تسليط الضوء على قدرة الفقه الإسلامي على معالجة  -3
  .وللبحث عن الأحكام الفقهية المتعلقة بسيارات الأجرة من أحكام تعبدية واجتماعية  -4
  

  : أهداف الدراسة 
  
وما  همحل ليما الخاصة بسيارات الأجرة ، و لشرعية المتعلقة بالنوازلبيان الأحكام ال -1
وناظراً إلى المصلحة المحققة لهم  وذلك  ة أحوال الناسمع مراعا تلك النوازل من محرم عليي

بتأصيل المسائل المتعلقة بهذا الموضوع معتمداً على ما ورد في القرآن والسنة واجتهادات 
  .العلماء 

  .مشكلات كل عصر ومصر  ولبيان أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان ، ويعالج-2
  
   

  : المنهج  المتبع لهذا الرسالة 
  

منهجاً علمياً في  ستخدمتاو ، ةائي الوصفي راجعا للمصادر ألأصليالاستقراتبعت المنهج 
  : كما يأتي لومات وهوتوثيق المع

     
إذا نقلت قولا من أقوال العلماء ف ، ق الأقوال التي أنقلها من كتب الفقهاء والقانونيين يوثت  -1

ذلك أني ألتزم بنقل القول نصاً معنى و "  ....  : "الإشارتين التاليتين  ضعأغيرهم ، فإني أو 
  .أنقله بالمعنى لك الإشارتين ، فمعنى ذلك أني، وأما إن نقلت قولاً دون ت

  
ذكر رقم الآية ، والسورة ب، وألتزم } ... .{ : ذكر الآية القرآنية بين قوسين مزهرين  -2

  .التي وردت فيها تلك الآية
  



 
 

 ح 
 

إن لم يكن فبتخريجه ،  ألتزم، و) . ...: ( هلاليين ذكر الحديث النبوي بين قوسين أ -3
  . الذين حكموا عليه بينت درجة ذلك الحديث بأقوال الأئمة والعلماء ، الحديث في الصحيحين 

تمييزها عن غيرها من ل: [ ... ] وضعت القواعد الشرعية بين قوسين معكوفين  -4
  . المصطلحات

  
كتب المؤلفين مكان أسمائهم في المتن للاستشهاد على  حاولت بقدر المستطاع ذكر أسماء -5

النصوص لاختلاف معايير الشهرة بين علَمٍ وآخر ، إلا إذا دعت الحاجة حسب ما أرى لذكره 
  . في المتن ، ولأن في ذلك إطالة للرسالة 

وإذا ذكر لفظ الاصطلاح في تعريف المصطلحات فإنه يطلق على الاصطلاح  -6
  .الفقهي الشرعي 

  
  : الدراسات السابقة 

  
بعض الأبحاث  لموضوع رسالتي بشكل رئيسي ، بل وجدتلم أجد رسالة أو بحثاً تطرق 

من الأضرار والحوادث وهذا له ارتباط بها والرسائل المتعلقة بالسيارات بشكل عام وما يتعلق 
الإيجاري من بجزء من موضوع رسالتي ، كما وجدت بعض الأبحاث الحديثة المتعلقة بالعقد 

لتحدثها عن أيضاً الناحية الشرعية والقانونية وهذا له ارتباط بجزء من موضوع رسالتي 
   :   ومن هذه الكتب والأبحاث ما يلي، الأجرة وعن العقد المبرم بين السائق والراكب 

  
للدورة الثامنة  مقدم ،الإجارة على منافع الأشخاص  ،علي محيى الدين القره ، داغي -1

  . م 2008: ، لعام  باريسب –الأوربي للإفتاء والبحوث للمجلس  عشرة 
  
، عضو اللجنة الاستشارية عبد االله محمد عبد االله : حوادث السير ، للدكتور: بحث بعنوان  -2

مجمع الفقه للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالكويت ، منشور في مجلة  العليا
  . ، العدد الثامنسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإ سلاميالإ
  

عدم ضمان السائق في حوادث السير خلال التطبيقات المعاصرة لقاعدة جناية : بحث  -3
مكة المكرمة ، د  العجماء جبار ، مجلة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية ،

    .  محمد سليم محمد علي . عروة صبري ، ود .
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مقارنة : دراسة فقهية  ،  السـيـارة داب الشرعية لسـائـقحكام والآالأ: بحث بعنوان  -4
  . يئبد الرزاق السيد ابراهيم الطبطباع محمد :للدكتور ، بالـقـانـون الكويتي

  
حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق االله وحق عباده ، : وبحث بعنوان  -5

موقع الرئاسة العامة للبحوث . م 2001دائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، لعامإعداد اللجنة ال
  http://www.alifta.com ،العلمية والإفتاء

قواعد ومسائل في حوادث المرور ، لمحمد تقي العثماني ، مقدم لمجلة : وبحث بعنوان  -6
   .لمجمع الفقهي في الدورة الثامنة ، العدد الثامن ا

  :  فمنها أما الرسائل التي تطرقت إلى جزئيات من مواضيع رسالتي 
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  .  ود المتعلقة بها  عقوالسيارات الأجرة  : الأول الفصل
  

مسخرا ومذللاً من رحمة االله بعبادة أن يسر لهم مقومات الحياة لكي يعتاشوا بها، وجعل ذلك 
هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا من رِزقه وإِلَيه { :لهم قال تعالى

1(}النُّشُور(  
ومن الأمور التي ذللها االله لعبادة ليزيل عنهم عناء السفر والمعيشة أن جعل الدواب مسخرات 

والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحمير {: صور إلى يومنا هذا رحمة به ، قال تعالى للإنسان على مر الع
  ونلَما لَا تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا ووهكَب2(. }لِتَر(   

  
، فيه إشارة إلى خلق االله منافع محققة للإنسان من } ويخْلُقُ ما لَا تَعلَمون { : وقوله تعالى 

، ومن هذه الأمور السيارات والقطارات  وقت نزولها بها لم المخاطبونلا يع الركوب ،
  ) 3.(والطائرات وغيرها مما خلق االله 

  
  .سيارات الأجرة ، تعريفها وأهميتها ومضارها : المبحث الأول 

  
السفر من حيوانات كالبغال والحمير ، ومصنوعات بما أن االله أنعم علينا بنعمة وسائل 

 ،سيارات الأجرة  والطائرات والسفن ، فإنني سأتناول في هذه الدراسةمعاصرة كالسيارات 
  .أهميتها ومضارها على الفرد والمجتمع تعريفها و بيانب

  
  .سيارات الأجرة في اللغة : الفرع الأول 

مشتقة من الفعل سير ، وتطلق على القافلة أو القوم الذين : السيارة لغة  : المسألة الأولى 
  يسيرون

  . 15آية  : رة الملك سو) 1( 
  . 8آية  : سورة النحل ) 2(
هشام سمير البخاري : ، المحقق 10/80القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر ، الجامع لأحكام القرآن،  )3(

الخلوتي ، و. م2003/ هـ1423: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية ، الطبعة : ، الناشر 
والفخر  .ي، دار إحياء التراث العرب6/122دار النشر ، صطفى، تفسير روح البيان ،إسماعيل حقي بن م

ي ، دار النشر ، دار إحياء التراث العرب1/260الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين ، تفسير الفخر الرازي،
،  2/344، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني ، الشنقيطي و.

  . مـ 1995 - هـ 1415: الطبعة ،  لبنان –بيروت ، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع : الناشر 
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  )1(.في الأرض 

. } وجاءتْ سيارةٌ فَأَرسلُوا وارِدهم فَأَدلَى دلْوه{ : والشاهد على ذلك ما جاء في قول االله تعالى 
)2(  

 أوايسيرون من مدين إلى مصر فأخطالذين كانوا قوم هم ال :يروالسيارة كما أشارت التفاس
  )3.(حتى وصلوا إلى البئر الذي كان فيه يوسف عليه السلام الطريق 

  
يبتغون  إن الله ملائكة سيارة فضلاً: (  - صلى االله عليه وسلم  - و جاء في قول رسول االله 

 الأرض يسياحون فال: عناه أما السيارة فم : "، جاء في شرح مسلم ) 4(،) مجالس الذكر
)".5 (  

بأن لفظ السيارة يطلق على المجموعة من الناس الذين يسيرون في الأرض بهدف : يتبين هنا
  .السفر طلباً للرزق أو للعلم أو لاستماع مجالس الذكر كالملائكة 

  

،  ابفتح الجيم وضمهمشتقة من الأجر ، تجمع أجرات ) : 6. ( الأجرة لغة: المسألة الثانية 
ائتجر : يقال ،   ما يعطى الأجير في مقابلة العمل: ، وقيل هي  الجزاء على العمل وهي

  . تصدق وطلب الأجر  أي: الرجل 
  
سير، تحقيق : ، باب12/119الزبيدي، محمد بن محمد عبد الرزاق،  تاج العروس من جواهر القاموس ،) 1(

 4/389نظور ، محمد بن مكرم الأفريقي،  لسان العرب،وابن م. مجموعة من المحققين ، الناشر دار الهداية
  .  بيروت ، الطبعة الأولى –دار صادر : سير، الناشر : باب

  . 19آية : سورة يوسف ) 2(
لباب ، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم ، الخازن و. 9/152القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن،  )3(

و .  م 1979/هـ   1399،  لبنان  ،بيروت –دار الفكر : دار النشر ،  3/270،التأويل في معاني التنزيل 
الشيخ عادل أحمد عبد : تحقيق  ، 11/46، اللباب في علوم الكتاب، عمر بن علي ابن عادل ، أبو حفص 

- هـ  1419 -لبنان / بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر ،  الموجود والشيخ علي محمد معوض
  . الأولى: الطبعة .  م 1998

 ، 7015: فضل مجالس الذكر، رقم: باب  ، الذكر والدعاء والتوبة: كتاب مسلم ، صحيح مسلم ،  )4(
   .  دار الأفاق الجديدة ، بيروت+ دار الجيل بيروت : الناشر 

دار إحياء : الناشر ، 2/23،شرح النووي على صحيح مسلم ، يحيى بن شرف بن مري ، النووي  )5(
  . 1392الطبعة الثانية ، ،  بيروت – التراث العربي

مادة  ،ابن منظور ، لسان العربو  . 10/28 ،أجر: مادة ، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس )6( 
  . 4/10أجر، 
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فَانْكحوهن بِإِذْنِ أَهلهِن وآَتُوهن  { :ما جاء في قول االله تعالى : والشاهد على ذلك 
نهور1(}أُج(  

ولَا جنَاح علَيكُم أَن {:، وقوله تعالى )2(}فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن {: وقوله تعالى 
نهورأُج نوهتُمإِذَا آَتَي نوهح3(.} تَنْك(  

 

لال  أن االله كنى عن المهر المسمى للمرأة  بالأجر ، لأنه مقصد استح: الآيات  هوالشاهد في هذ
ودل مساق :"  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور جاء في كتاب الرجل من المرأة  ، 

 الشرط على تأكد وجوب الصداق ، وأن من تزوج وعزم على عدم الإعطاء ، كان في صورة 
  )4."(، وتسميته بالأجر تدل على أنه لا حد لأقله  ...الزاني ، 

  
  .طلاح العرفي والقانونيسيارات الأجرة في الاص: الفرع الثاني 

  
عربة آلية سريعة السير كل : هي ة في الاصطلاح العرفي والقانونيالسيار: المسألة الأولى 

حرارية كانت من البنزين أو السولار ، أو الكهرباء ، وتستخدم في بنفسها بأية قوة تسير 
  )5( .الركوب أو النقل 

دوائر السير وضعت  فإن، أو للركوب تستعمل للنقل وبما أن السيارة هي كل عربة آلية 
الركاب   كل مركبة مخصصة لنقل  :  وهو ، )6( تعريفاً شاملاً وافياً لمعنى سيارات الأجرة

  ، سواءبأجر
  .25آية : سورة النساء ) 1(
  .6آية : سورة الطلاق ) 2(
  .10آية : سورة الممتحنة ) 3(
: عبد الرزاق غالب المهدي ، دار النشر : ، تحقيق 2/398،برهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي ،) 4(

  . م 1995 -هـ 1415 -بيروت  - دار الكتب العلمية 
، أنظمة ألمرور  1و يخن ، .  1/224السين، : ، باب 1/467مصطفى وإخوانه ، المعجم الوسيط ،) 5(

لسلطة الوطنية الفلسطينية ، ، وزارة العمل الإدارة العامة للتدريب المهني ا9لسائقي المركبات العمومية  ، ص
  .  م 1987سهيل جريس فرح ، : ترجمة 

: يطلق على سيارات الأجرة مسميات أخرى حسب المتعارف عليه في بعض الدول ومن هذه المسميات ) 6(
،  صلاح بن فهد ، الشلهوب .، سيارات الأوتوبيس التاكسي  ، سياراتالليموزين  ، سياراتسيارات العمومي 

 و.   http://www.aleqt.com ،14/5/2011: ، بتاريخ  جرة وأهمية التنظيم والتوطينسيارات الأ
 17/9/2000الصادر بمدينة غزة بتاريخ  ، 2000لسنة   5قانـــــون المــــــرور رقم 

   .  .lmuqtafi.birzeit.edu   www 1:مادة،  هجرية 1421: جماد الآخر 19: ميلاديـة ، الموافق
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عمومية بحيث يدفع كل راكب أجرته على أو كانت كلها تحت تصرف المسافر  المركبةأكانت 
انفراد ، أو كانت تستعمل لأغراض التأجير فقط وهي المركبة المسجلة بسلطة الترخيص تحت 

  )1.(اسم شركة تأجير السيارات
  

  .السير   أنواع سيارات الأجرة لدى دوائر: المسألة الثانية 
  

أنواع من السيارات  أربعةأن لفظ سيارات الأجرة يطلق على هذا التعريف نلاحظ  لومن خلا
  : )2(المعتمدة لدى دوائر السير وهي كما يأتي 

  
  . وهي على نوعين  المسافر مقابل أجر يدفعه المركبة التي تكون تحت تصرف  -1
   
بحيث يتعين على السائق تلبية طلب ،  المركبة المعدة لنقل أربعة أشخاص عدا السائق - أ

، دون تحديد خط السير من قبل الدوائر المسافر إما لعمل أو نزهة أو سياحة أو تجوال 
  .الحكومية وهذا ما يعرف بسيارة سفر خاصة 

وهو المركبة المعدة لنقل ثمانية أشخاص أو أكثر عدا ): الباص(الحافلة الخصوصية  - ب
كبة الخاصة بها أنها حافلة ، بحيث يعود دخلها إلى المؤسسة أو السائق وذكر في رخصة المر

المعمل أو الهيئة التي تنقل مستخدميها وضيوفها بدون أجر يتقاضاه السائق من الركاب ، بل 
من المؤسسة المسؤولة عن توظيفهم، ومثال ذلك حافلات النقل السياحي، وحافلات نقل 

  .      الأولاد
  
   :ي على ثلاثة أنواع وه ،كل راكب أجرته على انفراد يدفع المركبة التي  -2
وهي المركبة المعدة لنقل ما لا يزيد على سبعة أشخاص ) : التاكسي (  سيارات العمومي - أ

عدا السائق ، وذكر ذلك في رخصة المركبة ، ولا يتعين على السائق تلبية طلب المسافر في 
  .حدده له سلطة الترخيص التوجه لما يريد ، لأنه مقيد بخط سير معين ت

  5قانـــــون المــــــرور رقم و .  10، أنظمة ألمرور لسائقي المرآبات العمومية  ، ص يخن) 1(
   .  .lmuqtafi.birzeit.edu    www ،م  2000لسنة 

قانـــــون المــــــرور رقم  و. 10يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المركبات العمومية  ، ص) 2(
، 319، 322: ، مادة  2004وقرار مجلس الوزراء لسنة .  88، 1: ، مادة م 2000لسنة   5

www.mot.gov  
، وزارة العمل الإدارة العامة للتدريب 7وابيعاد ، بيني ، معرفة المركبة لسائقي المركبات العمومية ، ص

  . المهني السلطة الوطنية الفلسطينية 
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ائق ، وذكر ذلك في رخصة المركبة، ولا المركبة المعدة لنقل أربعة أشخاص عدا الس - ب
يتعين على السائق تلبية طلب المسافر في التوجه لما يريد ، لأنه مقيد بخط سير معين داخل 

  .المدن تحدده له سلطة الترخيص ، وهذا ما يعرف بسيارة سفر خدمة 
  
ر عدا السائق وهو المركبة المعدة لنقل ثمانية أشخاص أو أكث ): الباص( الحافلة العمومية  - ج

وذكر في رخصة المركبة الخاصة بها أنها حافلة ، بحيث يقوم السائق بنقل الركاب بأجر ، 
سواء دفع كل راكب الأجر على حده في خط الخدمة أم دفع الأجر بصورة جماعية بموجب 

  .  رخصة تجوال ، ومثال ذلك حافلات الرحلات المدرسية 
  
وهي المركبات .  حت اسم شركة تأجير السياراتالمركبة المسجلة بسلطة الترخيص ت -3

المرخصة المعدة للاستئجار لمن حصل على رخصة قيادة من الدرجة الثانية فما فوق ، ولا 
 .يتعين عليها العمل ضمن نطاق أي خط خدمة 

  
وهي المركبة ذات . المركبة المسجلة بسلطة الترخيص تحت اسم مكتب لنقل الركاب   -4

تعمل تحت نطاق مكتب مرخص لنقل الركاب على أن يحوي هذا المكتب سفر خاصة ، التي 
على عدد من المركبات من هذا النوع وعلى عدد من الموظفين الذين يعملون عليها حسبما ما 

  )1. (يقرره مراقب المرور 
  

  .أهمية سيارات الأجرة : المطلب الثاني 
  

تطور أسلوب حياة  في أثّرتي كان لها إن اكتشاف وسائل النقل الحديثة من أهم الاختراعات ال
وربما لم يحدث أي اختراع أو اكتشاف أو أي تقدم تقني آخر . الناس في معظم أنحاء العالم

وخاصة سيارات الأجرة لذلك كان لهذه  تأثيراً في المجتمع أكبر وأسرع من اختراع السيارة
والأمني لدى الدول والناس ، ومن في التطور الاقتصادي والاجتماعي  ةالاكتشافات أهمية كبير
  :هذه الأهمية ما يأتي 

قانـــــون المــــــرور رقم  و. 10يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المركبات العمومية  ، ص )1(
، 319، 322: ، مادة  2004وقرار مجلس الوزراء لسنة .  88، 1: مادة،  م 2000لسنة   5

t.govwww.mo  .7المركبة لسائقي المركبات العمومية ، ص وابيعاد ، معرفة .  
  .الأهمية الاقتصادية : الفرع الأول 
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الولايات تعد صناعة السيارات من أهم الركائز الاقتصادية لكثير من الدول الصناعية  ك
بير في تطويرها ، لذلك نلاحظ التنافس الصناعي الكالمتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا 

في توفير مميزات المتانة والرفاهية فيها ، وخاصة في سيارات الأجرة ، مما أدى إلى إقبال 
الناس على شرائها رغم ارتفاع أسعارها في بلادنا ، لذلك كان لهذا النوع من السيارات أهمية 

  ) 1. (اقتصادية على الفرد والدولة 
  

  .تخفيف حد البطالة : المسألة الأولى 
  

على مستوى العالم،  العمل للملايين من العمال فرص ريتوفلسيارات الأجرة أهمية كبيرة في 
لا يحتاج إلى تعليم عال، كما أن هذا  بحيثشروط العمل في هذا القطاع ميسرة، حيث إن 

 الاستثمارية والمشاريع الصغيرة لى رأس مال كبير مقارنة ببعض القطاعاتإالقطاع لا يحتاج 
لإعفاء الجمركي عنها مقارنة مع المركبات الأخرى ،  وسهولة الحصول عليها ، وذلك با

 .تخفيف حد البطالة ببطريقة التقسيط الميسر ، وهذا يؤدي إلى التطور الاقتصادي للدولة ، 
)2(  
   

  .توفير الدخل الفردي والجماعي : المسألة الثانية 
  

من الناس ذوي الدخل المحدود مما أدى ير لكثا لدى ر الماليوفّوجود هذه السيارات إلى ت أدى
تحركهم من الذهاب إلى أعمالهم وأماكن تعليمهم في فترات زمنية قصيرة وبمبالغ حرية إلى 

   .قليلة سهلة التناول لجميع الأعمار 
عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة  ، الموسوعة العربية العالمية )1(

السيارات  أ ل س ، :   باب  كتاب الألف ،  ،  5مجلد  . World Book Internationalرف العالمية المعا
  .   up.com-http://jamaa.allو.  المكتبة الشاملة ، 
.  المكتبة الشاملة أ ل س ، السيارات ، : ، باب  ، كتاب الألف 5مجلد  ، الموسوعة العربية العالمية )2(
  .   http://jamaa.all-up.comو
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زيادة الدخل للدولة بإنشاء أماكن تجمع لها مدفوعة الأجر  وبدفع  وساعدت هذه السيارات في
وم الترخيص ، وما تستحقه الدولة من دفع ثمن رقم خط السير المبالغ المستحقة للدولة من رس

  .إلى غير ذلك من الأمور 
  

  ).1(الأهمية الاجتماعية : الفرع الثاني 
  

  :  أدى تطور وسائل النقل الحديثة إلى رفع القيمة الاجتماعية لدى الناس على النحو التالي
  

  .تقريب المسافات ، وتحديد الأهداف : المسألة الأولى 
  

ن هذا القطاع في هذه الوسائل بكلفة قليلة ، فإ من حرية التنقل به الناسبالإضافة إلى ما يتمتع 
بحيث يكون الشخص أمير نفسه دون التقيد  ، أوقات العمل ومكانه في يمتاز بالمرونة الحركية

  . بوقت معين في العمل وخاصة مالكي هذه السيارات 
  

ديد الأهداف المراد الذهاب إليها ، فكثير من الناس لا ولهذه السيارات أهمية كبيرة في تح
يعرفون بعض المناطق في الدول التي يعيشون فيها والسفر إليها ، فوجود مثل هذه السيارات، 

  . تيسر عليهم ذلك 
  

  . تسهيل التواصل الاجتماعي ، والعلمي : المسألة الثانية 
  

لكثير من الناس مما يسهم ذلك في التواصل  إن اقتناء مثل هذه السيارات يزيد في حركة السفر
  .في مختلف الدول والبلدان بشكل خاص وغير الأقارب بشكل عام الاجتماعي بين الأقارب 

  
ويسهم اقتناء السيارة في التطور العلمي المترتب على سرعة الوصول للجامعات الخارجية 

  . مريحة وملائمة ورخيصةوبطريقة  والداخلية
  
-http://jamaa.all و . أ ل س ، السيارات: ، كتاب الألف ، باب  5مجلد  لعربية العالميةالموسوعة ا )1(

up.com     
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  ).1(الأضرار الناجمة عن سيارات الأجرة : المطلب الثالث 
  

جرة بشكل خاص ومن هذه الأضرار التي للسيارات بشكل عام أضرار تنطبق على سيارات الأ
  :وتعد سيارات الأجرة سبب من الأسباب التي ينجم عنها هذا الضرر تضر بالبيئة 

  
  .التلوث البيئي  : الفرع الأول 

   
يحصل التلوث البيئي بسبب سوء استخدام الإنسان للموارد الطبيعية التي قدرها االله ، قال 

وأَنْزلْنَا من السماء ماء بِقَدرٍ فَأَسكَنَّاه { :وقال سبحانه  ،)2( }لَقْنَاه بِقَدرٍإِنَّا كُلَّ شَيء خَ {: تعالى 
  ونرلَقَاد ابٍ بِهلَى ذَهإِنَّا عضِ وي الْأَر3. ( }ف(  

التلاعب في هذه الموازين والمقادير يغير مكونات الطبيعة مما يؤثر على الإنسان والنبات و
  . في الشرع  االمنهي عنهن والطبيعة سلباً وهذا من الإضرار والحيوا

      
  .تعريف التلوث : المسألة الأولى 

  
هو أي تغير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي ، يطرأ على مكونات عناصر البيئة من نباتات ، "

  )4(." وحيوانات وإنسان ، أو عناصر البيئة غير الحية من الماء ، والهواء ، والتربة 
  

  :وهي أنواع كما أشار التعريف ،  ةأن عناصر التلوث تكون على ثلاث: يتبين هنا 
  

كالضوضاء الذي تسببه المصانع وغيرها من الأصوات المزعجة التي تؤثر : ملوثات فيزيائية 
على عقل الإنسان فتسبب له الأرق والتوتر ، والإشعاعات التي تخترق جسم الإنسان والمحيط 

تؤثر عليه سلباً ، سواء كانت إشعاعات مادية كالجسيمات الإشعاعية وغير مادية الذي حوله ف
  .كالأمواج الكهرومغناطيسية 

       allhttp://jamaa.-و . أ ل س ، السيارات: ، كتاب الألف ، باب  5مجلد  الموسوعة العربية العالمية )1(
  . 49آية : سورة القمر ) 2(
  .18آية : سورة المؤمنون  ) 3(
،  دولة 66، حسين ، الجغرافيا الطبيعية والبشرية ، الصف الثاني الثانوي ، ص الريماوي وآخرون) 4(

افا ،مركز ي 97-87و حميدان ، علي سالم الشواورة ، علم البيئة ، . فلسطين ، وزارة التربية والتعليم العالي 
  .م 2006: للتوزيع والنشر، رام االله ، عمارة البكري ، تاريخ النشر 
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كالمبيدات الحشرية والزراعية ، والغازات السامة كالدخان الصاعد من : وملوثات كيميائية 
المصانع وعوادم السيارات ، والمخلفات الصناعية كالبترول والزيوت ، ولهذه الملوثات تأثير 

  كبير 
 فبعضها له تأثير بعيد المدى وبعضهاوت تأثيره على الإنسان بدرجات متفاوتة ، على البيئة يتف

  .له تأثير فوري 
كالفيروسات ، والبكتيريا ، والفطريات ، التي توجد في التربة : وأما الملوثات البيولوجية 

والحيوان والماء والإنسان بحيث يقوم وضعها في غير موضعها المناسب فتؤدي إلى انتشار 
  ) 1. (مراض كرمي الجيف وفضلات الإنسان في البحار والأنهارالأ
  
  

  .أنواع التلوث الناتج عن سيارات الأجرة : المسألة الثانية 
  

ينتج عن سيارات الأجرة عدة ملوثات تضر بالبيئة ، ومن الأضرار الناتجة عن هذه السيارات 
  :  يليما 
  

دخول مواد وبالزيادة أو النقصان ،  الهواء مكوناتوهو تغير نسب " : ئي تلوث الهواال: أولاً
   )2. "(غريبة   فيه تؤدي إلى نتائج ضارة 

  
الدراسات العلمية ، الدخان الناتج عن عوادم  التلوث كما أشارت مل المسببة لهذاومن أهم العوا

إنها ، حيث )4(، وسقوط الأمطار الحمضية )3(إلى الاحتباس الحراري  ةالسيارات المؤدي
والرصاص  ، وأول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، الهيدروكربونات[ الهواء  تطلق في

 وبالتالي فإن هذه الغازات تلوث الهواء  الذي يضاف للبنزين بهدف زيادة كفاءة المحركات ،] 
  .97 -87وحميدان ، علم البيئة ، . 66، الجغرافيا الطبيعية والبشرية ، ص  الريماوي وآخرون) 1(
  .72، الجغرافيا الطبيعية والبشرية ، ص الريماوي وآخرون) 2(
ظاهرة تحدث بسبب  ملوثات الهواء كالغازات والغبار فعند دخول أشعة الشمس : "الاحتباس الحراري هي) 3(

للهواء، فإن هذه الملوثات تمتص كمية كبيرة من الأشعة فتزداد كمية الحرارة  المنبعثة من هذه الملوثات كما 
تسمح بنفاذ الإشعاع الحراري الأرضي المنبعث من سطح الأرض إلى الأعلى فيبقى حبيساً قريباً من  أنها لا

  .  76ص  ، ، الجغرافيا الطبيعية والبشرية  الريماوي وآخرون ."سطح الأرض 
ظاهرة بيئية حديثة ظهرت في الدول الأوروبية والأمريكية الصناعية في القرن : الأمطار الحمضية ) 4(

شرين تقوم على إتحاد الغازات المنبعثة من المصانع ، ببخار الماء النازل من السماء، مما يؤدي إلى الع
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. قطة على الأرض حصول أحماض كحمض الكبريتيك الذي يذوب فيها فيرفع درجة حموضته المياه السا
  .  152وحميدان ، علم البيئة ، . 77، الجغرافيا الطبيعية والبشرية ، ص  الريماوي وآخرون

 ،والدواجن والمواشي والواقع أن تلوث الهواء يعرض صحة الناس للخطر ويضر بالمحاصيل
ذات الازدحام السكاني الكبير ، ومن أمثلة ذلك وفاة أكثر  المدن الكبرى في العالم وخاصة في

م ، بسبب تشكل الضباب 1952شخص في العاصمة البريطانية لندن عام  12000من 
  .)1(الدخاني 

  
خفض تم الستينيات  ، ففي الضرر هذااتخذت إجراءات للحد من من الدول  اًإلا أن كثير

% 95كميات الهيدروكربونات وأول أكسيد الكربون المنبعثة من السيارات الأمريكية بنسبة 
 وقد تم إنجاز هذا الخفض، في معظمه، عن طريق تركيب% 90وأكاسيد النيتروجين بنسبة 

في نظام العادم في السيارات، إذ يحول هذا الجهاز أول أكسيد الكربون  المحول الحفَّاز
، كما حظر إضافة الرصاص للبنزين والهيدروكربونات إلى ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء

  .)2(في مختلف دول العالم 
سيارات أجرة تعمل على الطاقة  لية الحد من هذه الظاهرة تكون باستخدامأن عم: لذلك أرى 

   .ابان الشمسية ، والكهرباء ، كما هو معمول في بعض الدول كالي
هو أي صوت غير مرغوب فيه ، يؤثر في السمع ، ويؤدي إلى :" التلوث الضوضائي  : ثانياً 

  )3. " (عدم راحة النفس وإجهادها
لذلك يعد التلوث الضوضائي من أكبر الملوثات البيئية التي يعاني منها الكثير من الناس 

اصة في أماكن التجمع السكاني لذلك قامت الكثير من الدول بعمل لجان دولية وعالمية للحد وخ
نسان حيث أشارت من هذه الظاهرة الضارة  بالجهاز السمعي والعصبي والنفسي والجسمي للإ

 الصوت  التقارير الطبية  إلى أن  الضوضاء  يؤثر على  الجهاز السمعي  بحسب قوة 
   المنبعث

يتكون عندما  عبارة عن خليط غازي يتكون من بخار الماء مع جزئيات صلبة ،  هو: اب الدخاني الضب) 1(
،  احتراق الوقود والمنتجات البترولية ، مع أشعة الشمس في الغلاف الجوي ، بسببغازات هذه التتفاعل 

  الريماوي  .بهذا الاسم  تسمىحيث ينتج عن هذا التفاعل مواد كيميائية لسكون الهواء وكثرة الازدحام فيها ، 
 أ ل س: ، كتاب الألف ، باب الموسوعة العربية العالميةو. 74، الجغرافيا الطبيعية والبشرية ، ص  وآخرون

   .،الضباب الدخاني
 و. أ ل س ، السيارات: ، كتاب الألف ، باب  5مجلد  الموسوعة العربية العالمية) 2(

www.maannews.ne http://moon94.forumarabia.com . الجغرافيا   الريماوي وآخرونو ،
  . 73الطبيعية والبشرية ، ص

  .  90، الجغرافيا الطبيعية والبشرية ، ص  الريماوي وآخرون )3(
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إلى إتلاف طبلة الأذن الذي يحد من عملية السماع ، كما يؤثر على الجهاز العصبي ، المؤدي 
، وحصول الاكتئاب المؤثر على علاقات الأفراد بين  بسرعة الغضب وعدم التركيز والتفكير

بعضهم البعض ، كما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع عدد دقات القلب ، المؤدية إلى 
  )      1.  (الذبحة الصدرية وغير ذلك من المشاكل الجسيمة 

ذين ينَادونَك من وراء إِن الَّ{: لذلك يقف الإسلام موقف المنكر لهذا التلوث الضار ، قال تعالى 
ه غَفُور الْحجرات أَكْثَرهم لَا يعقلُون ، ولَو أَنَّهم صبروا حتَّى تَخْرج إِلَيهِم لَكَان خَيرا لَهم واللَّ

  يمح2(} ر( .  
يوت من الخارج أن لا ينادوا أصحاب الببعلم المسلمين أن االله :"  وجه الدلالة في الآية 

بأصوات عالية مزعجة، وقد جعل االله هذا الفعل من قلة العقل حيث لم يعقلوا أدب الإسلام في 
، وآلات تنبيه السيارات تندرج في هذا  )3"( والتواصل مع الساكنين في البيوتالمناداة 

  . السياق
  

كثرة تجمعها في لذلك تعد السيارات أكبر عوامل التلوث الضوضائي وخاصة سيارات الأجرة ل
أماكن معينة كالمجمعات ولكثرة وجودها في الشوارع مما يؤدي إلى كثرة استعمال الزامور 

يوتهم  ، لذلك على الدولة أن بشكل غير مسموح به المؤدي إلى إزعاج الناس والأطفال في ب
ية على طرقاً وترسم منهجاً معيناً لا يؤدي إلى عملية الازدحام ، كما تفرض غرامة مال تنشئ

م داليل لمن يضعون مكبرات صوت على عومن يضر بالناس وخاصة في منتصف ال
  .    السيارات ويرفعون صوت المذياع بشكل غير لائق 

  
  ).4(ظاهرة التصحر  : الفرع الثاني 

  
إن سوء استخدام الموارد الطبيعة من قبل الإنسان يؤدي إلى أضرار جسيمة تؤثر على البيئة 

  :  ليالأضرار الناتجة عن سوء استخدام الموارد التصحر ، وهو مبين كما يوالإنسان ، ومن 
الريماوي وإخوانه  ، الجغرافيا و ، مرض، 15، حرف الألف ، مجلد  الموسوعة العربية العالمية) 1(

  .  149وحميدان ، علم البيئة ،  .  90الطبيعية والبشرية ، ص
  .  4آية : سورة الحجرات  )2(
نقلا عن موسوعة البحوث والمقالات  ،1/2، من حقوق البيوت في الإسلام، نظمي خليل  ،أبو العطا) 3(

  .العلمية ، علي بن نايف الشحود 
 و.، الزراعة 17مجلد  حرف الألف، ،الموسوعة العربية العالمية )4(

http://moon94.forumarabia.com  . www.maannews.net,   
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  .تعريف التصحر : المسألة الأولى 
  

زحف الصحراء على الأراضي الزراعية والرعوية والعمرانية ، وتحويلها من : التصحر هو 
  ) 1.(أرض منتجة إلى أرض ضعيفة الإنتاج بسبب عوامل طبيعية وبشرية 

  
روف تخريب الأراضي الزراعية ، المؤدية إلى ظ نقصان أو هدم أو: " ف أيضاً بأنه وعر

  )2".(وحالات شبيهة بالصحراء 
من مساحة المراعي % 80أن التصحر يؤثر على نحو تقديرات الأمم المتحدة للبيئة ، فوطبقا ل

م إلى أن 1977الطبيعية ، كما قدر مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بمدينة نيروبي في كينيا عام 
لو متر مربع ، أي ما يوازي مليون كي 45مساحة الأراضي المهددة بالتصحر قد قدرت بنحو 

من إجمالي مساحة اليابسة ، لذلك دفعت هذه الظاهرة الكثير من دول العالم ، ومجلس % 35
  )3.  (عداد الحلول المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة يمي لإالتعاون الدولي والإقل

  
  .كيفية حصول التصحر بسبب سيارات الأجرة : المسألة الثانية 

  
أثر كبير في إحداث ظاهرة التصحر ، فازدياد عدد السكان في دول العالم  للعوامل البشرية

وخاصة النامية ، يؤدي إلى زيادة استهلاك مقدرات الأرض ، من إنشاء المباني ، والمصانع ، 
 –م 1960والطرق ، والأنفاق ، إلى غير ذلك من الأمور ، حيث فقدت اليابان ما بين عامي 

يها بسبب هذه المنشئات ومن ضمنها الطرق مما أدى إلى من أراض% 7.3م ، نحو 1970
  )4.(من أراضيها % 4.3و هولندا % 1.5زيادة ظاهرة التصحر ، وفقدت النرويج 

القضاء على الكثير من المناطق الزراعية نتيجة إنشاء الطرق وأماكن محطات إن فلذلك 
قطع من الغابات والأشجار للسيارات وخاصة سيارات الأجرة ، دون إعادة زراعة ما يالوقود 

أن تحد من   لذلك يجب على الدول  الظاهرة ،  الزراعية ، من أكبر العوامل المؤدية إلى هذه
  الطرق  إنشاء 

  . 275وحميدان ، علم البيئة ، .   60الريماوي وإخوانه  ، الجغرافيا الطبيعية والبشرية ، ص )1(
لة العلوم والتقنية ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية ، ، مج 5الفراج ، محمد بن ماجد ، التصحر ، ) 2(

  .  م 1988الرياض، 
  .  278وحميدان ، علم البيئة ، .   60الريماوي وإخوانه  ، الجغرافيا الطبيعية والبشرية ، ص) 3(
ياض، ، الطبعة الثانية ، جامعة الملك سعود ، الر159أبو الفتح ، علي حسين ، علم البيئة ، ص ) 4(

  .بتصرف . 61والريماوي وإخوانه  ، الجغرافيا الطبيعية والبشرية ، ص. م1995
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الفرعية وتعمل على إنشاء طرق ذات وصل مباشر بالدول والأماكن ، كما يجب على الدول 
  .  تقوم بعملية الإكثار من زراعة الأشجار حتى يحصل التوازن البيئي  أن
  

  ).1(بية حصول النوبات القل: الفرع الثالث 
  

  .تعريف النوبات القلبية : المسألة الأولى 
  

هو نزيف في الأوعية الدموية يحدث بسبب وجود عطب في الشريان التاجي بحيث تصبح  
، حيث تقوم المواد الدهنية،  هذه الشرايين ضيقة، ولا يستطيع الدم التدفق إليها بالشكل المناسب

مكونة لويحات من ، هبة بالتراكم داخل الشرايين والكالسيوم، والبروتينات، والخلايا الملت
يمنع وصول الدم هذا الشريان مما بدوره إلى تكون خثرة دموية تسد  يفضي،  مختلف الأحجام
  )2(. هذه النوبة  إلى القلب مسببةً

  
  .أسباب حصول النوبات القلبية لسائقي سيارات الأجرة : المسألة الثانية 

  
مجتمعاتنا ، ومن أسباب هذه الدموية السبب الرئيسي للموت في  تمثل أمراض القلب والأوعية

الأمراض كما تشير التقارير الطبية يعود إلى قلة الحركة والخمول ، التي تؤدي إلى زيادة 
الأجرة ضرر على نفس السائق بحيث لسيارات و. إلى البدانة  يالكولسترول في الدم المؤد

 هوهذا مدعاة لحصول الجلطات والأزمات القلبية لدي الخمول وقلة الحركة ى السائقلد يتولد
  )3( .ولمن اعتاد ركوب السيارات  الخاصة 

  
القلبية  مرض شرايين القلب والجلطة أنه للوقاية من: "  بعض التقارير الطبية أكدت حيث 

الجري، أو  السريع، أو نوعا من أنواع الرياضة البدنية كالمشي يجب على الإنسان أن يمارس
  )4( " .الأسبوع على الأقل دقيقة مرتين أو ثلاث مرات في  30 – 20لمدة  باحةالس

  www.maannews.net  و. http://moon94.forumarabia.com و.  الموسوعة العربية العالمية )1(
  الأعراض، الأسباب القلبية نوبةالو .www.7abibapc.com  تعريف النوبة القلبية ، )2(

shallwediscuss.com.  www .للمقال  اًلم أجد تاريخ .  
  http://forum.sedty.com  منشور على موقع ،    ،   الجلطات  من   للوقاية بحث وصايا الرسول  )3(
  . نفس المرجع ) 4(
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وعظم أجر من مشى وللهدي النبوي بصمات مسبقة في هذه الإرشادات الحاثة على قلة الأكل 
إلى الصلاة فإن هذه إرشادات لو نظرنا إليها لوجدناها من أفضل الطرق لعدم الإصابة 

  . بالجلطات بإذن االله تعالى 
    

  .الحوادث المرورية :  رابعالفرع ال
  

  . في سيارات الأجرة وأسباب حدوثها الحوادث المرورية : المسألة الأولى 
 ث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمالكل حاد" : هو المروري حادث ال

أجزائها  مركبة آلية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من
وقع جراء  أو عن مادة أخرى من المواد اللازمة لاستعمالها، كما يعد حادث طرق كل حادث

جراء  يعد حادث طرق كل حادث وقعإصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا 
حادث وقع جراء  استخدام القوة الآلية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل

  )1" (.فعل ارتكب قصداً
نلاحظ في هذا التعريف بأن الحادث المروري يكون نتيجة تجاوز قوانين المرور من الوقوف 

أضرار في الممتلكات لخاطئ الذي يؤدي إلى لوقوف فيه ، ومن السير اا يحظرفي مكان 
كتجاوز السرعة المقررة والتجاوز الخاطئ وعدم إتباع العامة والخاصة بأي شكل كان 

غير ملائمة كالسير في حالة  ، والسير بطريقةاللائحات الإرشادية الضابطة لحركة السير 
بأن استخدام المركبة لغير إلى غير ذلك من القوانين ، إلا أن القانون بين  السكر والغثيان

 ائق بدهس المركبة أو سائقها بقصدالغاية المخصصة كأن كانت عداوة شخصية فقام الس
العدوان ، فهذا يكون له إجراءات جنائية تختلف عقوبتها بمن حصل معه حادث مروري 

  )  2. (استخدم المركبة لمقصد السير وهذا يقدره أصحاب الاختصاص 
زيادة الازدحام في وجود سيارات الأجرة بكثرة يؤدي إلى أن : " رير وكما تعزو بعض التقا

 كما نجد الكثير منها في الطرق دون حاجة فعلية الذي  تنتج عنه الحوادث المرورية  الطرق
  منها  ،متعددة   اًأضرار  لهاحيث إن  ،  ودول الخليج عودية كالس الدول   وهذا في بعض

   من الهدر 
 ،1: الفصل الأول ، مادةم  2000لسنة   5لمــــــرور رقم قانـــــون ا )1(

lmuqtafi.birzeit.edu    www.    
  .أ ، ل ، س :  ، كتال الألف، مادة  الموسوعة العربية العالميةو . نفس المرجع بتصرف  ) 2(

  )1(."الوقود 
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  . المروية في فلسطين والعالم للحوادث بعض الإحصائيات : المسألة الثانية 
  
حوادث مرورية بسبب  خلال سيارات الأجرة ضرر على الآخرين في المال والنفس منل

يقَدر  أو عوارض خارجية ، حيثمن السرعة المفرطة والسكر أثناء القيادة  أخطاء السائقين 
الفئة ، ومعظمهم من  شخص سنويا 300,000عدد ضحايا حوادث السيارات في العالم بنحو 

  )2.( سنة 35إلى  15العمرية من 
، وكما ) 3( سببها مدمنونفي العالم من حوادث الطرق % 20وكما تشير بعض التقارير أن 

حيث  نسبة في عدد المصابين والمتوفين منطقة مكة المكرمة أكبرأن في تشير بعض التقارير 
، ويعود السبب كما تشير  وفاة1184 منهم  10683وصل عدد الحوادث المرورية إلى 

  )4.( ...السرعة الزائدة  التقارير إلى
مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في  فقد أشارمن فلسطين أما في الضفة الغربية 

أن المركز قد انتهى من تحليل البيانات المتعلقة بحوادث السير :" برام االله وزارة الصحة 
م  2011 من العام ) لالربع الأو(الغربية خلال الشهور الثلاثة الأولى  المبلغ عنها في الضفة

حالة  16إصابة من بينها  1,642حالات وفاة و  8الفترة تسجيل  أنه قد تم خلال تلكو  ...
وسجلت ...  من حالات حوادث السير المبلغ عنه% 0.5وبلغت نسبة الوفيات ،  إعاقة حركية

إلى  15من  وفاة في الفئة العمرية اوحالت، سنة  14إلى  5حالتا وفاة في الفئة العمرية من 
 سنة، وحالة وفاة واحدة في كل من  35إلى  25وفاة في الفئة العمرية من  اوحالت، سنة  24

  من العمرية  الفئة 
  )5(. "سنة 44إلى  35 عمر  إلى أربع سنوات ومن سنة 

  )6.( قتيلاً 61 م،2010حصيلة القتلى في حوادث السير بقطاع غزة، لعام  كما بلغتو
)1  ( http://jamaa.all-up.com  
  . أ ، ل ، س :  ،كتال الألف، مادة  الموسوعة العربية العالمية )2(
  .1/122، الشاملة ، 1423-6-1إحصاءات  حتىعن ، نقلا  95عدد ،  1420 ، الجندي المسلممجلة ) 3(
  . 1/145 ، الشاملة ، 1423-6-1إحصاءات  حتىعن ، نقلا  26/2/1423 ،الرياض مجلة )4(
الساعة ، 30/05/2011، نشر الاثنيـن  م2011 حصيلة حوادث السير خلال الربع الأول من العام )5(

12:39  

 http://www.maannews   
)6( http://www.felesteen.ps   
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  .العقد الإيجاري في سيارات الأجرة  : ثانيال بحثالم
من كتاب االله  مشروعيتها، و لغة والاصطلاح والقانونفي الالإجارة  تعريف: الأول  المطلب

  .والسنة والإجماع 
  

  . لغة والاصطلاح والقانونفي الالإجارة  :ىالأول الفرع
  . لغةفي الالإجارة : المسألة الأولى 

  .الإجارة اصطلاحاً:  ةالثاني سألةالم
  .الإجارة في القانون :  ةالثالث المسألة

  . مشروعية الإجارة: الثاني  الفرع
  .مشروعيتها من كتاب االله :  ىالأول المسألة
  .مشروعيتها من السنة النبوية :  ةالثاني المسألة
  .انعقاد الإجماع على مشروعيتها :  ةالثالث المسألة

  
  . صحة كل واحد فيهاشروط وأركان الإجارة :  يالمطلب الثان
  .العاقدان :الفرع الأول 

  . ؤجرتعريف كل من الأجير والم: المسألة الأولى 
  . الشروط التي يجب توافرها في العاقدين : المسألة الثانية 
  .العقد صيغة  :الفرع الثاني 

  .تعريف الصيغة في اللغة والاصطلاح والقانون : المسألة الأولى 
  .الصيغ المتبعة في إنشاء عقد من عقود سيارات الأجرة : المسألة الثانية 
   .الصيغ  هذهفي الشروط التي يجب توافرها : المسألة الثالثة 

  .سيارات الأجرة  الخاصة والمشتركة وتطبيقاتها على الإجارة:  لرابعةاالمسألة 
  .  ه في سيارات الأجرةفسخانتهاء العقد و:  خامسةالمسألة ال

  . المعقود عليه: الفرع الثالث 
  .تعريف الأجرة في اللغة و الاصطلاح و القانون : المسألة الأولى 
  .  الأجرة استيفاءشروط : المسألة الثانية 
  .كيفية تحديد الأجرة لدى دوائر السير : المسألة الثالثة 

  .في اللغة و الاصطلاح و القانون  المنفعةتعريف : المسألة الرابعة 
  .في الفقه والقانون المؤجرة  لعيناشروط : المسألة الخامسة 
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  .  العقد الإيجاري في سيارات الأجرة : ثانيالمبحث ال
  

من كتاب االله  مشروعيتهاو، الإجارة في اللغة والاصطلاح والقانون  تعريف: المطلب الأول 
  .والسنة والإجماع 

  
  . نونلغة والاصطلاح والقافي الالإجارة : الفرع الأول

  
   .الإجارة في اللغة  :ىالأول المسألة

  
من أَجر يأْجِر وهو ما  الجزاء على العمل والجمع أُجور والإِجارة ومشتقة من الأجر ، وه

استأجرت الرجل : يقال  ،تأتي بمعنى الكراء والأجرة على العمل، ومن أَجر في عمل  أَعطي
  )1( .الدار أي أكريتهاآجرته  :وكقوله  فهو يأجرني أي يصير أجيري ،

  

قَالَتْ إِحداهما يا أَبت استَأْجِره إِن خَير {: والشاهد على ذلك ما جاء في كتاب االله ، قال تعالى 
رلَى أَن تَأْجنِ عاتَيه نَتَيى ابدإِح كحأُنك أَن قَالَ إِنِّي أُرِيد ينالأَم تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم ياني ثَمن

  ).2(} ...حججٍ 

  

     
   . الإجارة في الاصطلاح:  ة الثاني المسألة

  
  :   منهاللمذاهب الفقهية تعريفات متعددة للإجارة 

  )3( ."بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين " : قال الحنفية بأنها 
  
أجر : العروس من جواهر القاموس، مادة ، تاجالزبيديو. 4/10لسان العرب ، مادة أجر،  ،ابن منظور  )1(

المكتبة : ، الناشر 1/9أجر ، : ، مادة المقري ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، المصباح المنيرو .10/28
  .العصرية 

  . 27 – 26آية : سورة القصص )2(
، تحقيق 1/551شيخي زاده ، عبد الرحمن بن محمد الكليبولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، )3(

،   م ، مكان النشر لبنان1998 -هـ 1419خليل عمران المنصور، الناشر دار الكتب العلمية ، سنة النشر 
  . بيروت
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بيع منافع معلومة بعوض معلوم وهي معاوضة صحيحة يجري فيها ما  " :بأنها وقال المالكية 
  )1( ."يجري في البيوع من الحلال والحرام

  
 معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم ةعقد على منفعة مقصود" :وعرفها الشافعية بأنها 

)."2(  
بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في  " : وعرفها الحنابلة بأنها

  )3( ." الذمة أو في عمل معلوم 
  

احة مقابل متفقة بأن الإجارة تقوم على تحقيق منفعة مبجميع هذه التعاريف بأن : يتبين هنا 
 قابلةوأن تكون الإجارة ) 4( ثمن معلوم على أن تكون المنفعة من جنس ما لم ينه الشرع عنه

أنه لا يصح استئجار ما يذهب صفته الأصلية ، كالطعام للأكل ، فإن استهلاك أي للبذل 
  .  انهاالطعام هو استهلاك للعين لا للمنفعة وهذا لا يصح ، لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعي

  
بمنافع : بمنافع من يعقل ، كإجارة الأشخاص ، والكراء : عبروا عن الإجارة  لكيةإلا أن الما

وأما الجمهور فيقولون بأن لفظ الإجارة يطلق  ، )5(من لا يعقل كإجارة الدور والحيوانات 
  على تمليك 

  
دار الفكر، : ، الناشر 5/389يل ،العبدري ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج والإكليل لمختصر خل )1(

  ه1398:  بيروت ، سنة النشر: مكان النشر 
دار الفكر ، : الناشر ،2/332محمد الخطيب،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني ، )2(

  . مكان النشر بيروت
لخلاف على مذهب الإمام أحمد المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان ،الإنصاف في معرفة الراجح من ا) 3(

  هـ1419الطبعة الأولى : دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان ، الطبعة : ، الناشر  6/5بن حنبل، 
  :  الأمور التي أبطل الشرع  إجارتها تكون في  ) 4(
  .كل منفعة كانت لشيء محرم العين كالخنزير ةإجار -
  .مثل أجر النوائح وأجر المغنيات كل منفعة كانت محرمة بالشرع  ةو إجار -
  .كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة  ةو إجار -

مطبعة : ، الناشر  2/220ابن رشد ، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، بداية المجتهد و نهاية المقتصد 
  .م 1975/هـ1395الرابعة، : مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة 

دار : محمد عليش ، الناشر: ، تحقيق4/2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ةالدسوقي ، محمد عرف )5(
محمد : ، تحقيق  5/371و القرافي ، شهاب الدين أحمد بن إدريس ، الذخيرة ،. بيروت : الفكر مكان النشر 

  .م ، مكان النشر بيروت1994دار الغرب ، سنة النشر : حجي ، الناشر
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  ).1(سواء كانت للأعيان ، أم للأشخاص منفعة 
  

   .القانون  الإجارة في:  ة الثالث المسألة
  

بيع منفعة : " ، من مجلة الأحكام العدلية بأن الإجارة هي  406، والمادة  405جاء في المادة 
وليس ،  في مقابلة عوض معلوم ، ) 3(وخيار الرؤية ) 2(عارية عن خيار العيب معلومة 

  )4. ( " فسخها بلا عذر لأحد الطرفين
  

بأن القانون عرف الإجارة بنفس تعريف الفقهاء إلا أنه قيد هذا التعريف بالخلو من : يتبين هنا 
  .الموانع المؤثرة في الإجارة  

  
  . مشروعية الإجارة: الفرع الثاني 

  
  .دل على مشروعية الإجارة الكتاب والسنة والإجماع 

  
  .كتاب االله  تعالى  مشروعيتها من:  ىالأول المسألة

  
  : ذلك  كتاب االله ، ومن فيثبتت مشروعية الإجارة 

ابن عابدين ، محمد أمين بن عبد العزيز ، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار  )1(
 .بيروت:  م ، مكان النشر2000 -هـ 1421: دار الفكر للطباعة والنشر، سنة النشر: ، الناشر6/4

المكتبة : ، الناشر3/164رمي  سليمان بن عمر بن محمد، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ،والبجي
،   6/5وابن قدامه ، عبد االله بن أحمد المقدسي ، المغني ،. ديار بكر ،  تركيا : الإسلامية  مكان النشر 

  . 1405بيروت ، الطبعة الأولى ،  دار الفكر ،: الناشر 
هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة : الإجارة خيار العيب في ) 2(

لجنة مكونة من عدة علماء   . بحيث يحق للمستأجر قبول أو فسخ العقد المتفق عليه ، بالكلية المقصودة
حمد، كارخانه ، آرام باغ ، نور م: ، الناشر 1/96وفقهاء في الخلافة العثمانية ، مجلة الْأحكَام الْعدلِية ،

  . كراتشي
هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع ، فالعقار : خيار الرؤية  ) 3(

نفس المرجع  . يجب رؤيته ، أما الطعام فيجب تذوقه ، بحيث يحق للمستأجر قبول أو فسخ العقد المتفق عليه 
  .1/64، 509: مادة  ،
  . 1/79، لمرجعنفس ا )4(
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وإِن أَردتُّم أَن تَستَرضعواْ أَولاَدكُم فَلاَ جنَاح علَيكُم إِذَا سلَّمتُم ما آتَيتُم {: قوله تعالى : أولاً
وفرع1( }بِالْم.(  

  
بأن الرجل إذا " :   أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن كتاب وجه الدلالة كما جاء في 

يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك، إذا سلم الأجرة المعينة في العقد، أراد أن 
وإِن تَعاسرتُم فَستُرضع لَه  {: بقوله تعالى... ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك، ولكنه بينه 

ع المرأة من امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة، وامتنا:  متوالمراد بتعاسر) 2(}  أُخْرى
  )3( " قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به

  
  ).4(} فَإِن أَرضعن لَكُم فَآَتُوهن أُجورهن { : قوله تعالى : ثانياً

  
أن االله أوجب على الآباء دفع الأجرة لمن يرضعن أولادهم من أمهات أطفالهم : وجه الدلالة 

  .  بل منفعة وهي المالالمطلقات ، أي أن الرضاعة كانت مقا
  

قَالَتْ إِحداهما يا أَبت استَأْجِره إِن خَير منِ استَأْجرتَ الْقَوِي الأَمين قَالَ إِنِّي {: قوله تعالى : ثالثاً
تْممتَ عشْرا فَمن عندك أُرِيد أَن أُنكحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَن تَأْجرني ثَماني حججٍ فَإِن أَ

ينالِحالص نم ي إِن شَاء اللَّهنتَجِدس كلَيأَشُقَّ ع أَن ا أُرِيدم5(} و.(  

  
سنين ،  ل أن يصبح أجيراً لمن آجره ثمانيأن موسى رضي بأن يتزوج مقاب: وجه الدلالة 

  .فزواجه كان مقابل منفعة وهي الخدمة 
  
  
  
  

  . 233آية : رة سورة البق) 1(
  . 6آية : سورة الطلاق ) 2(
  . 1/149، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني،  الشنقيطي )3(
  .6 آية  :سورة الطلاق) 4(
  . 27 – 26آية : سورة القصص) 5(
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  .مشروعيتها من السنة النبوية :  ةالثاني المسألة
  

  :  ومن ذلك النبوية ، ثبتت مشروعية الإجارة من السنة 
 –صلى االله عليه و سلم  - أن رسول االله  -رضي االله عنه  - ما روي عن أبي هريرة : أولاً 
رجل أعطى بي ثم غدر، : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة  - عز و جل  - قال االله ( :قال 

  )1) .( ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره
  

رتب االله عليه وقد له  اًم إعطاء الأجير حقه يعد أكلا للحقوق واستعبادأن عد: وجه الدلالة 
  )2. (العقوبة في الآخرة لأنه استوفى  منفعته بغير عوض 

  

أنه  – صلى االله عليه و سلم -عن النبي  - رضي االله عنه  - ما روي عن ابن عباس  :ثانياً 
  )3) . (أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله ( : قال

  

أجاز الاستئجار على تحفيظ كتاب االله ولو لم  - صلى االله عليه وسلم  - أن النبي : الدلالة  وجه
على تعليم وتحفيظ كتاب االله  - صلى االله عليه وسلم  - يكن الاستئجار مشروعاً لما ذكره النبي 

  .    تعالى 
  - ليه و سلمصلى االله ع - استأجر رسول االله : قالت  - رضي االله عنها  - عن عائشة : ثالثاً 

  ) 4(... رجلا من بني الديل وأبو بكر 

إثم من : باب  الإجارة ،: كتاب  ، 2/795البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي ،  صحيح البخاري ، )1(
بيروت ،  –دار ابن كثير ، اليمامة : مصطفى ديب البغا، الناشر . د: ، تحقيق 2150رقم منع أجر الأجير ، 

  .  1407الطبعة الثالثة، 
دار : ، الناشر 4/418ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، )2(

  بتصرف .  1379المعرفة ، بيروت ، 
ما يعطى في الرقية على أحياء العرب : باب  الأجارة ،: كتاب  ، 2/795،  صحيح البخاري ، البخاري )3(

  . 2156: رقم بفاتحة الكتاب ، 
بن ا: أحدهما الديل : ، وهما ديلان  هي قبيلة أو حي من تغلب في عبد القيس ينسب إليهم الديلي :لُ الدي )4(

كحاله، عمر رضا، معجم قبائل العرب القديمة  .شن بن عبد القيس ، والآخر الديل بن عمرو بن عبد القيس 
ابن منظور  ، لسان العرب ، و . م  1968 -ه  1388دار العلم للملايين بيروت : ، طبعة1/400والحديثة، 

 ،2/318ديل، : ، مادة معجم مقاييس اللغة  ، أحمد بن زكريا ،ابن فارس و.  11/254ديل، : مادة 
  .م1979 -هـ 1399: دار الفكر ،الطبعة : عبد السلام محمد هارون، الناشر : المحقق 
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اه غار ثور بعد ثلاث راحلتيهما وواعد وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه) 1(هاديا خريتاً 
  )2.( ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث

للدليل المشرك عند هجرته للمدينة  - صلى االله علي وسلم  -أن استئجار النبي : وجه الدلالة 
  .لهو دليل على جواز الإجارة على تحقيق المنفعة ، ولو كان المستأجر مشركا باالله  

صلى االله عليه  - أن رسول االله (  - ي االله عنه رض -)3(وعن ثابت بن الضحاك : رابعاُ 
  )5. ( ) وأمر بالمؤاجرة) 4(وسلم نهى عن المزارعة 

  
  

____________________________  
والزبيدي، تاج العروس من . 2/29خرت ، : ابن منظور  ، لسان العرب ، مادة . الدليل الحاذق الماهر : الخريت ) 1(

  . 1/224الخاء، : باب المعجم الوسيط، و مصطفى وإخوانه ،  .1/1082ختت، :جواهر القاموس، مادة 
إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد  :باب كتاب الإجارة،  ، 2/795البخاري ،  صحيح البخاري ، )2(

  .2145: رقم. شهر أو بعد سنة 
، ومن الذين اً، صحابي جليل من الذين شهدوا بدر أبو زيد :بن خليفة الأشهلي الأوسي ، يكنى : ثابت بن الضحاك  )3(

ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن  .ه ، بالبصرة 45: بايعوا تحت الشجرة ، ولد سنة ثلاث من الهجرة ، وتوفاه االله عام 
بيروت  –دار الجيل : علي محمد البجاوي ،الناشر : ، تحقيق  1/391علي الشافعي ،الإصابة في تمييز الصحابة  ،

، 61/ 1وابن عبد البر ، يوسف بن عبد االله بن محمد ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، .1412لطبعة الأولى ، ،ا
  . الطبعة الأولى - بيروت - دار إحياء التراث العربي : الناشر

حصل تعارض بين هذا الحديث الدال على نهي حيث .  العمل في الأرض ببعض ما يخرج منهاهي  : المزارعة ) 4(
ئجار الأرض والتي تسمى بالمزارعة ، وبين عمل الصحابة بالمزارعة في عهد النبي والخلفاء من بعده ، حيث جمع است

لكون المهاجرين ليس لهم أرض فأمر  -صلى االله عليه وسلم  - بأن النهي كان أول عهد النبي  : العلماء بينهما 
وأنه ليس المراد تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه  -ه رضي االله عن -قال ابن عباس  الأنصار بالتكرم بالمواساة ،

الأرض ، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا وأن يرفق بعضهم ببعض ، وبعد أن توسع الحال أبيح لهم المزارعة وتصرف 
  6/418، فيض القدير ،محمد عبد الرؤوف المناوي ، .المالك في ملكه بما شاء من إجارة 

ابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية و.  م 1994 - ه  1415 :ولىالطبعة الأ، لبنان  -يروت دار الكتب العلمية ب: الناشر
والشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى . 2/223المقتصد ،

والصنعاني ، . نير الدمشقي تعليقات يسيرة لمحمد م: إدارة الطباعة المنيرية ، مع الكتاب : ،الناشر  6/13الأخبار،
هـ 1379الرابعة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي،  الطبعة : ،  الناشر  3/79محمد بن إسماعيل الأمير ، سبل السلام ،

: محمد زهير الشاويش ، الطبعة  - شعيب الأرناؤوط : ، تحقيق 8/256والبغوي، الحسين بن مسعود ، شرح السنة ، . 
  .م 1983 -هـ 1403دمشق ـ بيروت ـ  -كتب الإسلامي الم: الثانية ، الناشر 

دار الجيل : الناشر  ، 4038: في المزارعة والمؤاجرة، رقم: باب  البيوع، : كتاب ،5/25مسلم ، صحيح مسلم ،) 5(
  .   دار الأفاق الجديدة ، بيروت+ بيروت 
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    .مشروعيتها على  بالمؤاجرة لهو دليل  - صلى االله علي وسلم  - أمر النبي  :وجه الدلالة 
  

  .انعقاد الإجماع على مشروعيتها :  ةالثالث المسألة
  

ولم ) 1(انعقد الإجماع على جواز الإجارة في عهد الصحابة ، والتابعين، وأصحاب المذاهب 
يعني أنه  اًلا يجوز ذلك لأن فيه غرر: قال  حيث) 2(يخالف هذا إلا عبد الرحمن بن الأصم 

  )3 . (ق يعقد على منافع لم تخل
لأن الحاجة إلى ... وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع " : قائلاً على ذلك ) 4( ةورد ابن قدام

، المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع

  حتى أن  ... ق ،بل ذلك مما جعله االله طريقا للرزإليها ،  كما لا يخفى ما بالناس من الحاجة
  
دار : فؤاد عبد المنعم أحمد ، الناشر: ، دراسة وتحقيق1/34ابن المنذر، محمد بن إبراهيم ، الإجماع، )1(

.  6/4ابن عابدين ، حاشية رد المختار ، و . مـ 2004/ هـ1425الأولى : المسلم للنشر والتوزيع ، الطبعة
وابن قدامه  . 164/ 3والبجيرمي ، حاشية البجيرمي ،.  2/220ابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، و 

  ، ، المغني
6/5.  
وقيل المدائني،  بن عمرو الأصم العبدي ،ايقال بن عبد االله الأصم ، ويقال : عبد الرحمن بن الأصم  )2(

عمل مؤذناً للحجاج ، أصله من البصرة ، روى عن أنس بن مالك،  وأبي هريرة ، وروى عنه ابن سيرين، 
صدوق لا بحديثه بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات ، روى له مسلم : والثورى، وأبو عوانة ، قال أبو حاتم 

  . ، والنسائي 
دار الرشيد : محمد عوامة ، الناشر: ، تحقيق 1/336ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني ، تقريب التهذيب ، 

المزي ، يوسف بن الزكي عبد الرحمن ، تهذيب و. سوريا : ، مكان النشر  1986 – 1406: ،سنة النشر
بيروت ، الطبعة الأولى ،  –مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف ، الناشر . د: تحقيق  16/534الكمال،
السيد شرف الدين : ، تحقيق 5/90وابن حبان ، محمد بن أحمد التميمي البستي ، الثقات، .  1980 – 1400

  . 1975 – 1395لطبعة الأولى ، دار الفكر ، ا: أحمد ، الناشر 
.  2/220ابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، و .  6/4ابن عابدين ، حاشية رد المختار ، ) 3(

  . 5/ 6وابن قدامه  ، المغني،. 164/ 3والبجيرمي ،حاشية البجيرمي ،
 597:يلي الحنبلي، ولد عام المقدسي الجماع ةالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدام يدعى عبد : ةابن قدام )4(

ه  بجماعيل من قرى نابلس بفلسطين،  فقيه من أعيان الحنابلة ، أول من ولي قضاء الحنابلة بها ، ذهب إلى 
  ).حدائق الأزهار في شرح مشارق الأنوار (و ) المغني:  (ه ، من تصانيفه  682: دمشق وبها توفاه االله عام 

ه  1413،مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة 22/166ير أعلام النبلاء، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، س
دار العلم  ، 3/329،الزركلي، خير الدين  ، الأعلام و. شارع سوريا  - م مؤسسة الرسالة بيروت  1993

  1980) مايو(الطبعة الخامسة أيار  للملايين،
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ات فلا بد من العقد عليها العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها ، لأنها تتلف بمضي الساع
  )1(. "  قبل وجودها

  
حيث قال ) 2( –، وهذا ما بينه الكاساني  رحمه االله  وهذا الخلاف جاء بعد ما حصل الإجماع

وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم ، حيث يعقدون عقد الإجارة   ":
  )3. ("يعبأ بخلافه إذ هو خلاف الإجماع  من زمن الصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير ، فلا

  
في رفع الحرج وهذا متحقق  على  مقاصد الشريعةمن في عدم وجود الإجارة مخالفة لمقصد 
رفع الحرج عن هذه الأمة ، فقال  - سبحانه وتعالى  - الفرد والمجتمع إن لم يعمل بها ، واالله 

   )4(} حرجٍ  وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من{ : سبحانه 
  

 في إهدار ثرواتها وعدم حفظها واستثمارها ، ضرر كبير على الفرد والأمةها عدم وجود وفي
  )5).(لا ضرر ولا ضرار (   : - صلى االله عليه وسلم  - قال رسوله االله 

  
  
  .5/ 6، المغني،  ةابن قدام) 1(
ب إلى كاسان مدينة في أول بلاد تركستان ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ، فقيه حنفي ، ينس: الكاساني  )2(

، تفقه على يد علاء السمرقندي حيث تزوج ابنته فاطمة ) بدائع الصنائع  (: بملك العلماء ، له   كتاب : يلقب
:  للسمرقندي ، وسماه البدائع فجعله مهر ابنته ، فقال فقهاء العصر هأجل أنه شرح كتاب التحفالفقيهة ، من 

يوم الأحد  -رحمه االله  -، مات  ) السلطان المبين في أصول الدين:( وألف كتاب . ج ابنتهشرح تحفته وزو
القرشي ، عبد القادر بن أبي الوفاء محمد، الجواهر المضية . عاشر رجب سنة سبع وثمانين وخمسمائة بحلب 

. كراتشي  :  النشر مكان: مير محمد كتب خانه ، سنة النشر : الناشر : ، تحقيق 1/234في طبقات الحنفية،
 : ، موقع الوراق  1/28وإبن قطلوبغا ، زين الدين قاسم السودوني الحنفي ، تاج التراجم في طبقات الحنفية، 

http://www.alwarraq.com .، 3/75عمر رضا، معجم المؤلفين، كحالة، و. 2/70و الزركلي ، الأعلام ،
  .العربي ، بيروت بيروت ، دار إحياء التراث  -الناشر مكتبة المثنى 

مؤسسة التأريخ العربي ، : ، الناشر4/16بدائع الصنائع ، ، الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود) 3(
  .هـ 1421: ببيروت ، سنة النشر

  . 78آية : سورة الحج   )4(
ره، من بنى في حقه ما يضر بجا: باب  ،7/142ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه ) 5(

 –دار الفكر : محمد فؤاد عبد الباقي ، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني ، الناشر : ، تحقيق 2331:رقم
   .بيروت

  =دار: ، الناشر 1430: ، رقمالقضاء في المرفق : ، باب 2/745ومالك ، مالك بن أنس الأصبحي ،الموطأ ،
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  .شروط صحة كل واحد فيها وأركان الإجارة :  نيالمطلب الثا
  

للإجارة أركان اختلف الفقهاء في تحديدها ، ويعود الاختلاف إلى تصور كل من الجمهور 
  .والحنفية لحقيقة البيع أو العقد 

ن  يالعاقد :يرون أن أركان العقد تشمل ): 1(شافعية والحنابلة المن المالكية وفجمهور العلماء 
وجود الشيء وتصوره عقلا، سواء  ايتوقف عليه ن هذه الأمورلأ ، والصيغة ، والمعقود عليه

  .أكان جزءا من حقيقته أم لم يكن 
، عقدما عداها ليس جزءا من حقيقة الو) 2(فيرون بأن الصيغة هي الركن الأوحد : أما الحنفية 

  )3. (لأنها من مستلزمات وجود الصيغة لا الأركان 
  

 يعبروا لمالحنفية لأن ، )4(مجلة الأحكام العدلية  وواتبعت منهج الجمهور وما سار عليه شارح
عن العاقدين والمعقود عليه بأنهم جزء من الصيغة والتي هي الأصل أي أنهم يعترفون 
بثبوتهما أصلا ، كما أن الصيغة لا غنى عنها بدون العاقدين والمعقود عليه فكان الأولى تبيين 

  :  ليكما ي و مبينوه،  اذلك بشكل مستقل ليسهل تناوله وفهمه ، وأن العقد لا يتوقف إلا عليهم
  

والبيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي ، السنن  .محمد فؤاد عبد الباقي: إحياء التراث ، مصر ، تحقيق = 
وأحمد بن حنبل ، . محمد عبد القادر : ، تحقيق 11166: رقملا ضرر ولا ضرار : باب ،  6/69الكبرى،

مؤسسة : ، الناشر 2867: االله بن عباس ، رقم عبد :، مسند 1/313أحمد بن محمد بن حنبل ، المسند، 
قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه  .الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها ، عطا .القاهرة  –قرطبة 

الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل   .حديث صحيح :وقال الألباني . حديث حسن  : على المسند 
  .1405 –الثانية : بيروت ،الطبعة  –سلامي المكتب الإ: ، الناشر 8/405
دار الفكر، سنة النشر : ، الناشر7/432عليش ، محمد،  منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، )1(

،  4/154والغزالي ، محمد بن محمد بن محمد، الوسيط  ،  .م ، مكان النشر بيروت1989 -هـ 1409
: القاهرة ، سنة النشر: دار السلام ، مكان النشر: مر ، الناشرومحمد محمد تا, أحمد محمود إبراهيم : تحقيق 
1417  

السيواسي ، كمال الدين  " يجاب والقبول لأنهما ركناهلا الإإبأن البيع ليس : " جاء في شرح فتح القدير ) 2(
كَام مجلة الْأحو. ، الناشر دار الفكر ،مكان النشر بيروت6/248محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير ،

   .149: ،  مادة1/106الْعدلِية ،
و البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ، شرح منتهى الإرادات  .  2/4مغني المحتاج ، الشربيني ، )3(
وزارة الأوقاف والشئون  .بيروت:  ، مكان النشر 1996: عالم الكتب ، سنة النشر: ، الناشر 2/140

  .، الطبعة الأولى ، مطابع دار الصفوة ، مصر 9/10، ة الكويتية الموسوعة الفقهيالإسلامية الكويتية ، 
  . 1/339حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، )4(
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   .العاقدان  :الفرع الأول 
  

  )1.(والمستأجر مؤجركل من يتولى العقد أصالة أو وكالة ، وهما الهما 
  

  . ؤجرتعريف كل من الأجير والم: المسألة الأولى 
  

ويسمى أيضاً  أُجراءهو فاعل الشيء ، الذي يقوم بالعمل للمؤجر، وجمعها  :اللغة في  الأجير
  )2. (المنتفع من المنفعة : مستأجر أي 

ة معين أجرةمقابل  للمؤجرعمل يؤجر نفسه على أن ينسان الذي الإفهو : أما في الاصطلاح 
  )3.(متفق عليه 

   ) 4.(و للمستأجر أ المنفعة المؤجرة للأجير فهو مالك:  ؤجرالمأما 
  
  

  . الشروط التي يجب توافرها في العاقدين : المسألة الثانية 
  

لإنشاء لكل من المستأجر والمؤجر للمركبة ) 5( الأهلية اشترط العلماء عدة شروط لتحقق 
  :     وهي مبينة كما يأتي في سيارات الأجرة  إيجاريعقد 

  
  
  
تاج والإكليل لمختصر خليل ، الوالعبدري .  112 -1/339 ،حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام )1(
   4/154و الغزالي الوسيط  ،  . 5/389،
كتاب ،  ، المصباح المنيرالمقري و .10/25،أجر: الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة )2(
  1/52،51،  الألف:
لدار النفائس : الحقوق محفوظة ، جميع 1/45،426، معجم لغة الفقهاء، سقلعة جي ، محمد روا  )3(

  .، بيروت ، لبنان1985 –ه  1405: للطباعة والنشر، الطبعة الأولى
  .28،29/ 10،أجر: الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة )4(
: ابن منظور، لسان العرب، مادة . لأدائهأي صالح  للعمل ،فلان أهل : لاقي،  الصلاحية هي:الأهلية ) 5(

المناوي ، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على و .28/42أهل ،: والزبيدي ، تاج العروس،مادة . 11/28 أهل،
 - دار الفكر , دار الفكر المعاصر : محمد رضوان الداية ، الناشر . د: ، تحقيق 1/104مهمات التعاريف،

  . 1410دمشق ، الطبعة الأولى ، , بيروت 
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   ):1(والبلوغ العقل  -1
  

وكمالها ونقصانها  ،  م بصفات الأشياء من حسنها وقبحهاالعلهو الفهم و: لغة العقل في ال
  ).2(لأنه يعقل صاحبه أي يحبسه عن التورط في المهالك : عقلا  العقل وسمي

  
عن أفعاله  مسئولاًبحيث يكون الإنسان  بلوغ الصبي سن الرشدمرحلة  : صطلاحلافي ا العقل

انة وقضاء،  شريطة أن لا يعترض ذلك عارض من دي جرائمه أيا كان نوعهاوأقواله و
  ) 3.(عوارض الأهلية 

  
وتستمر حتى نهاية حياته ، ) 4(هو المرحلة التي تبدأ بسن الخامسة عشرة : العقل في القانون 

ويكون فيها الشخص قد استكمل ملكاته العقلية ، وأصبح مدركاً واعياً ، مستكملا لأهلية الأداء 
  )5.(إحدى عوارض الأهلية ما لم يكن مصاباً ب

  
في ارتباط هذه بأن العقل مربوط بسن البلوغ ، ويعود السبب : ومن خلال هذه التعريفات يتبين

 هو أن الأصل فيها أن تتحقق بتوافر": ) 6(كما بينه الدكتور وهبه الزحيلي  الأهلية بالبلوغ
  العقل 

  
مصطفى السيوطي ، مطالب أولي النهى في شرح والرحيباني ، . 2/7البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ،) 1(

ومجلة . دمشق : م ، مكان النشر 1961: المكتب الإسلامي ، سنة النشر: ،الناشر 3/10غاية المنتهى، 
  .444:  مادة   1/85الْأحكَام الْعدلِية،

والكفومي، أبو البقاء أيوب بن موسى، . 11/458ابن منظور ، لسان العرب ، مادة عقل، ) 2(
 - بيروت  -مؤسسة الرسالة : محمد المصري ، دار النشر - عدنان درويش : ، تحقيق1/979كليات،ال

  .30/18عفقل،: والزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة.  م1998 -هـ 1419

كتب دار ال: الناشر ،  160/ 2،التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عوده،  )3(
: الناشر  ،1/483،السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، محمد بن علي بن محمد  ،والشوكاني .العلمية

  .6/253ابن نجيم ، البحر الرائق ، و .2/371،تيسير التحرير ،أمير بادشاهو . الطبعة الأولى،  دار ابن حزم
   .، وهو المعمول به في محاكمنا  986: هذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية في المادة  )4(
  . 65نصار، عقد البيع ،و . 986: مجلة الأحكام العدلية في المادة  )5(
م، درس بكلية الشريعة بالأزهر 1932ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام : وهبه الزحيلي )6(

م 1963اة  عام وحصل على شهادة الدكتور، م 1959لشهادة الماجستير عام  الشريف، فحصل على
حيث تخصص في الفقه وأصول  ،) آثار الحرب في الفقه الإسلامي ـ دراسة مقارنة: (وموضوع الرسالة

  ==ومن ،  الفقه
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ولما كان العقل من الأمور الخفية ارتبط بالبلوغ، لأنه مظنة العقل، والأحكام ترتبط بعلل 
حينئذ أهلية أداء كاملة ما لم  ظاهرة منضبطة، فيصبح الشخص عاقلاً بمجرد البلوغ، وتثبت له

  .) 1" ( يعترضه عارض من عوارض الأهلية
والمستأجر أن  مؤجريشترط في الشرط من شروط إنشاء العقود ، ف وأن عوارض الأهلية

لا تصح عقود الإجارة من ف في إنشاء العقد ، ةالإرادة حقيقي يكونا عاقلين ، حتى تكون
، ولا من السفيه ، ولا في حالة الإغماء ، ولا في حالة  المجنون ، ولا من الصبي غير المميز

وتكون العقود المنشأة من قبلهم موقوفة على ، لانعدام وجود العقل أثناء العقد )2(السكر التام 
  )3.(إجازة القاضي والوصي 

  
  

فقد جاء في م  2000لسنة   5رقم  الفلسطيني قانـــــون المــــــرور أما موقف
على رخصة يشترط في طالب الحصول : "  28المادة  حيث نصت ،36، و28:مادتين رقم 

أن يكون قد أتم ست عشرة سنة ميلادية عند تقديم الطلب لأول مرة : "  قيادة مركبة آلية
  المقررة وتحدد اللائحة السن 

الجامع في تراجم  المعجم). التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج(و) هالفقه الإسلامي وأدلت: (مؤلفاتة= 
  .أعضاء ملتقى أهل الحديث  :إعداد  ،1/368العلماء و طلبة العلم المعاصرين ، 

: دمشق ،الطبعة  –سورية  -دار الفكر : الناشر ، 4/478 ، الفقْه الإسلامي وأدلَّتُه الزحيلي، وهبة، )1(
  .الطَّبعة الرابعة

  : ما يأتي  جرى خلاف في عقود السكران ، إلى )2(
إلى أن من سكر بمحرم ، فإنه يؤاخذ بأقواله وعقوده عقاباً  له ، وأما إن كان سكره  :ذهب الحنفية والشافعية 

  .بمباح  كالبنج وفي حالة الإضرار والإكراه فلا يعتد بأفعاله وعقوده لفقد القصد والإرادة 
لسكران بمحرم لا تقع ، لفقد القصد إلى أن تصرفات ا :وذهب بعض المالكية على خلاف بينهم وأحمد 

  .والإرادة
    . اظاً على أموال الناسحفالأولى بالإتباع هو الحنفية والشافعية بأن ما ذهب إليه : وأرى واالله أعلم 

عبد اللطيف محمد : ، تحقيق 3/140الموصلي ، عبد االله بن محمود ابن مودود،  الاختيار لتعليل المختار ،
. الثالثة: م ،الطبعة  2005 -هـ  1426 -لبنان / بيروت  -دار الكتب العلمية : شر دار الن.عبد الرحمن 

، تحقيق سالم 6/206وابن عبد البر ، يوسف بن عبد االله النمري ،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ،
اوي ، والمرد. م2000محمد علي معوض، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت ،سنة النشر  -محمد عطا

والماوردي، علي بن محمد بن محمد ، الحاوي في فقه .  8/321الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
  .1994 -هـ 1414الأولى : دار الكتب العلمية ، الطبعة : ،الناشر  6/461الشافعي،

أحكام ومجلة الْ. 3/10والرحيباني ، مطالب أولي النهى ،  . 2/7البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ،) 3(
   1/332وحيدر ، درر الحكام ، .444:  مادة   1/85الْعدلِية 
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من درجات الرخص، وأن يكون لائقاً صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر  درجةلكل 

  ).1"(والسمع 
  

مصنف من الدرجة الأولى في القانون الفلسطيني : هذا لمن أخذ الرخصة لأول مرة ، أي أنه 
  . التراكتور هاقبحصوله رخصة سي

  
فقد اشترط القانون الفلسطيني بأن تحتوي على سيارات الأجرة  ائقوسالتي يحملها رخصة الأما 

  .العقل بسلامته من العيوب ، وبلوغه السن القانوني المعتبر 
      

تاكسي عمومي، بالدرجة الخامسة  رخصة سياقة حيث صنف القانون الفلسطيني الحصول على
د والعشرين ، وأقدمية سنتين على حصوله رخصة سياقه سواء رخصة ببلوغه سن الواح

عمومي  فقد صنفه القانون من الدرجة السادسة الخصوصي أو تجاري ، أما رخصة الباص 
  )2.(تجاري  قدمية سنتين على حصوله رخصة سياقةببلوغه سن الواحد والعشرين وأ

  
لمحدد للحصول على رخصة قيادة ، وبما السن ا أنها تشترط بلوغ :   المادةوالملاحظ في هذه 

، من به صرع و للمجنون وللصبي  مظنة العقل فحينئذ لا يجوز إعطاء الرخصة بلوغأن ال
  .لعدم اكتمال الصحة القيادية عندهم 

   
القانون من حيث عدم ثبوت الأهلية عنده في إنشاء العقود ، أما في  فيأما السكر فهو معتبر 

يجوز قيادة مركبة إذا لا  "  بأنه ،  96ومادة  36: فقد ذكرت المادة ي الفلسطينقانون المرور 
يجوز لكل شرطي أن يلقي القبض  وأنه...  كان قائدها تحت تأثير المخدرات أو المسكرات

  .)3" ( . قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة بدون مذكرة إلقاء قبض على
  
  
  
  
  
)1( muqtafi.birzeit.edu   www.  
)2  ( www.wafainfo.ps  
)3 (muqtafi.birzeit.edu   www.  
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أي من يتولى إنشاء العقد ، اتفق العلماء أن البلوغ والعقل ): 1( إنشاء العقد في التصرف -2
في ) 2(شرطا إنشاء العقود ، ولكنهم اختلفوا في نفاذ تصرفات الصبي المميز والفضولي 

أن يكون الآجر يلزم  : "لة الأحكام العدلية بأنه ، من مج 446المادة جاء في  العقود حيث
  .)3" (أو وصيه  ،أو وليه  ،متصرفا بما يؤجره أو وكيل المتصرف 

  
وبما أن التصرف شرط في إنشاء العقد سأبين ما اختلف فيه من نفاذ كل من تصرفات الصبي 

  .المميز والفضولي في إنشاء عقود سيارات الأجرة 
     
  ) .4(رفات الصبي المميز في سيارات الأجرة مدى نفاذ تص: أولاً

  :   على معنى التمييز ، وهو كما يلي ولمعرفة مدى نفاذ  تصرفات الصبي المميز يجب التعرف
  )5(ت بين المتشابهاهو مصدر من الفعل ميز ، وهو العزل ، والفرز، والفصل : لغة التمييز 
  الصغير التفريق بين الضار  ر من خلالهفهو السن الذي يقد): 6(في اصطلاح الفقهاء  التمييز

  
  .  1/85، مجلة الْأحكَام الْعدلِية )1(
 من من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي ، وقيل فهو الأمور التي لا تعنيهبالمشتغل  هو: الفضولي ) 2(
. 30/178 ،فضل :الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة  .الوكالة  أو الوصاية أو يةولاال
التسولي و . 6/160بن نجيم ،  البحر الرائق ،او. فاءال: باب  ،2/693، المعجم الوسيط ،مصطفى وإخوانهو
محمد عبد : ضبطه وصححه :تحقيق  ،2/111،البهجة في شرح التحفة، أبو الحسن علي بن عبد السلام ، 

.  الأولى :الطبعة ، م1998 -هـ  1418 -بيروت  ،لبنان  -دار الكتب العلمية  :دار النشر ،  القادر شاهين
إبراهيم : تحقيق  ،1/215، التعريفات، علي بن محمد بن علي ،الجرجاني و. 9/260،المجموع والنووي، 

  . 1405الطبعة الأولى ، ،  بيروت –دار الكتاب العربي : الناشر ،  الأبياري
  . 1/85نفس المرجع ، ) 3(
مجلة الْأحكَام و  .3/10والرحيباني ، مطالب أولي النهى ، . 2/7والبهوتي ، شرح منتهى الإرادات ،) 4(

  444:  مادة   1/85الْعدلِية،
.  1/206توقيف على مهمات التعاريف،، الوالمناوي .  5/412، مادة عقل،  ابن منظور ، لسان العرب) 5(

  .1/442والكفومي، الكليات ،
طي، محمد بن محمد المختار، شرح زاد والشنقي.  1/250قلعة جي ، معجم لغة الفقهاء،  )6(

والرافعي ، عبد . المكتبة الشاملة .   http://www.islamweb.net: ، مصدر الكتاب 345/5،المستقنع
و المرداوي ،الإنصاف ، .  دار الفكر : ، الناشر 8/227فتح العزيز شرح الوجيز  ،  ،محمد  الكريم بن

9/317.  
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والنافع، وهذه المرحلة تبدأ ببلوغ الصبي سبع سنين عند من يضبطها بالعدد، وبعضهم 
  )1(. بالحال، بفهم الخطاب وبحسن الجواب   يضبطها

فهو المرحلة التي تبدأ منذ بلوغ الطفل السابعة من العمر وحتى ): 2(التمييز في القانون 
السن النافعة نفعا محضاً صحيحة ، الخامسة عشر بحيث تكون تصرفات الشخص في هذا 

والضرر قابلة للسريان إذا  والضارة ضرراً محضاً غير صحيحة ، والتي تدور بين النفع
  .أجازها الولي أو الوصي

حسن الفهم المتعلق بالصبي المميز هو مناط إنشاء : ومن خلال هذه التعريفات نلاحظ بأن 
والذي هو مناط التكليف ، ويعود ذلك لثبوت  رغم عدم اكتمال العقل، د كعقد الإجارة العقو

) 3(وليه  النية عنده  في الأعمال دون العقل فجعلت تصرفاته ناقصة وموقوفة على إذن
  ) .4( همصلحة لبتحقيق ال

  
   :اختلف الفقهاء في تصرفات الصبي المميز في العقود إلى ثلاثة آراء  ) 1(

موقوفاً على إجازة الولي ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من القائل بإجازة تصرفات الصبي   :الرأي الأول 
  .والمالكية ، والحنابلة الحنفية 

القائل بصحة تصرف الصبي المميز في أشياء يسيرة ولو بدون إجازة الولي، خشية ضياع  :الرأي الثاني  
  .المال،  وهذا ما ذهب إليه المالكية ، والحنابلة في الرواية 

ل بعدم صحة عقود الصبي ولو كان مميزاً ، لأنه غير مكلف ، وهذا ما ذهب الشافعية القائ :الرأي الثالث 
  .والظاهرية 

بأن ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى بالإتباع في إنشاء العقود ذات القيمة الكبيرة ، أما ما : أرى واالله أعلم 
  . ا ما ذهب إليه الفريق الثاني يعقده الصبي من المتعارف عليه بأنه يسير فلا حاجة لإذن الولي ، وهذ

دار : سيد الجميلي ، الناشر . د: ، تحقيق 1/199الآمدي ، علي بن محمد،  الإحكام في أصول الأحكام ، 
والسرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ، المبسوط ، . 1404بيروت ، الطبعة الأولى ،  –الكتاب العربي 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان :الناشر خليل محي الدين الميس ،:، تحقيق  25/156
وابن قدامه،  . 9/303والنووي ، المجموع شرح المهذب،.م 2000هـ 1421،الطبعة الأولى، 

  .6/347المغني،
  . 986:، مادة  1/190ومجلة الأحكام العدلية ،.  65نصار، عقد البيع ، )2(
دار ابن : ، دار النشر 5/8الشرح الممتع على زاد المستقنع ،  عثيمين ، محمد بن صالح بن محمد، ابن) 3(

و حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، .ه  1428 - 1422: الأولى ، سنة الطبع : الجوزي ، الطبعة 
7/275 .  
اختلف الفقهاء في تحقيق المصلحة من لزوم العقد المنشأ من قبل الولي ، وأحقِّية الصبي في فسخ العقد  )4(

  :المبرم إذا بلغ  قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليها إلى عدة آراء وهي كما يأتي 
أحقية الصبي في خيار فسخ العقد الذي أنشأه وليه إذا بلغ لعدم لزومه ، ولإمكانية ثبوت  :الرأي ألأول 

   . فعية  الضرر على الصبي، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وقول عند الشا
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وأن سن التمييز المعتبر شرعاً وقانوناً لا ينطبق على السن المحدد لدى دوائر السير من 
إعطاء رخصة القيادة العمومي ، كما أنه لا ينطبق على أماكن استئجار السيارات لأنها تشترط 

يره من رخصة سارية المفعول وهذا غير متوفر فلا ينعقد العقد حينئذ رغم انعقاده ونفاذه في غ
المعاملات في الفقه والقانون ، ويعود ذلك بالنظر إلى الآثار الناتجة عن كل من تصرفات 
الصبي المميز والشخص الذي بلغ الواحد والعشرين ، فالآثار الناجمة لمن بلغ سن الرشد 

، كما أن ) 1(تكون أقل بكثير من الآثار الناجمة للصبي المميز الذي يكون في سن المراهقة 
اله موقوفة على إذن وليه  ، وهذا دليل على ثبوت النقص لا الكمال ، والأخذ بالكمال أولى أعم

حفاظاً على أرواح البشر وعلى الممتلكات العامة ، وقد رتب القانون عقوبة لمن يخالف ذلك ، 
" : بأنه  م 2000من قانون المرور الفلسطيني لعام  103، 96وهذا ما نصت عليه المادة 

بدون ... شرطي أن يلقي القبض بدون مذكرة إلقاء قبض على قائد أية مركبة  يجوز لكل
بحرمانه من الحصول على رخصة القيادة أو من حيازتها لمدة لا  ويعاقب...  رخصة قيادة

  .)2" ( تقل عن شهرين
وهذا ما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء في السعودية من معاقبة من يخالف قرارات أنظمة 

أن ذلك من طاعة ولي الأمر لأنه قائم على المصلحة وحفظ النفس البشرية ، حيث المرور و
أن يحملوا "  :القانون في قيادة المركبات من الأمور التي يجب أن يعاقب عليها ن إ :قالوا 

  )3. " ( بطاقات تثبت الإذن لهم في القيادة وتدل على صلاحيتهم لها
  
إلى نهايته لأنه تم بطريقة شرعية  ولأمر الشارع بإيفاء العقود ، وهذا ما ذهب إليه بقاء العقد ولزومه : الرأي الثاني = 

التفرقة بين مدة حددها الولي وكان يعرف أنه يبلغ قبل :  الرأي الثالث .الشافعية في قول ، والحنابلة في المذهب 
بلوغه فيها ، ولكنه بلغ فحينئذ يظل العقد لازماً  انتهائها فحينئذ يبطل فيما يزيد على مدة البلوغ ، وبين مدة لم يكن متوقعاً

ولى بالإتباع وذلك بأن التفرقة بين الأمرين هو الأ: وأرى واالله أعلم  . إلى نهاية المدة ، وهذا ما ذهب إليه الشافعية 
الكبير  والدردير، أبو البركات سيدي احمد، الشرح. 4/178الكاساني ، بدائع الصنائع ، .شية الإضرار بالطرفين خ
والنووي، يحيى بن شرف الحوراني، روضة . إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاء: ، الناشر4/81،

وابن قدامه ، . بيروت: ، مكان النشر  1405: المكتب الإسلامي ، سنة النشر: ، الناشر5/250الطالبين وعمدة المفتين،
للدورة الثامنة : بحث مقدم  ،1/27الإجارة على منافع الأشخاص ،،  علي محيى الدين  ،داغي القرة و. 6/45المغني 

  .م  2008هـ ،  يوليو  1429رجب : باريس ، جمادى الثانية  – الأوربي للإفتاء والبحوثعشرة للمجلس 
، وسمي هذا السن بالمراهقة لثبوت الجهل وخفة العقل  هي الفترة من بلوغ الحلم إلى سن الرشد :سن المراهقة )1(

  وابن منظور، لسان العرب ، مادة رهق .  فاءال: باب  ،2/693مصطفى وإخوانه، المعجم الوسيط ،. عنده 
)2( muqtafi.birzeit.edu   www.  
موقع الرئاسة : ، مصدر الكتاب 515/ 5حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق االله وحق عباده،  )3(

  . http://www.alifta.comء، العامة للبحوث العلمية والإفتا
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 امن القانون الفلسطيني المنظم لحركة المرور حيث جاء فيه 102:  وهذا ما نصت عليه المادة
إذا سمح مالك المركبة أو المسئول عنها لشخص آخر بقيادتها مع علمه بأن هذا الشخص لا "  :

نفس النوع فعلاوة على كل عقوبة أخرى تفرضها المحكمة يحمل رخصة قيادة مركبة من 
   )1" (.يحرم من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تزيد على سنتين

  
تحديد السن كما بينه القانون لا خلاف عليه كونه معتبرا شرعا وقانونا ، كما لا خلاف على ف

يرى فيه  اتعزير المفوض لأمر الحاكم بمما رتب القانون من العقوبات ، لأن ذلك من باب ال
ولم يرد دليل كما  ،) 2] (الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل  الأصل في[ ولأن مصلحة لشعبه ، 

  .   الهيئة على التحريم أو التحليل   أشارت
  

من تحديدها لمن أراد استئجار سيارة أن يكون وهذا ينطبق على أماكن استئجار السيارات 
وهو السن المحدد لرخصة قيادة المركبة  ةة القيادة المحددة بسن السابعة عشرحاملا لرخص

 الخصوصية  وأن تكون رخصته سارية المفعول لا تقل عن سنتين، وأن لا يقل عمره عن
  ) 3.   (وأن لا يزيد عن السبعين عاما  الرابعة والعشرين سنة

  
سيارة عمومي دون  لى أن من ساقعيتفق مع الشرع بأن القانون المروري : كما نلاحظ هنا 

اً سواء ساقها بعلم صاحب ه يعاقب على ذلك تعزيراً لا جنايتفإن السن المعتبر شرعا وقانونا ،
  .السيارة أو بدون علمه 
وفي هذه المرحلة لا يسأل الصبي المميز عن ) : "4(  -رحمه االله  –قال عبد القادر عودة 

...  سأل مسئولية تأديبية فيؤدب على ما يأتيه من جرائموإنما ي ... جرائمه مسئولية جنائية، 
  )5".( ويسأل الصبي المميز مدنيا عن أفعاله ولو أنه لا يعاقب عليها بعقوبة جنائية 

)1( muqtafi.birzeit.edu   www.  
  . 13/269،ابن حجر ،  فتح الباري  )2(
)3  ( www.wafainfo.ps   . واتفاقية تأجير سيارة من أماكن استئجار سيارات ، شركة المطلوب لتأجير

  .  واستيراد السيارات ،  دار صلاح ، بيت لحم 
كان من زعماء جماعة   م ،1907ولد عام محام من علماء القانون والشريعة بمصر، :عبد القادر عودة   )4(

 ،)م  1954(: عبد الناصر عام ق الرصاص على جمال اتهم بالمشاركة في حادث إطلا، الإخوان المسلمين 
التشريع الجنائي (و) الإسلام وأوضاعنا القانونية(:  تصانيفه من .م 1954ذلك عام وأعدم شنقا على 

كحالة ، عمر رضا ، معجم المؤلفين ،  و . 4/42الزركلي ، الأعلام ، .)سلامي مقارنا بالقانون الوضعيالإ
  . لرسالةمؤسسة ا: ، الناشر 2/193
  . 160/ 2،التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي) 5(
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  . مدى نفاذ تصرفات الفضولي في سيارات الأجرة: ثانياً 
  

  :  ، إلى ما يليالفضولي في العقود كعقد الإجارة اختلف الفقهاء في مدى نفاذ تصرفات 
  
، أي أن  على إجازة المتصرففة بأن تصرفات الفضولي موقو: )1(ذهب الحنفية والمالكية  

يا أَيها الَّذين  {: مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى . تصرفاته صحيحة إن أجيزت وإلا فلا 
 قُودفُوا بِالْعنُوا أَوا { :  وبقوله تعالى ، ) 2(} آَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَح3(}و(  

  
على الرضا بين كلا  البيع جائز بنص كتاب االله لقيامه لإيفاء بعقدأن عموم ا: وجه الدلالة 

العاقدين و لثبوت كمال الأهلية بينهما فكان إعمال العقد أولى من إهماله ، لكونه موقوفا على 
  . المالك ولعدم ثبوت الضرر والغرر فيه 

  
شتري له شاة يل لأحد أصحابهدفع أنه  –صلى االله عليه و سلم  -رسول االله وبما روي عن 

فذكر له ما كان من أمره  ، يهبالشاة والدينار إل اءع إحداهما بدينار وجاله شاتين فب ىفاشتر
  )4) ( بارك االله لك في صفقة يمينك(  –صلى االله عليه و سلم  -  رسول له  فقال

  
ه و سلم صلى االله علي - أن شراء الشاة الثانية وبيعها  لم يكن بإذن رسول االله   : وجه الدلالة 

صفقته وبيعه ، وهذا دليل على أن تصرفات  وهذا عمل فضولي أقره النبي ولم يلغِ –
  . إجازة المتصرفالفضولي موقوفة على  

  
  
  .  2/172، ابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد و   . 6/160ابن نجيم ،  البحر الرائق ، )1(
  .  1 الآية : سورة المائدة  )2(
  .  275 الآية : قرة سورة الب) 3(
ما  :باب كتاب البيوع، ، 3/559سنن الترمذي بأحكام الألباني ، الترمذي ، محمد بن عيسى بن موسى ، )4(

 . بيروت –دار إحياء التراث العربي : ، الناشر 1258: رقم ، جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك
السيد : تحقيق ،  29:كتاب البيوع، رقم ،3/10، سنن الدارقطني ،  علي بن عمر أبو الحسن،  الدارقطنيو

  . صحيح: قال الشيخ الألباني  .بيروت  -دار المعرفة : الناشر ،  عبد االله هاشم يماني المدني
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الولاية  ولو أجازه صاحبإلى بطلان تصرفات الفضولي : ) 1(لشافعية والحنابلة وذهب ا
ن فيما لا يملكه منهي عنه شرعا لثبوت لأنه تصرف قائم على عدم الملكية ، وتصرف الإنسا،

لا تبع ما ليس  ( :أنه قال   - صلى االله عليه وسلم - ورد عن النبي مستدلين بما  ،الغرر فيه 
  . )2( )عندك

نهى بأن لا يبع الإنسان ما ليس ملك له ،  –صلى االله عليه و سلم  - أن النبي : وجه الدلالة 
يبع ويستعمل ما ليس عنده فكان ذلك منهياً عنه  لأنه من باب الغرر والفضول ، والفضولي

  .  بنص الحديث 
  

لإقرار النبي ما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو الأولى بالإتباع توافقاً مع الشرع : وأرى بأن 
واحتمالية تحقق المصلحة  لصاحب الشأن بما فعل صاحب الشاة ،  - صلى االله عليه وسلم   - 

في إجازة الولي  ههلية ، كما أن الغرر ينتفي وجودلي كامل الأمن إنشاء العقد كون الفضو
  . في بيع ما ليس عنده  لتصرفات الفضولي

  
تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة : "  من المجلة  بأنه  447نصت المادة  وقد

أو مجنونا وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة  ،المتصرف وإن كان المتصرف صغيرا 
  )3" . ( ولي موقوفة على إجازةالفض

المنظم لحركة المرور حيث جاء من القانون الفلسطيني  102:  وهذا ما نصت عليه المادة
  :فيه

دون أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تسمح وكل من قاد مركبة بدون إذن صاحبها على "
أو من الحصول عليها  بقيادة مركبة من نفس النوع يحرم حرمانا فعليا من حيازة رخصة قيادة

  )4(. " لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى تفرضها المحكمة
عامر  - أنور الباز : المحقق  ، 64/ 30ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى، )1(

  . 9/260،المجموع والنووي،  .م 2005 ،هـ  1426الثالثة ، : دار الوفاء ،الطبعة :  الجزار، الناشر
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس  كتاب البيوع ،، 3/559سنن الترمذي بأحكام الألباني ، ،رمذي الت )2(

باب النهي عن بيع ما : باب كتاب التجارات ،  ،2/737، ابن ماجه، سنن ابن ماجه و. 1232: ، رقم عندك
سنن  النسائي ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ،و. 2187: ، رقم ليس عندك وعن ربح مالم يضمن 

الأحاديث مذيلة ،  غدة الفتاح أبو عبد: تحقيق  ، 4613:رقم ،بيع ما ليس عند البائع: باب ، 7/289النسائي ،
قال  . 1986 – 1406حلب ،الطبعة الثانية ،  –مكتب المطبوعات الإسلامية : بأحكام الألباني عليها ،الناشر 

  . صحيح: ني الشيخ الألبا
)3 (1/85 .  
)4( muqtafi.birzeit.edu   www. 
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نلاحظ بأن القانون المروري يفرق بين الفضولي الذي يحمل رخصة القيادة : على ذلك  وبناء
بدون إذن عمومية قاد مركبة من الفضولي الذي لا يحمل الرخصة ولكنه كامل الأهلية ، فمن 

انون لا يعاقب على ذلك إلا إذا شكا المالك وهو حامل لنفس الرخصة ، فإن الق صاحبها
للجهات المعنية لتعديه على الحق الخاص بدون إذن المالك ، أي أن الأمر للمالك إن شاء عفا 
عنه وإن شاء رفع دعواه ، أما في حالة عدم وجود نفس الرخصة مع الفضولي ووقع في 

  . 102مادة قبضة شرطة المرور فإنه حينئذ يعاقب على ذلك كما جاء في ال
   

  :  آثار محتملة الوقوع منها ما يلي في حالة قيادته للمركبة العموميةكما يترتب على الفضولي 
أدى إلى أضرار في النفس والمال ، فإن الفضولي يكون  ي في حالة حدوث حادث مرور

، وهذا وتأديبية أمام الشرع والقانون لثبوت الأهلية عنده  جرائمه مسئولية جنائيةمسئولاً عن 
  .لعدم ثبوت الأهلية  يز فإنه يعاقب تأديباً لا جنائياًمخالف لتصرفات الصبي المم

ففي حالة الإضرار بالمال فإنه ضامن لما فعل دون خلاف بين الفقهاء لأنه أصبح متعدياً 
والاستدلال على ذلك  ما ورد عن ) 1( ومباشراً في حصول الفعل بغير حق فيكون كالغاصب 

     )2). (على اليد ما أخذت حتى تؤديه : (  أنه قال –االله عليه و سلم  صلى - النبي 
والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء ":  وجه الدلالة كما جاء في كتاب سبل السلام

  ولا تؤديه  حتى  : لقوله ، وهو ملك لغيره ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه 
  تتحقق 

مكتبة : العارية ، الناشر :باب  ،3/67سبل السلام، ي ، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني ،الصنعان )1(
و  .6/29الشوكاني ، نيل الأوطار  ، و .م1960هـ 1379الرابعة : مصطفى البابي الحلبي ،الطبعة 

   .18/109خسي ، المبسوط ،بالسر
يحه بناء منه على سماع الحسن من سمرة اختلف العلماء في صحة هذا الحديث فذهب الحاكم إلى تصح )2(

حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري و لم يخرجاه " لأن الحديث من رواية الحسن عن سمرة وقال هذا 
. هذا حديث حسن صحيح ) : الترمذي(على شرط البخاري ، وقال أبو عيسى : وقال الذهبي قي التلخيص ، "

في تعليقه على  –رحمه االله  -وخالفهم  الألباني  ، حسن لغيره: ند وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المس
ما جاء في أن العارية  :، باب 3/566سنن الترمذي بأحكام الألباني ، ،رمذي الت .تضعيفه : كتب السنن إلى 

 الحاكم ، و.  2491: العارية ، رقم : ، باب7/331، ابن ماجه، سنن ابن ماجه و .1266: رقم مؤداة ،
،  2302:  ، كتاب البيوع ، رقم2/55بن عبد االله أبو عبد االله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين ، محمد

 –دار الكتب العلمية : تعليقات الذهبي في التلخيص، الناشر : مصطفى عبد القادر عطا، مع الكتاب : تحقيق 
  . 1411بيروت ،الطبعة الأولى ، 

  ).1( "... التأدية إلا بذلك وهو عام في الغصب 
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ته يده من مال غيره ذلى أنه يجب على الإنسان رد ما أخوفيه دليل ع: " )2(قال الشوكاني و
  )3( ". بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه

  
المركبة التي في يد الفضولي أمانة،  فلا يجوز التعدي على هذه الأمانة ببيعها أو كما أن 

) 4( وإلا يكون متعدياً والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتقصير ،  ركوبها إلا بإذن صاحبها ،
  .فكان كل ما يصدر منه ضامن عليه 

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  3/67،الصنعاني  )1(
ه، وهو من 1173محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، ولد في شوكان باليمن عام : الشوكاني )2(

وكان يرى  ه ، 1250م، توفاه االله بها عام   1229وولي قضاءها سنة  نعاء ،الفقهاء المجتهدين  ، نشأ بص
البدر الطالع : ( وكتاب ) نيل الاوطار من أسرار منتقى الأخبار : (مؤلفاً منها  114تحريم التقليد ، له 

  . 6/298الزركلي، الأعلام ، ) .بمحاسن من بعد القرن السابع  
  .6/29نيل الأوطار  ، )3(
. 6/197،الذخيرة، والقرافي. 11/249والسرخسي ، المبسوط ،. 10/495، المغني، ةن قداماب)  4(

  . 2/331، والشربيني ، ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
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   .العقد صيغة : الفرع الثاني 
  

لمعرفة ما هي الصيغ المتبعة في إنشاء عقد من عقود سيارات الأجرة كان لا بد من التعرف 
بالصيغة ، مبيناً أنواعها وشروطها وما أخذ به القانون في دوائر السير وهي على المقصود 

  :     ليكما ي
  

  .تعريف الصيغة في اللغة والاصطلاح والقانون : المسألة الأولى 
  
من الفعل صاغ يصوغ صوغاً ، تأتي بمعنى العمل والخلقة ، يقال حسن : لصيغة في اللغة ا

هيأه على مثال : يصوغه صوغا : الخلقة ، وصاغ الشيء  الصيغة ، أي حسن العمل أو حسن
  )1(. مستقيم وسبكه عليه فانصاغ

  

الألفاظ والعبارات التي : " عرفتها الموسوعة الفقهية الكويتية بأنها : الصيغة في الاصطلاح 
  ).2" (تعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه 

  
.  ين لإنشاء البيع في عرف البلد والقومعبارة عن كل لفظين مستعمل" : يأما في القانون فه

)"3(   
  

  : هذه التعريفات  ما يأتي  يتبين من
  
معنى إلى ، بل هي كل ما أدى أو فعل معين  عينالصيغة غير منحصرة في لفظ مأن  -1

،  ة معينةأن الشارع لم يخصه بصيغوالشراء بلفظ الإيجاب والقبول ، أي  البيعالرضا في 
، فكلها تدل على الإرادة الناتجة عن الإيجاب  ، ملكتك هذا، أو أعطيتكا، أو بعتك كذ: قولك

فهي صيغ دالة على القبول أي أن  ضيت، أو اشتريتابتعت، أو قبلت، أو ر: وأما قول 
  .الشارع لم يحدد الصيغ بل العرف هو المحدد لذلك   

   
، المعجم الوسيط مصطفى وإخوانهو. 1/5682،صوغ :الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة  )1(
  . صادال: باب  ،1/529
  .28/152وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، ) 2(
  . 1/399و حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، .168: ،  مادة1/34مجلة الأحكَام العدلِية ، )3(
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المعتمدة لإبرام أي عقد من بأن الإيجاب والقبول هما الصيغة والقانونيين  الفقهاء قااتف -2
  : إلا أنهم اختلفوا في تبيين حقيقة كل واحد منهما إلى ما يأتي  العقود

  
هو الفعل الخاص الدال على : "  )1(بأن الإيجاب والقانون الممثل بالمجلة  الحنفيةذهب 

المشتري كأن يبتدئ المشتري فيقول الرضا الواقع أولًا سواء وقع من البائع كبعت أو من 
  ) 2(".  اشتريت منك هذا بألف ، والقبول الفعل الثاني

  
هو ما صدر : " )3(وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإيجاب 

هو ما صدر ممن يصير له الملك، وإن : ممن يكون منه التمليك وإن جاء متأخرا، والقبول
  ) 4( " صدر أولا

  
التعبير الصادر أولا من أحد العاقدين ، والقبول هو التعبير عبروا عن الإيجاب ب أي أن الحنفية
نظروا إلى أن الإيجاب هو سواء صدر من المالك أو المشتري ، أما الجمهور فقد الصادر ثانيا 

هب إليه أن ما ذو، سواء صدر أولا أو ثانياً لك ، والقبول هو تعبير المتملك اتعبير الم
الجمهور هو الأولى للإتباع خشية حصول لُبس على أحد الطرفين ، كما أن المتعارف عليه 

كما أن . بأن المالك هو الذي يصدر منه الإيجاب ، والمشتري هو الذي يصدر منه القبول 
الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل يحرمها وهذا أمر اجتهادي لا دليل على حرمته 

.  
  
  
  
  
  
  
  
و ابن عابدين ، .  4/44حيدر ، درر الحكام ، و. 1/29 . 101- 102: مجلة الأحكام العدلية ، مادة ) 1(

  . 4،506الحاشية ، 
  .  6/248:فتح القدير السيواسي ، شرح ) 2(
  .165/  7 ،المجموعالنووي ، و.  561/  3المغني و ابن قدامه ، .3/3،الشرح الكبير الدردير،) 3(
  .4/446، الفقه الإسلامي وأدلته ، الزحيلي) 4(
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  .الصيغ المتبعة في إنشاء عقد من عقود سيارات الأجرة : المسألة الثانية 
رضا الوصل إلى تلل، طرفي العقد  تعبر عن أرادة تضاف إلى الألفاظ ، هناك صيغ متعددة 

ضا في العقد ، أي أن الإيجاب والقبول لا يتحققا إلا بثبوت الرالإيجاب والقبول بطريق ) 1(
إن النطق باللسان ليس  ": )2(ل الشيخ مصطفى الزرقا اقرحمهم االله ،  وهذا ما بينه فقهاؤنا

طريقًا حتميا لظهور الإرادة العقدية بصورة جازمة في النظر الفقهي بل النطق هو الأصل في 
ر عن الإرادة البيان ، ولكن قد تقوم مقامه كل وسيلة اختيارية أو اضطرارية مما يمكن أن يعب

  ) 3( " .تعبيرا كاملًا مفيدا الجازمة 
لقوله ، يع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضاوإنما احتيج في الب ): "4(وقال الخطيب الشربيني 

رةً عن تَراضٍ يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَن تَكُون تجا{ : تعالى 
 نْكُمف قائلًا اضأثم ) 6( ) إنما البيع عن تراضٍ : ( - صلى االله عليه وسلم  - ولقوله ، ) 5( }م

  إن : 
  
.  نهايته ، بحيث يفضي أثره إلى البشاشة في الوجهإلى بلوغه الاختيار : عرفه الحنفية بأنه  :الرضا  )1(

كشف  ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد ، البزدوي . به إكراهقصد الفعل دون أن يشو : وعرفه الجمهور بأنه
دار الكتب : الناشر ،  عبد االله محمود محمد عمر: المحقق ،  4/538،الأسرار عن أصول فخر الإسلام 

الموسوعة ، و 4/265، الإنصاف ، المرداويو . م1997/هـ1418الأولى : الطبعة ،  بيروت–العلمية 
  .22/228الفقهية الكويتية ، 

م ، عين أستاذاً للحقوق 1907في حلب بسورية عام  ولدعالم في الفقه والقانون ،  : مصطفى الزرقا )2(
م 1964م وسنة 1954ين تشريعيين سنة تعضواً في مجلس النواب السوري في دور المدنية والشريعة، انتخب

لمجمع الفقهي لرابطة العالم عضوية ا وقد نال الشيخ الزرقاء .وزارة العدل والأوقاف مرتين ، كما تولى
الدراسات التي تناولت النظريات العامة في الفقه : (ومن مؤلفاته م،1978/ هـ 1398الإسلامي في عام 

   .nethttp://www.islamonline) . .شرح مجلة الأحكام العدلية ( و) الإسلامي
  .  م1963مطبعة جامعة دمشق ، ، 2/326،المدخل الفقهي ،المدخل الفقهي العام) 3(
ولي مشيخة  ،بمصر فقيه ومفسر شافعي ولد في القاهرةو أصوليمحمد بن أحمد ،: الخطيب الشربيني ) 4(

مغني المحتاج (و) السراج المنير في تفسير القرآن: (من أشهر تصانيفه الأزهر، كان كثير العبادة والاعتكاف،
ابن العماد ، عبد الحي بن أحمد العكري، . هسبع وسبعين وتسعمائة : توفاه االله عام .)في الفقه الشافعي 

الزركلي ، الأعلام و.  دار الكتب العلمية : ، دار النشر  8/381شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 
،3/334.  
  .29الآية : سورة النساء  )5(
وابن حبان ، .   2185:بيع الخيار ، رقم: باب  كتاب التجارات، ،2/737ن ماجه ابن ماجه، سنن اب )6(

باب كتاب البيوع ، ،  11/340محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، 
الطبعة بيروت ، -مؤسسة الرسالة : الناشر  شعيب الأرنؤوط ،: ، تحقيق 4967: رقم ،البيع المنهي عنه 

  .حديث صحيح : قال الشيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه . 1993 – 1414الثانية ، 
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  )1( ." نيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغةالرضا أمر خفي لا يطلع عليه فأُ
  ):  2(ما يأتي لإنشاء عقد من عقود سيارات الأجرة  ومن هذه الصيغ التي قد تستخدم 

 :تعالى  والهدف منها توثيق الحقوق خشية ضياعها، قال )3( النظم بالخط هي. الكتابة : أولاً 
}  وهى فَاكْتُبمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد نْتُماينُوا إِذَا تَدآَم ينا الَّذها أَي4(. }  ي  (  

يكتبه إشارة ظاهرة إلى أنه : " بأنها  اكتبوهفي قوله  ف :  - رحمه االله  -) 5(قال القرطبي 
بجميع صفته المبينة له المعربة عنه، للاختلاف المتوهم بين المتعاملين، ولمعرفة الحاكم ما 

  )6(. " يحكم به عند ارتفاعهما إليه 
والأمر بالكتابة في الآية محمول عند علماء الأصول على الندب والإرشاد لا على الوجوب 

وشرائه دون أن يكتب ، ولقوله  - ه وسلم صلى االله علي -للأحاديث الواردة في بيع النبي ) 7(
   )8. ( }فَإِن أَمن بعضكُم بعضا فَلْيؤَد الَّذي اؤْتُمن أَمانَتَه { : تعالى  

  
  .2/3، مغني المحتاج )1(
والرملي، .2/464والدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،.  5/134الكاساني ، بدائع الصنائع ، )2(

الموسوعة الفقهية الكويتية ، و .5/225والشنقيطي ، شرح زاد المستقنع ،.  6/238المحتاج ، نهاية
28/152.  

  .  1/600المناوي ، التعاريف ، ) 3(
  . 282آية : سورة البقرة  )4(
يكنى بأبي عبد االله ، ولد بقرطبة عام  يدعى محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الخزرجي، :القرطبي  )5(

ن عالما في الفقه والتفسير واللغة ، رحل إلى مصر واستقر بها بعد سقوط الأندلس،إلى أن توفاه ه ، كا600
 التذكرة بأحوال الموتى (و ) الجامع لأحكام القرآن الكريم في التفسير ( :ه ، من أشهر مؤلفاته 671: االله عام 

( .  
  .8/239،كحالة، معجم المؤلفين و. 5/322،الزركلي، الأعلامو . 5/334، ابن العماد ، شذرات الذهب

: هشام سمير البخاري ، الناشر : ، المحقق 3/382محمد بن أحمد بن أبي بكر ، الجامع لأحكام القرآن،  )6(
   م2003/ هـ1423: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية ، الطبعة 

دار الكتب : الناشر، 1/332، هاج الوصولنهاية السول شرح من، جمال الدين عبد الرحيم، الإسنوي ) 7(
، محمد بن عمر بن الحسين ،الرازي و.  م1999 -هـ1420الطبعة الأولى ،  لبنان -بيروت-العلمية 

جامعة الإمام محمد بن : الناشر ،  طه جابر فياض العلواني: تحقيق  ،2/58، المحصول في علم الأصول
إرشاد الفحول إلي  ،محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني . 1400الطبعة الأولى ،  الرياض –سعود الإسلامية 

: قدم له ،  كفر بطنا -الشيخ أحمد عزو عناية ، دمشق : المحقق ، 1/254، تحقيق الحق من علم الأصول
الطبعة الأولى : الطبعة ،  دار الكتاب العربي: الناشر ، الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور

  . م1999 -هـ 1419
  .283آية : سورة البقرة ) 8(
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أن االله تعالى أوجب أداء الأمانة إذا اطمئن الدائن للمدين ولم يثبت الكتابة في : وجه الدلالة 
حالة الطمأنينة وهذا دليل على جواز الندب والإرشاد لا الوجوب ، لأنه لو كان واجباً لما ترك 

  .  ذكر طرق التوثيق من الكتابة والرهن 
  

  )1. ( }كُلَّ شَيء أَحصينَاه كتَاباو{ : تعالى وقال 

لأن الكتابة هي " : معلقاً على ذكر الكتابة في الآية قائلاً ) 2( –رحمه االله  –قال الرازي 
: فكأنه تعالى قال  )3) ( قيدوا العلم بالكتابة( العلم ، ولهذا قال عليه السلام  النهاية في قوة

ساوياً في القوة والثبات والتأكيد للمكتوب ، فالمراد من قوله كتاباً وكل شيء أحصيناه إحصاء م
  )4." ( تأكيد ذلك الإحصاء والعلم

ن أماكن استئجار السيارات من شروط أبة قيد في حفظ الحقوق لذلك نرى بوما دامت الكتا
ترتبة من تسليم سيارة الأجرة للمؤجر أن يكون العقد بالكتابة دون الاكتفاء باللفظ للآثار الم

  )5.( ] الكتاب كالخطاب[ : ، والقاعدة تقول نشوء عطل أو حادث في السيارة 
  

لذلك تشترط جميع دوائر السير بأن تكون جميع المعاملات مسجلة لديها حتى تسير المركبة 
لا يجوز تسيير : " بأنه الفلسطيني من قانون السير ،   2على الشارع وهذا ما جاء في المادة 

  ).6(" ... ترخيص على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة ال أية مركبة
  .  29آية : سورة النبأ ) 1(
ولد في الري بطبرستان عام . أبو عبد االله محمد بن عمر التيمي الرازي الملقب بفخر الدين: الرازي )2(

ترك مؤلفات كثيرة  .اه ، كان  عالما في التفسير وعلم الكلام والفلك والفلسفة وعلم الأصول وفي غيره544
وقد غلب على تفسيره المذهب ، )المحصول في أصول الفقه (و )بمفاتيح الغيب(تفسيره الكبير المعروف :منها 

ابن . هـ606اختُلف في سبب وفاته، وقيل مات مسموما عام .العقلي الذي كان يتبعه المعتزلة في التفسير 
: ، المحقق 1/486الأعيان وأنباء أبناء الزمان،وفيات  ،خلكان ، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  

  . 6/313،و الزركلي ، الأعلام.   1900: بيروت ،سنة الطبع  –دار صادر : إحسان عباس، الناشر 
 ،الطبراني العلم ، من حديث عمر بن الخطاب ، و :كتاب. 1/187الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، )3(

 أنس بن مالك الأنصاري ، :الألف ، من حديث: باب  1/246، المعجم الكبير ،سليمان بن أحمد بن أيوب
 – 1404الطبعة الثانية ، ،  الموصل –مكتبة العلوم والحكم : الناشر ، حمدي بن عبدالمجيد السلفي : تحقيق 
1983 .  

  . يالعرب تراثدار إحياء ال : دار النشر ،   1/4648،تفسير الفخر الرازى ، محمد بن عمر بن الحسين  )4(
  .69 :مادة : مجلة الأحكام العدلية  )5(
)6( muqtafi.birzeit.edu   www. .  
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   ) 1( ".دون لفظ الإيجاب والقبول المبادلة بالفعل الدال على التراضي "هي .التعاطي : ثانياً 
  

  :حيث وقع الخلاف في انعقاد البيع بها إلى عدة آراء وهي  
  

عقاد البيع بالتعاطي شريطة أن يكون المبيع معلوم الثمن ومما يتعارف القائل بان: الرأي الأول 
، ) 2( ] المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً[  :مستدلين بالعرف والقاعدة الشرعية تقول  عليه ،

  )3(.وهذا ما ذهب إليه  الحنفية وبعض الحنابلة 
دلالة ، دون النظر إلى العرف ال القائل بانعقاد البيع بالتعاطي متى كان واضح : الرأي  الثاني

فكان وأصحابه لبيع التعاطي  - صلى االله عليه وسلم  - وذلك لعدم ثبوت الإنكار من قبل النبي 
كان إذا أتي بطعام سأل عنه  :  (أنه  –صلى االله عليه وسلم  - حيث ورد عن النبي ، إجماعاً 

هدية ضرب : قيل  كل وإنكلوا ولم يأ: صدقة قال لأصحابه : أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : 
  )5(.وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في أصل مذهبهم  ،  )4) (بيده وأكل معهم 

في  قبول ولا أمر بإيجاب  - صلى االله عليه وسلم  - عن النبي ينقل أنه لم : وجه الدلالة 
، قال ابن  ه قائم على الرضاالحديث وأن التفرق بدون تلفظ لهو دليل على جواز التراضي لأن

وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول وليس إلا المعاطاة والتفرق : " –رحمه االله  قدامة
عن تراض يدل على صحته ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك ولكانت 

ة على عقود المسلمين فاسدة وأكثر أموالهم محرمة ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلال
  ) . 6(التراضي

القائل بعدم انعقاد البيع بالتعاطي ، للجهالة الواردة في الفعل ، ولعدم قوة   : الرأي الثالث 
  الدلالة 

  
تصوير : سورية ، الطبعة  –دمشق . دار الفكر:، الناشر 1/252أبو جيب ، سعدي، القاموس الفقهي ، )1(

  .م  1988هـ ،  1408م الطبعة الثانية  1993
  .1/21، 43: مجلة الأحكام العدلية ، مادة  )2(
و مجلة الأحكام العدلِية  .6/254السيواسي ، شرح فتح القدير ،. 5/134الكاساني ، بدائع الصنائع ، ) 3(
  . 7/174الشنقيطي، شرح زاد المستقنع ،و.  4/4وابن قدامه ، المغني ، .175: ،  مادة1/36،
  .2437: قبول الهدية ، رقم : كتاب لهبة وفضلها ، باب  ،2/910البخاري ، صحيح البخاري ، ) 4(
 ،  الشنقيطيو .4/4وابن قدامه ، المغني ، و. 3/414الصاوي ، أحمد ،  بلغة السالك لأقرب المسالك ،) 5(

  .7/174 شرح زاد المستقنع ،
  .4/4المغني ، )6(
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 بعضا ذهب إليه على التعاقد ، ولأن الرضا أمر خفي ، لا دليل عليه إلا باللفظ وهذا م
  )2. (والظاهرية ) 1(الشافعية 

  
والراجح ما ذهب إليه الفريق الثاني من أن البيع بالتعاطي جائز متى كان واضح الدلالة ، دون 

ليل على جواز التقيد بالعرف ، لقوة أدلتهم على ذلك ، فعمل النبي والصحابة دون التلفظ لهو د
ولا  - صلى االله عليه و سلم  -ولم ينقل عن النبي " :   -رحمه االله  -  ذلك ، قال ابن قدامة

عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول ولو استعملوا ذلك في 
بياعاتهم لنقل نقلا شائعا ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن 

صلى االله عليه و  - له الإيجاب والقبول لبينه نقله ولأن البيع مما تعم به البلوى فلو اشترط 
بيانا عاما ولم يخف حكمه لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرا وأكلهم المال  - سلم 

، ولا أحد من أصحابه فيما علمناه  -صلى االله عليه و سلم  - الباطل ولم ينقل ذلك عن النبي 
ل عصر ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا فكان ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في ك

  )3." ( ذلك إجماعا
  

لأن البيع له أحكام بينها الشرع كالتفريق في المجلس  ، كما أن التقييد بالعرف غير مسلم به
  )   4( .بالعرف فهو من باب القول بالرأي والقبض دون أن يقيد ذلك 

  
لا ضرر (   - صلى االله عليه وسلم  - وعدم القول بالتراضي فيه إضرار بالناس لقول النبي

  ولا 
من الشافعية إلى صحة انعقاد البيع بالمعاطاة شريطة إذا تعارف بن الصباغ اوالنووي والبغوي ذهب  )1(

غير أي ( لمحقرات فقط إلى انعقاد العقد بالتعاطي في ا والروياني، كابن سريج عليه الناس ، وذهب بعضهم 
قلت هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح في  :"قال النووي )  نفيسة ال

أي أن المعتمد عند الشافعية هو ما ذهب إليه ."  الشرع اشتراط اللفظ فوجب الرجوع الى العرف كغيره
تحقيق  ،233/ 1،  في حل غاية الإختصار كفاية الأخيار، تقي الدين أبي بكر بن محمد ،الحصيني . النووي

 : مكان النشر،  1994سنة النشر ،  دار الخير: الناشر ،   علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان
، الناشر دار  8/437الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،و دمشق

  . مكان النشر بيروت م ،1984 -هـ 1404الفكر للطباعة ،سنة النشر 
وابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى، .  8/437، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الرملي) 2(
  .  9/163النووي ، المجموع ،  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : ، الناشر 9/96
  .4/4المغني ، )3(
  . 4/4ابن قدامه ، المغني ،) 4(
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، فالتيسير فيه أولى من التقييد لقول االله تعالى ) 2(ولأن ذلك مما تعم به البلوى ) 1) (ضرار 
  )4( . ]التيسير المشقة تجلب: [   قاعدةعملاً بو، ) 3(} إِن مع الْعسرِ يسرا { : 
  

بحيث  لحافلاتسيارات العمومي ، وا في تعامل بالتعاطيال جواز :أرى على ذلك  وبناء ،
وهذا ما ، المثل  ةجرأالثمن معلوماً وإلا إن كان يمكن للراكب أن يدفع المال دون التلفظ 

  )5( . 437: نصت عليه المجلة مادة 
ثمن في سيارات الأجرة ، حيث يمكن عرض مي صيغة النشر الإعلاكما يكون التعاطي ب

بطريق الإعلام إما بالتلفاز وإما بتعليق صورة المركبة وثمنها على السلع وخاصة السيارات 
فإنه من قبيل  القانون وعد ذلك من قبيل الإيجاب إلا في حالة الشك  ذلكب حيث أخذ"  اللائحات

  )6( " . ويعتبر هذا من وجهة نظر الفقه الإسلامي من قبيل البيع بالتعاطيالتفاوض  
فلو عرض صاحب معرض لسيارات الأجرة ثمن السيارة ومواصفاتها على التلفاز أو على 

ثمنها ، فإن ذلك يعد إقراراً منه بدون التلفظ بذلك ، وهذا الإنترنت أو على اللائحات المشيرة ل
من قبيل البيع بالتعاطي لأنه لا تلفظ بالإيجاب فيه ، بل فعل النشر هو الصيغة المبينة للثمن 

مواصفاتها فإنه يرجع إلى الأصل ب، بغموض ثمنها أو  جهالةوللمواصفات ، إلا إن كان فيها 
  )7( .عن بيع الغرر  :الله عليه وسلم صلى ا - لنهيه حصول الغرر خشية 

  
  26: سبق تخريجه ) 1(
ما كثر وقوعه ويحتاج إلى العلْم بِه جميع الناس ، وما كَانَتْ هذه صورته فإن  :ما تعم به البلوى هو )2(

، زين الدين محمد  المناوي ." الدواعي تدعو إِلَى أن ينقله العدد الجم فيكون بمثابة الخبر المتواتر أو المشْهور
 - ه  1415 :ولىلبنان الطبعة الأ -دار الكتب العلمية بيروت  ، 6/296فيض القدير، بن تاج العارفين ،

  م   1994
  .  6آية : سورة الشرح ) 3(
  .  1/18،  17: مجلة الأحكام العدلية ، مادة   )4(
)5( 1/84.  
الاتصال الحديثة ، منشور في مجلة مجمع الفقه  الدبو، إبراهيم فاضل ، بحث حكم إجراء العقود بالات )6(

  . 6/644الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، 
 و. 2036:، رقم بيع الغرر وحبل الحبلة :باب  كتاب البيوع ، ، 2/753،  صحيح البخاري ،البخاري )7(

  . 3881:، رقمفيه غرر يالذ عبطلان بيع الحصاة والبي: باب  كتاب البيوع، ، 5/3مسلم ، صحيح مسلم 
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  . إشارة الأخرس : ثالثاً 

في جميع  فهمةإذا كانت م ،للضرورة اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه 
لإجارة والبيع ، أما إذا لم تكن الإشارة واضحة لسبب عارض كالإغماء ، قام وليه العقود كا

بة أو لم يعرف ، وخالفهم الشافعية في حالة معرفته مقامة بالنيابة عنه سواء كان يعرف الكتا
  ) 1. (للكتابة فقدم الكتابة على الإشارة  لثبوت الضبط والتوثيق 

  
وأما إشارة الأخرس المفهمة فهي كصريح المقال إن فهمها  "  : قواعد الأحكام  في جاء 

  )2." ( جميع الناس
  

قائمة فيما ، ل عليها وإشارة الأخرس مع وهذا يدل على أن" :  وجاء في كتاب أحكام القرآن 
لأنه بالعادة والمران والضرورة الداعية ، كان في الأخرس كذلك  اوإنم... يلزمه مقام القول 

  )3". ( إليها قد علم بها مالا يعلم بالقول
  

من استخدام الإشارة   - صلى االله عليه وسلم  - والاستدلال على ذلك ما ثبت عن النبي 
كالأخرس   ن النطق ، فكان من باب أولى أن تكون جائزة لمن عجز عن النطقالمفهمة مكا

  :  ومن هذه الأدلة 
  
  )4.(}  فَأَشَارتْ إِلَيه قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في الْمهد صبِيا{ : قوله تعالى  -1
  

م مختلفة في الديانة فهي وإذا جازت الإشارة في أحكا : "جاء في فتح الباري وجه الدلالة كما 
  )5" ( .جوزلمن لا يمكنه النطق أ

  
والنووي، روضة . 3/3 الشرح الكبير والدردير، . 5/5: ، الخرشي  6/2988: البدائع  ،الكاساني  )1(

  . 3/485: في المغني  ه ،ابن قدامو .8/39الطالبين ،
  . 2/115 ،العز ابن عبد السلام ) 2(
  .5/46، الجصاص  )3(
  .  29آية : ة مريم سور) 4(
  .9/438، ابن حجر  )5(
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  )1)( بعثت أنا والساعة كهاتين: (   - صلى االله عليه وسلم  - وقوله  -2
  

 ...الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام بأن : "جاء في الجامع لأحكام القرآن 
شارة قد تكون في بعض وفي اجتماع العقول على أن العيان أقوى من الخبر دليل على أن الإ

  )2" ( المواضع أقوى من الكلام
  

الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان [  :وهذا ما ذهب إليه القانون كما جاء في المجلة بأن 
  . )3] (باللسان 

  
الإجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وبإشارة  : [، بأن  436:  وجاء في المادة 
  )4] ( .الأخرس المعروفة

  

 ،حافلاتتلفظ في سيارات العمومي والتغني عن ال صيغة الإشارة للأخرس ف:  وبناء على ذلك
أما سيارات الأجرة من أماكن الاستئجار، فإن الإشارة لا إن كان المكان والأجر معلومين، 

  .  ة الكفالالإنابة أو  تكفي بل يحتاج إلى الكتابة لإبرام العقود فإن كان لا يعرف الكتابة وجبت
    
  
  
  
  
  
  
  
( قول النبي صلى االله عليه و سلم  :باب الرقائق ، : كتاب ،  5/2385،  صحيح البخاري ،البخاري )1(

،  شراط الساعةأالفتن و: كتاب ،3/11، صحيح مسلم ،مسلم و . 6138رقم ، ) بعثت أنا والساعة كهاتين 
  .7593:قرب الساعة ، رقم :  باب

  . 11/104، القرطبي ) 2(
  .  1/24، 70:مادة )3(
  1/84: مجلة الأحكام العدلية  )4(
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  .  يثةطرق الاتصال الحد: رابعاً 

إن استخدام طرق الاتصال الحديثة من الإنترنت والفاكس والهاتف في إنشاء العقود من بيع 
وشراء وإجارة سيارات الأجرة من النوازل الفقهية المستحدثة التي بين الفقهاء والمجامع 

لحكم الشرعي فيها واضعين ضوابط وشروط التعامل مع هذه الأجهزة التي سهلت الفقهية ا
ذه على الناس أمور معاشهم ، حيث توصلت المجامع الفقهية إلى قرارات ضابطة لذلك ومن ه

  ):   1( القرارات ما يلي
   

لكة المنعقدة بجدة في الممالفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجمع صدر قرار 
م 1990) مارس(آذار  20 - 14هـ الموافق  1410شعبان  23 - 17العربية السعودية من 

، حيث توصلوا إلى جواز إنشاء العقود  )حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة :(، بشأن 
شهاد فيه ، عبر أجهزة الاتصال الحديثة ضمن ضوابط ،  مستثنين عقود النكاح لاشتراط الإ

  . التقابض ، وعقود السلَم لاشتراط تعجيل رأس المال  لاشتراط  وعقود الصرف
  

طلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إبعد ...  حيث جاء في قراره
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل  إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ،

 لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ، الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، 

عدا الوصية والإيصاء  - وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس 
ا يدل على إعراض أحد العاقدين عن وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور م - والوكالة 

  .التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف 
  :قرر ما يلي 

إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا :  -1
، وينطبق ) رسولال (يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة 

ينعقد ، ففي هذه الحالة ) الحاسوب (ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي 
  .الموجه إليه وقبوله  ىالعقد عند وصول الإيجاب إل

  
 2، ج6ع (:قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة المجمع ) 1(

  . 1/79.جميل أبو سارة : ،  إعداد) 3/6(  52: م، قرار رق)785ص 
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إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على :  -2
الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة 

  ...الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء 
  
إذا أصدر العارض ، بهذه الوسائل ، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه :  -3

  .خلال تلك المدة ، وليس له الرجوع عنه 
  
الصرف لاشتراط عقد تراط الإشهاد فيه ، ولا شالنكاح لاعقد قواعد السابقة لا تشمل إن ال: -4

  .لمال شتراط تعجيل رأس االسلم لاعقد التقابض ، ولا 
  
يف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات يما يتعلق باحتمال التز:  -5
.)1(  
  
  

  .  صيغة السكوت :خامساً 
  

الأصل الشرعي أن السكوت لا يبنى عليه أي حكم شرعي لأنه لا يعد كلاماً عملا بقوله تعالى 
 :} ر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا يميدتع يب2(}  ق (  
  

أن الإنسان لا يحاسب على ما في قلبه إلا إذا أبدى ذلك على لسانه وعلى : وجه الدلالة 
  .ه دون التلفظ باللسان بجوارحه أي أن السكوت لا ارتباط للتكاليف الشرعية 

  
  )3.(  ] لا ينسب إلى ساكت قول  [: وبالقاعدة الشرعية 

  
 2، ج6ع (:قه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة المجمع قرارات وتوصيات مجمع الف) 1(

  . 1/79. جميل أبو سارة :إعداد ، ) 3/6(  52: ، قرار رقم)785ص 
  .  18آية : سورة ق ) 2(
 بيروت دار الكتب العلمية،: الناشر ،  1/154ابن نجيم ، زين العابدين بن إبراهيم ،  الأشباه والنظائر ،) 3(
البحر المحيط في أصول ، بدر الدين محمد بن بهادر ،الزركشي و .م1980=هـ1400:الطبعة ،  انلبن ،

الناشر دار الكتب ،  محمد محمد تامر. د: تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه، 3/539،الفقه
  . بيروت/ مكان النشر لبنان،  م2000 -هـ 1421سنة النشر ، العلمية
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نوا من هذه القاعدة بأن السكوت يعد كلاماً إذا أنزل في معرض الحاجة أي إلا أن الفقهاء استث

السكوت في معرض الحاجة  :[أن السكوت يبنى عليه أحكام شرعية عملا بالقاعدة الشرعية 
  )1]( بيان 

  
لا تنكح البكر حتى  (: -صلى االله عليه وسلم  - النبي  بما ثبت عن: ذلك الفقهاء على واستدل 
  ) .2)( أن تسكت: ها ؟ قال وكيف إذن: لوا يا رسول االله قا ،تستأذن 

  
 اًا بالقبول ، لذلك رتب عليه الشرع أحكامرضالسكوت البكر دليل على  أن: وجه الدلالة 

  . في ذلك وهو الحياء المصاحب لها  له لثبوت الحاجة 
  

وسكت فإن طلب المؤجر أجرته ، سيارات الأجرة  علىتنطبق  صيغة السكوت :يتبين بأن
السكوت  : "بأن 438:  جاء في المجلة مادة،  إن ذلك إقرار ورضا على الأجرة المستأجر ف

  في
  )3" (الإجارة يعد قبولا ورضاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .1/59، 67: مجلة الأحكام العدلية مادة ) 1(
  . 6567: في النكاح ، رقم : الحيل ، باب : ، كتاب 6/2555البخاري ، صحيح البخاري ،  )2(
)3( 1/84  
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   . الصيغ هذه الشروط التي يجب توافرها في: المسألة الثالثة 
  

بعد العلم بمضمون العقد وثبوت الرضا فيه بموافقة كلا الطرفين دون أن يشوبه عارض من 
ذه ومن ه عوارض الأهلية ، اشترط العلماء شروطاً حتى تكون الصيغة على أكمل وجه ،

  : الشروط ما يأتي 
  

  .الصيغة دالة على إنشاء العقد في الحال  أن تكون: أولاً
  

الإيجاب والقبول غير معلق على شرط ينافي مقتضى العقد أو مضافًا إلى زمن أي أن يكون 
 المضارع بصيغةو ، بل يكون حاضراً بصيغة الماضي والحال دون الاستفهام ، في المستقبل

  )1.(إذا أريد بها الحال لا الاستقبال 
  

صيغة الماضي والحال فيها بيان انتهاء الإرادة دون تردد أو تفكير أو ويعود ذلك إلى أن 
مساومة أما غيرها من صيغة الأمر أو صيغة الاستفهام ، فإنها تفيد الاستقبال دون الحال كما 

لكون  باتفاق الفقهاءنعقاد بصيغة الاستفهام ، فلا تصح لاأما اتفيد عدم الجزم في الإرادة ، 
، كما أن التعليق على شرط أو الإضافة إلى  وقبولا يجاب والقبول لا إيجاباًسؤال الإ الاستفهام

أن زمن ، ينافي مقتضى العقد من أن يرتب عليه أثر فوري ، والأصل في عقود التملك ، 
  )2. (وفي هذه الصيغ لا يتحقق ذلك  يترتب عليها أثرها فورا

  
  )3.( 172، 171،  170،  169: ، مادة  الأحكام العدليةمجلة  هنصت عليما وهذا 

الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي لفظ  ": بأن 169المادة جاء في 
:   ثم قال المشتري, بعت : من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول فلو قال البائع 

" بيع ويكون لفظ انعقد ال, بعت : ثم قال البائع , اشتريت : اشتريت  أو قال المشتري أولا 
  في الأول " بعت 

  
  .1/35مجلة الأحكام العدلية ، )1(
والسنهوري، عبد الرزاق، مصادر . 3/481وابن قدامه  ، المغني،. 5/133الكاساني ، بدائع الصنائع ، ) 2(

 والدبو، بحث حكم إجراء العقود. م 1954، معهد البحوث والدراسات العربية  1/85الحق في الفقه الإسلامي،
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ،  لات الاتصال الحديثة ، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلاميآب
6/644  
)3 (1/35.  
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وينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبئ عن إنشاء  ,وفي الثانية بالعكس  ،قبولا " اشتريت " إيجابا و 
أخذت أو تملكت أو رضيت : ري أعطيت أو ملكت وقول المشت: التمليك والتملك كقول البائع 

  " .أو أمثال ذلك 
  

ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضا إذا أريد بها الحال كما في عرف بعض " :  هبأن 170ومادة 
  " .البلاد كأبيع وأشتري وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد 

  
وأشتري لا ينعقد صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع ": بأن  171مادة و

  ".بها البيع 
  
لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضا كبع واشتر إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء " :بأنه  172مادة و

بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم وقال : على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري 
خذ المال بكذا من الدراهم وقال : شتري أما لو قال البائع للم, بعتك لا ينعقد البيع : البائع 

أو , خذه : وقال البائع , أخذت هذا الشيء بكذا قرشا : أو قال المشتري , أخذته : المشتري 
ها أنا ذا بعت : واالله يبارك ههنا بمعنى , خذه : قال االله يبارك لك وأمثاله انعقد البيع فإن قوله 

  "فخذ
  
  

  ) 1(.ل وجه للإيجاب من ك القبول موافقة :ثانيا
  

كما  ادتين قائمتان على الرضا ،لأن الإر ط لإنشاء العقد أن تكون الإرادتان متوافقتينيشتر
 دليل  لأن الهزلأن لا يكون الهزل موجودا بين الإرادتين ، ) 2(اشترط بعض علماء الحنفية و

جواز البيع  والهزل يمنع" :جاء في بدائع الصنائع  الرغبة الصادقة في إبرام العقد على عدم
  )3( . "لأنه يعدم الرضا بمباشرة السبب فلم يكن هذا بيعا منعقدا في حق الحكم

  
  )4(".في الإجارة القبولوالإيجاب  موافقةبأنه يشترط  " 445: وهذا ما نصت علية المجلة مادة 

  
  .9/169وع ،والنووي، المجم .7/184الكاساني ، بدائع الصنائع ، و.  1/85مجلة الأحكام العدلية ،) 1(
  .5/176الكاساني ، بدائع الصنائع،.  - رحمه االله  -الذين ذهبوا إلى ذلك من الحنفية الكاساني من ) 2(
  .5/176،الكاساني   )3(
)4 (1/85.  
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  )1.(اتحاد المجلس في العقد : ثالثا

  
 أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، فإن اختلف المجلس بالأبدان لا: والمقصود بذلك 

ينعقد اتفاقاً ، أما  التفرق بالأقوال في نفس المجلس كأن تراخى القبول عن الإيجاب ، فقد 
إلى ) 4(، والحنابلة )3(، والمالكية )2(حصل الخلاف فيه ، فذهب جمهور العلماء من الحنفية 

أنه لا يضر التراخي بين الإيجاب والقبول والمجلس منعقد، ما لم يشعر بإعراض عن 
  .الإيجاب

 اًن الإيجاب والقبول بسكوت ولو سهويشترط أن لا يطول الفصل بي بأنه) 5(وخالفهم الشافعية 
لأن طول الفصل يخرج الثاني أن : ، سواء تفرقا من المجلس أو لا ، ويعود ذلك  أو جهلاً

  .يكون جوابا عن الأول 
من العقود بحاجة  اًركثي واالله أعلم لأن تباع ذهب إليه الجمهور هو الأولى بالا بأن ما: أرى 

برة ، وهذه إلى تفكير وقراءة  متأنية ، كما أن بعض العقود بحاجة إلى استشارة أصحاب الخ
صلى االله عليه  - شددنا على الناس ، والنبي : ، فإن قلنا بعدم التراخي  الأمور بحاجة إلى تأنٍ

، والأخذ بالتيسير هو )6) (ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما (  –وسلم 
تباع للمصلحة المتحققة بالتأني ، وكون هذه المسألة من المسائل الاجتهادية الآخذة الأولى بالا

  . للقبول والرد
  

  )7. (ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول  : رابعاً 
         

   .1/85،مجلة الأحكام العدلية  )1(
  .5/326 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، و ابن نجيم  .6/254 ،شرح فتح القدير ،همامالابن  )2(
، محمد بن محمد بن عبد الرحمن  الحطاب و .3/5 ،على الشرح الكبيرحاشية الدسوقي ، الدسوقي  )3(

دار عالم : ناشر زكريا عميرات ، ال: ، المحقق 6/30مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،، الطرابلسي 
  .3/6،،  بلغة السالك لأقرب المسالك والصاوي . م2003 -هـ 1423: الكتب ، طبعة 

  .4/264 ،الإنصاف ،المرداوي )4(
 .9/169،المجموع والنووي، .  2/5 ،مغني المحتاجالشربيني،  )5(
رقم ، النبي صلى االله عليه و سلم  صفة :باب المناقب، : كتاب ، 3/1306،  صحيح البخاري ،البخاري )6(

للآثام   -صلى االله عليه وسلم -باعدته م:  باب،  الفضائل: كتاب ،7/80سلم ،، صحيح ممسلم و . 3367
  .6190:، رقم واختياره من المباح أسهله 

مغني ،  الشربيني، 5/134 الصنائع، بدائع الكاساني ، .1/114حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، )7(
  . 2/43: المحتاج
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لأن الرجوع عن ): 1(نفية والشافعية والحنابلة وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الح
الإيجاب قبل القبول فيه عدم اللزوم للعقد ، وذلك لعدم ثبوت الإيجاب والقبول فيه ، ولأن العقد 

الطرف الأول له حق الملك  لا ينتقل إلى الطرف الثاني إلا بالقبول فعدم تحقق القبول أصبح
  .  في ملكه

: " لرجوع بسماع الطرف الثاني جاء في كتاب درر الحكام بأنه إلا أنهم اشترطوا بأن يكون ا
  )2" . ( يشترط ليكون رجوع الموجب صحيحا سماع الفريق الآخر إياه

بأن الموجب ليس له الرجوع عن إيجابه حتى يعرض الطرف الثاني عن ): 3(وذهب المالكية 
  .قبوله أو ينتهي المجلس 

لأن الموجب قد أثبت للطرف الآخر حق : "  ي وأدلته وتعليل ذلك كما جاء في الفقه الإسلام
ا أعرض عن الإيجاب لم القبول والتملك، فله استعماله وله رفضه، فإذا قبل ثبت العقد، وإذ

  )4"( .وعليه لا يكون الرجوع مبطلا للإيجاب ،ينشأ العقد
لا ينشأ إلا  وذلك لأن العقد واالله أعلم أقرب للصواب أن ما ذهب إليه جمهور العلماءأرى بو

ي التصرف بملكه ، كما أن ف اًبقبول الطرف الثاني ولم يحصل القبول فيكون الإنسان حر
ورود الخطأ في التصرف من الطرف الأول واردة ، فجواز الرجوع قبل قبول  احتمالية

  .    الطرف الثاني فيه تيسير ورفع للحرج عن الناس 
ة أو بيع وشراء سيارات الأجرة وحصل رجوع فإن أي عقد يتم فيه إجار: على ذلك  وبناء

قبل قبول الطرف الثاني فإن العقد لا ينفذ لعدم ثبوت القبول إلا إذا كان فيه  يجابهالموجب عن إ
فأرى بأنه لا يجوز للموجب الرجوع لأن في ذلك ضرر ) 5(شرط مسبق بعدم الرجوع 

لا " (  –لى االله عليه وسلم ص - مترتب على الطرف الثاني والضرر يجب إزالته عملا بقوله 
  )7( )المسلمون على شروطهم  (: ، وبقوله )  6) (ضرر ولا ضرار 

  وابن قدامه ، المغني ،  . 2/43: مغني المحتاج،  الشربينيو، 5/134 الصنائع، بدائع الكاساني ، )1(
  .1/114حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، )2(
  .6/5،مواهب الجليل  ،لحطاب ا )3(
  . 4/469،الزحيلي )4(
  . سيتم الكلام عن الشرط الجزائي في العقود في الفصل الثالث من هذه الرسالة   )5(
  26: سبق تخريجه  )6(
بو داود ، سنن أو. 1352: رقم ، ذكر في الصلح بين الناسما :، باب 3/634سنن الترمذي ، الترمذي ،) 7(

 حديث :في الحكم على هذه الكتبقال الشيخ الألباني  . 3596 : في الصلح ، رقم: باب  ،3/332أبي داود ،
  . صحيح
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   .سيارات الأجرة  وتطبيقاتها على الخاصة والمشتركة الإجارة: المسألة الرابعة 
  

  :  ت الأجرة على نوعين  وهي كما يليإن الإجارة المتعلقة بعمل الأجير في سيارا
  

مدة زمنية  للمستأجر فيها م الأجير نفسهسلي وهي الإجارة التي): 1(الإجارة الخاصة : أولاً 
  .مقابل منفعة محققة من شخص المستأجر 

  
الموظف والخادم ، فلا يحق لهما أن يوكلا في عملهما المعقود عليه ، أي شخص : ومثال ذلك 

  .لعملها لأن العقد تعلق بهما دون غيرهما ، إلا في حالة الاستئذان من صاحب العمل 
  

في درر الحكام فيمن رعي الغنم واستأجر على سيارات الأجرة بما جاء  ويمكن توضيح ذلك
لو استأجر إنسان عربة معدة للكراء مع سائقها يوما "  :العربة المعدة للنقل ، حيث جاء فيه 

كاملا لنفسه خاصة ، فالعربة أجير خاص طوال اليوم وكذلك لو استأجر إنسان راعيا مدة 
ه ، على ألا يرعى لغيره فذلك الراعي أجير خاص طوال معينة بعوض معلوم لرعي أغنام

  )2."(المدة التي استؤجر فيها
وهذا العقد ينطبق على السائقين في سيارات الأجرة ، فيمن استأجر سيارة أجرة يوماً كاملا 
لنفسه خاصة ، سواء كان فردا أو جماعة ، وفيمن يعملون تحت النطاق الوظيفي في شركات 

  . لحكومي العام النقل السياحي وا
وهي الإجارة التي تكون على عمل الأشخاص دون التعلق ): 3(الإجارة المشتركة : ثانياً 

بذواتهم، بحيث يكون العقد متعلقاً بالالتزام بإكمال العمل ضمن المواصفات المطلوبة، بحيث 
  يحق للعاقد

  
مطالب أولي النهى في ،  يوطيمصطفى الس ،الرحيباني  و. 2/30،، شرح منتهى الإرادات البهوتي  )1(

البهوتي ، و.  م1961سنة النشر ،  مكان النشر دمشق ،الناشر المكتب الإسلامي،  شرح غاية المنتهى
هلال مصيلحي مصطفى : تحقيق  ،6/182منصور بن يونس بن إدريس ، كشاف القناع عن متن الإقناع ،

  .1/13الإجارة على منافع الأشخاص ،،  داغي . 1402سنة النشر ، هلال،  الناشر دار الفكر، بيروت
  .2/452،حيدر )2(
والدسوقي  .3/566البهوتي،  كشاف القناع عن متن الاقتناع،و. 6/70ابن عابدين ، حاشية رد المختار ، )3(

:  ،مادة  مجلة الأحكام العدليةو .6/45المرداوي ،الإنصاف ، و . 2/23، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،
422 ،1/81.  
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بأقل من أجرته شريطة أن يلتزم شروط ، أن يؤجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه 
  .المطلوب  المستأجر في جودة العمل

  
ن العقد متعلق بتبيين نوع العمل ، الذي يعمل في عدة بنايات ، حيث إ البنّاء: )1(ومثال ذلك 

قت معين شريطة أن لا يعمل لا على ذات البنّاء ، ولكن إن حدد على البناء بأن يعمل إلى و
 أو بشرط العمل عنده دون ون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت يكإلا عند  المستأجر فحينئذ ،

  . سواه
فيمن رعي الغنم ، حيث  درر الحكام ،في ويمكن توضيح ذلك على سيارات الأجرة بما جاء 

ي كل شهر فهذا الأجير لو استأجر إنسان آخر ليرعى له غنمه بمبلغ كذا فأما  " :جاء فيه 
   )2." . (رعي أغنام الغير ممشترك وذلك إذا لم يقيده بعد

  
للإسراع في إنجاز :" ذكر المدة في الإجارة المشتركة قائلاً شارح المجلة علي حيدر وعلل 

  )3".(لا ذات العمل العمل المقاول عليه
  

أنه معلق بعدم التقييد بالعمل  أي أن العقد في الإجارة المشتركة معلق بالعمل لا بالمدة ، كما
  .عند المستأجر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .1/82، 422: مادة  مجلة الأحكام العدلية )1(
  .2/454، حيدر) 2(
  .2/453: نفس المرجع ) 3(
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  .  ه في سيارات الأجرةفسخانتهاء العقد و: المسألة الخامسة 
  

أمور ، وهذه الأمور تنطبق في  انتهاء وفسخ الإجارة واختلفوا على أمور في  اتفق الفقهاء
  :على  سيارات الأجرة في إنشاء العقود بين الأجير والمستأجر للسيارة وهي كما يأتي 

  
   . )1(ما اتفقوا عليه :  أولاً 

  
اتفق الفقهاء بأن الإجارة تنتهي  بانتهاء المدة المتفق عليها ، وبهلاك المعقود عليه أو 

  :  كما يلي العقد في سيارات الأجرة وهي مبينة نتهاءاوهذه الأمور تنطبق على ) 2(بالإقالة
  
  . انتهاء الإجارة بانتهاء المدة المتفق عليها  -1
   

تنتهي  ، أنهاالإجارة  عقداتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية في 
  )3.(المتفق عليها  مدةال بانتهاء

  
  

عليها القانون ة في سيارات الأجرة من الأمور التي يعاقب انتهاء المدف :وبناء على ذلك 
  :وتكون من ناحيتين 

  
  
 الشربيني ،و .6/70تار ،حابن عابدين ، حاشية رد المو. 1/417حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، )1(

لناشر ا،  7/30، الخرشي على مختصر سيدي خليل،  محمد بن عبد االله، الخرشي و .2/356مغني المحتاج ،
.  8/187وابن حزم ،  المحلى،  . 6/38وابن قدامه ، المغني ،.  مكان النشر بيروت،  دار الفكر للطباعة: 

  . دار القلم: ، الناشر  2: ، قاعدة  1/28والزرقا ، أحمد بن الشيخ محمد ، شرح القواعد الفقهية، 
وابن قدامه ، المغني  . 2/63الإرادات ،البهوتي ، شرح منتهى . رفع عقد البيع وإزالته هي : الإقالة ) 2(
4/361.  
 الشربيني ،و .6/70ابن عابدين ، حاشية رد المختار ،و. 1/417حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،) 3(

  . 7/30، الخرشي على مختصر سيدي خليل، الخرشي و .2/356مغني المحتاج ،
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  .دولة ، ويكون بانتهاء ترخيص المركبة ين صاحب المركبة والانتهاء المدة ب: أولى الناحية 
  

حيث إن جميع سيارات الأجرة مرتبطة بترخيص المركبة من قبل الدولة لحفظ المتانة 
م ، حيث 2000، من القانون الفلسطيني لعام  14، 13والصيانة ، وهذا ما نصت عليه المادة 

ة سيرها المحددة في لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق انتهت مدة صلاحي:" جاء فيه 
  رخصتها إلا بعد 

يتم تجديد رخصة المركبة بطلب من قبل مالكها  ، كماها طبقاً لما ورد في هذا القانونتجديد
لا يجوز تسيير المركبة إلا بعد فحصها و ،وماً قبل انتهاء مدة صلاحيتهاخلال مدة ثلاثين ي

  )1"(.الترخيص فحصاً فنياً لدى مؤسسة مرخصة لفحص المركبات من قبل سلطة
  

كما أن القانون يعاقب على من لم يلتزم بترخيص المركبة بعد انتهاء صلاحيتها بحرمانه من 
إذا أدين شخص بجريمة نقل بأنه : " من القانون المروري  108: القيادة حيث جاء في المادة 

لمدة  ركاب لقاء أجر في مركبة غير مرخصة بذلك، يعاقب بحرمانه من حيازة رخصة القيادة
لى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إلا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد لا تقل عن ثلاثة أشهر و

إدانته يكون الحرمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى 
  )2"(.  يقررها القانون
  . انتهاء المدة بين الأجير والمؤجر للمركبة : الناحية الثانية 

لو تم استئجار سيارة من أماكن استئجار السيارات أو تم استئجار سيارة للعمل عليها بنقل 
ة مؤجر فإن ذلك يترتب عليه دفع أجرالركاب ، وتم مجاوزة المدة المحددة من قبل المستأجر لل

  . المدة التي تمت مجاوزتها 
  : مع العلم بأن هذه المدة مقيدة بعدة أمور وهي كما يأتي     

مراعاة التعليمات التي وضعت من قبل دوائر السير في استئجار السيارات ، والتي يجب  - أ
أن يتقيد بها صاحب المركبة العمومية أو بمن استأجر مركبة عمومية للعمل عليها مقابل مبلغ 

ساعات خارج  7مالي بأنه لا يبدأ عمل المستأجر للسيارة إلا بعد الاستراحة بمدة لا تقل عن 
  عمله

   
)1 (muqtafi.birzeit.edu  .www  
)2 (muqtafi.birzeit.edu  .www  
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استثناء فترات التوقف ، وأن لا ساعات عمل ب 4وأن يستريح نصف ساعة على الأقل كل 
  )   1.(ساعة  24ساعة خلال  12المركبة أكثر من  يقود

  
ية ، والإسرائيلية مراعاة الظروف المحيطة بمكان العمل وفترة العمل ، من الحواجز الأمن - ب

  .، وعطل مفاجئ في المركبة ، وحادث أدى إلى إعاقة حركة السير إلى غير ذلك من الأمور 
     
  
  . بالإقالة  انتهاء الإجارة  -2
  

تنتهي  ، أنهاالإجارة  اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية في فسخ
من أقال (  :قال  أنه - صلى االله عليه وسلم  –النبي  لما ثبت عن كونها بيع منافع ،، بالإقالة 

  )2.() نادما بيعته أقال االله عثرته يوم القيامة 
  

  ): 3(ومن هذه الشروط ما يأتي حيث اشترط العلماء عدة شروط في جوازها ونفاذها 
  .تكون برضا الطرفين في مجلس واحد أن - أ

  .دون تلف كلي  يد المشتري وقت الإقالةأن يكون المبيع قائما وموجودا في  - ب
  

للعاقدين أن يتقايلا البيع  "  : 190: المادة في وهذا ما ذهب إليه القانون حيث نصت المجلة 
  )4( ."  برضاهما بعد انعقاده

  
  
  
  . 53يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المرآبات العمومية  ، ص  )1(
بو داود ، سليمان بن الأشعث أو. 2199:، رقملإقالة ا: باب  ،2/741،ابن ماجه، سنن ابن ماجه  )2(

وزرارة : مصدر الكتاب  ،3462 : في فضل الإقالة ، رقم: باب  ، 3/290السجستاني ، سنن أبي داود ،
في تعليقه  دار الكتاب العربي ـ بيروت قال الألباني: ، الناشر  الأوقاف المصرية مع تعليقات الشيخ الألباني

  .يح حديث صح: عليهما 
 . 2/63البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ،و. 196 -190:، مادة  1/40عدلية ، مجلة الأحكام ال )3(
  .  9/3وابن حزم ،  المحلى، . 4/361وابن قدامه ، المغني  ،2/337مغني المحتاج ، الشربيني، و
)4( 1/40 .  
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  . انتهاء الإجارة بهلاك المعقود عليه  -3
  

  "   ...لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة  " 478 : المادة المجلة  و جاء في
إن هلاك المعقود عليه بالكلية قبل القبض، يرتب على العقد بين صاحب المركبة والدولة وبين 
صاحب المركبة والمستأجر للمركبة انتهاء العقد المبرم بينهما ، وهذا ما سار عليه قانون 

لا يجوز تسجيل أو تجديد ترخيص  : "بأنه   11:ي المادة المرور الفلسطيني حيث جاء ف
 المركبة العمومية إذا زاد عمرها عن ثماني عشرة سنة من سنة صنعها، و الهالكةالمركبات 

)".1(  
وهذا يبين بأن هلاك السيارة شرط من شروط عدم ترخيص المركبة ، كما أن تحديد الفترة 

مالية حدوث الهلاك فيها، وعدم اكتمال شروط المتانة الزمنية للمركبة العمومية دليل على احت
والأمان حفاظا على أرواح الناس ، ولأن عدم التقيد بهذه الشروط يؤدي إلى تعرض 

الضرر يدفع بقدر : [ دين االله تعالى عملاً بقاعدة  الأشخاص للخطر وهذا منهي عنه في
  .وإزالته تكون بعد حدوثه ) 3(]الضرر يزال : [ ل حدوثه ، وقاعدة  ويكون قب) 2(]الإمكان 

كما أن القانون يعاقب على ذلك بفرض الغرامات المالية على ذلك في حالة عدم حصول 
: الضرر ، أما في حالة حصول الضرر فقد جرم القانون من يفعل ذلك وهذا ما جاء في المادة

من الجرائم إذا أدين شخص بارتكاب جريمة : " من القانون الفلسطيني للمرور بأنه  104
من هذا القانون أدت إلى وقوع حادث طرق أسفر عن إصابة ) 4( 98الواردة في المادة 

شخص أو أضر بمال يعاقب بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا 
تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ 

ون الحرمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى إدانته يك
  )5"(. يقررها القانون

  
)1( muqtafi.birzeit.edu   .www  
والزرقا ،  .1/38حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،و . 31:، مادة1/19، مجلة الأحكام العدلية )2(

  .17،ص ، وهبة ، نظرية الضمانالزحيلي و . 1/118،شرح القواعد الفقهية

الزحيلي ، وهبة ،  و. 1/105،الزرقا ، شرح القواعد الفقهيةو . 20: ، مادة1/19، مجلة الأحكام العدلية )3(
  .17،ص نظرية الضمان

يعاقب عليه  قيادة المركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر بأن: جاء في هذه المادة  )4(
  muqtafi.birzeit.edu   .www )5(القانون 
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وهذا كما أن دوائر السير تأخذ بنقص المنفعة في المعقود عليه  دون الاكتفاء بفقدها بالكلية ، 
لا يجوز لمالك المركبة استعمالها أو :" ، من قانون المرور بأنه   23ما نصت عليه المادة 

  )1. "( ن المحددة في اللائحةالسماح لغيره باستعمالها إذا فقدت شرطاً من شروط المتانة والأم
  

  . ما اختلف عليه الفقهاء  : ثانياً
   

حصل خلاف بين الفقهاء في انتهاء وفسخ العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر في عدة أمور 
يمكن تطبيقها على سيارات الأجرة ، مع العلم بأن مبدأ التأمين الإلزامي في أيامنا قد عالج 

  :كما يأتي  بعض هذه الإشكالات ، وهو
  
  ).2(فسخ الإجارة بالعيب   -1
  

ل أن لا يزي ، شريطة اإن ظهور العيب في المعقود عليه  له عدة صور اختلف العلماء فيه
ومن ) 3( لا يبقى للمستأجر حق الفسخف ، فإن أزاله العيب الحادث قبل فسخ المستأجرمؤجر ال

  :هذه الصور ما يأتي 
   

   .المعقود عليه بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة  ظهور عيب في:  الصورة الأولى 
  

كمن أراد أن يستأجر مركبة عمومية للعمل عليها بمبلغ متفق عليه، وقبل : وصورة ذلك 
مباشرة العمل حصل عيب في المركبة عند المستأجر وليس للمستأجر أثر فيه ، فجمهور 

  )4.(بأن الإجارة تنفسخ ويسقط الأجر : العلماء ، قالوا 
  
)1( muqtafi.birzeit.edu   .www  
 ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة :في الإجارة  العيب  )2(

أما إذا كان العيب لا يفوت المنافع المقصودة من  ، نجراح ظهر الدابة المعينة المؤجرة للركوباك ،بالكلية 
مجلة . ، والمرجع في ذلك لأصحاب الخبرة  الفسخ تمقتضيامن فإن ذلك لا يكون ، بة كانقطاع ذيل الدا العقد

  . 6/46المرداوي ،الإنصاف ، و.  4/199الكاساني ، بدائع الصنائع ، و . 1/96، 514:مادة الأحكام العدلية
  .1/97،  517:نفس المرجع ، مادة ) 3(
     ، الجمل و. 14/366الدسوقي على الشرح الكبير، والدسوقي ، حاشية .12/142السرخسي ، المبسوط ،  )4(

ابن و.بيروت ،دار الفكر:شر االن، 7/322، حاشية الجمل على شرح المنهج سليمان بن عمر بن منصور ،
  .6/30قدامه المغني ،
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  .إلى أن الإجارة تنفسخ ويستقر الأجر ) 1(وذهب أبو ثور
  

الإجارة تنفسخ، ويسقط الأجر، في ها فإن عقيب قبض - المنفعة -  تلفن إ ":   قال ابن قدامة
يستقر الأجر لأن المعقود عليه أتلف بعد : أبا ثور حكي عنه أنه قال أن  قول عامة الفقهاء إلا

  قبضه
أشبه المبيع، وهذا غلط، لأن المعقود عليه المنافع، وقبضها باستيفائها، أو التمكن من استيفائها، 

  ) .2" (العينولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل قبض 
  

لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء  : "بأنه 515المادة في  المجلة وهذا ما ذهبت إليه
  )3"(.المنفعة فإنه كالموجود في وقت العقد 

  
بأن العقد يفسخ ويسقط الأجر ، وأن المستأجر يكون مخيراً بعد إصلاح العيب واالله أعلم أرى 

  .ديد بين كلا الطرفين من قبل المؤجر في العمل ، وباتفاق ج
  ).4(  مضي شيء من المدة ظهور عيب في المعقود عليه بعد:  الصورة الثانية 
كمن استأجر مركبة عمومية للعمل بمبلغ متفق عليه ، وبعد العمل عليها لأيام : وصورة ذلك 

 حصل عيب مخل بها ، ففي هذه الحالة اختلف العلماء فيها فذهب جمهور العلماء من الحنفية
يستحق المستأجر الأجرة بقدر ما استوفى والمالكية والشافعية والحنابلة ، إلى أن العقد ينفسخ و

  .  لأن جميع المعقود عليه لم يسلم،  من المنفعة
: يكنى يدعى  ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ، ولد ببغداد في حدود سنة سبعين ومئة،  :أبو ثور )1(

قيهاً مجتهداً ورعاً ذاباً عن السنة ، صاحب الشافعي وكان كثير الميل لمذهبه ، من ، كان ف أبا عبد االله
  : مصنفاته 

 و. 12/76الذهبي، سير أعلام النبلاء،  .ه بالعراق 240:توفاه االله  عام ) . اختلاف مالك والشافعي ( 
: دراسة وتحقيق ،2/74، تذكرة الحفاظ،  محمد بن أحمد بن عثمان ، يالذهبو .1/37، ، الأعلامالزركلي

ابن  و . م1998 -هـ1419الطبعة الأولى ،  لبنان - دار الكتب العلمية بيروت: الناشر،  زكريا عميرات
  .1/107، تقريب التهذيب ، حجر 

  .6/30المغني ، )2(
)3( 1/97 .  
 مل ،الجو. 14/366والدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، .12/142السرخسي ، المبسوط ،  )4(

البهوتي ، شرح منتهى الإرادات و .6/30، المغني ، ابن قدامة و ،7/322، حاشية الجمل على شرح المنهج
،2/264.  
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  .من الشافعية إلى أن العقد لا ينفسخ ، لاستهلاك المنفعة ) 1(وذهب الإمام البغوي 
  

لخيار إن شاء لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر با : "بأنه  516 المادةفي  المجلة وذهبت
  )2"(.استوفى المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة 

  
ونلاحظ بأن هذه النصوص لم تذكر ضمان العيب الناتج عن الإجارة ، وذلك لأن الأجير 

فمن استأجر ) 3(الخاص يده يد أمانة ولا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير دون خلاف بينهم 
، فأدى إلى ظهور عيب مخل في المركبة  من عمل سائقاً في شركة حافلاتومية أو مركبة عم

بعد مدة ، فإن كان العيب بتقصير المستأجر كعدم وضع زيت في المحرك أو كعدم وضع ماء 
في السيارة تكاسلاً ، فالمؤجر بالخيار إن شاء أبقاه وأكمل عمله ، وإن شاء فسخ العقد ، 

كان التأمين متكفلاً بالعيب الناتج أما رسوم التأمين وعطال وأعطاه أجر ما عمل من المدة ، و
  .السيارة تكون على المستأجر لتقصيره في الحفظ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، لقّب بركن  ه436ولد عام  ، المذهب شافعيفقيه  مسعود بن محمد بن الفراء، الحسين بنيدعى : البغوي )1(

(  ، و) المصابيح(  ، و) معالم التنزيل (، و)نالسنّشرح (:  الدين، وبمحيي السنة، من مصنفاته المفيدة
 ابن العماد،و. 19/439، الذهبي،  سير أعلام النبلاء.  هـ510وتوفاه االله عام ) التهذيب في فقه الشافعية

  .  4/47شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،
)2( 1/97 .  
الخرشي ، الخرشي  و.  1/103نات ،البغدادي ، مجمع الضماو .38-8/36ابن نجيم ،  البحر الرائق ، )3(

الإمام الإقناع في فقه ، الحجاوي و .14/100،  المجموعتكملة ، لمطيعياو .7/28،على مختصر سيدي خليل
  . 2/296،أحمد بن حنبل
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  .فسخ الإجارة بالموت    -2
  

 ة لا تنفسخ بموتأن الإجار ، إلى)1(العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة  جمهورذهب 
المنفعة  متما دا ،نقضي بهلاك أحدهماي لازم لا الإجارة عقد عقد لأن الأجير أو المستأجر

لأهلها على أنه أجر أرض خيبر   –صلى االله عليه وسلم  -النبي  ة ، مستدلين بفعل باقي
قاما بتجديد العقد بموت رسول االله  –رضي االله عنهما  -بكر وعمر  الشطر ولم يذكر أن أبا

  )2.( – عليه وسلم صلى االله - 
إلى فسخ العقد بموت أحد المتعاقدين ،لأن ) 3(والظاهرية  بعض فقهاء التابعينوذهب الحنفية و

 المنافع أو الأجرة من ملكلاستوفيت دون فسخ  لو بقيولأن العقد موت سبب نقل الملكية ، ال
  .  مقتضى العقدل مخالفالورثة وهذا 

  
بموت أحد العاقدين، لأنه يترتب عليه أكل مال بغير حق العقد ينفسخ أن :  واالله أعلم أرى

وبغير طيب نفس، فلو عمل شخص سائقاً عند شركة باصات ومات صاحب الشركة فإن ملك 
بعدم الفسخ لشق ذلك : الباصات ينتقل للورثة ولهم الخيار في إبقائه أو عدم إبقائه ، فإن قلنا 

لبعض المواصفات التي ربما لا تكون موجودة فيه على الورثة من ناحية أنهم لا يرغبونه مثلاً 
وغير موافقة لزمان يختلف عن زمان الوارث ، مما يؤدي ذلك إلى النزاع المخالف لمقتضى 

كما أن رسول االله استأجر أرض خيبر بصفته رئيساً للدولة وليس بصفته الشخصية ،  .العقد 
  ولا تنفسخ العقود بموت رئيس الدولة 

  
  .رة بالأعذار  فسخ الإجا   -3

العذر حتى نحكم عليه ونطبق  ولمعرفة كيفية فسخ الإجارة بالأعذار يجب تبيين كيفية نشوء
ليعلى ما يحصل لسيارات الأجرة ، وهو كما ي آثاره :  

  
، حاشية الجمل على شرح المنهج الجمل ،و . 2/229ابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد،  )1(
 ، الموسوعة الفقهية الكويتيةو . 347/  5المغني ،  هابن قدامو .6/46لإنصاف ، المرداوي ،او 7/322
7/34  .   
رقم ، إذا استأجر أرضا فمات أحدهما  : باب الإجارة ، : كتاب ،  2/797،  صحيح البخاري ،البخاري )2(

2165 .  
 ، موسوعة الفقهية الكويتيةالو .8/185ابن حزم ،  المحلى، و .  144/  5، تبيين الحقائق  الزيلعي ،  )3(
7/34  .  
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  ).1( العامة طوارئالنشوء العذر في حالة   - أ
  

الطوارئ العامة التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة اتفق الفقهاء على جواز فسخ العقد في  حالة 
ولا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة : " أو خوف عام ، جاء في مجموع الفتاوي  كالحرب

للمستأجر فيه صنع كموت  سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ وإن لم يكن يوجب بأمر سماوي
  )2... " ( نهدام الدار وانقطاع ماء السماءاالدابة و

  
من عمل أجيراً على مركبة عمومية أو من عمل أجيراً لدى شركة باصات : على ذلك  وبناء

المؤجر بالخيار في أن وحصل فرض نظام حظر التجول في المنطقة أو مصيبة عامة ، فإن 
فسخ العقد ويعطيه أجر ما عمل قبل الحرب أو الحظر ط  الأجرة في تلك الفترة ، وأن ييسق

في الجوائح  –صلى االله عليه وسلم  - خشية أن يأكل المسلم حق أخيه ، وهذا ما بينه النبي 
شيئا بم  هلو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من (: حيث قال ) 3(

  )4( ).تأخذ مال أخيك بغير حق 
  
  
  
  
مجمع الضمانات ، محمد بن غانم بن محمد  وأب، البغدادي  و.   16/30السرخسي ، المبسوط ،  )1(
ابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، و . د علي جمعة محمد.د محمد أحمد سراح، أ.تحقيق أ، 1/482،
  . 6/31المغني،  هابن قدامو .7/393،قه الشافعي، الحاوي في فوالماوردي . 2/229
  .30/293، ابن تيمية  )2(
هي الآفات السماوية التي لا يمكن " :وضح ابن تيمية معنى الجائحة والاختلاف الذي وقع فيها حيث قال) 3(

وى، ، مجموع الفتاابن تيمية " . مثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد والصاعقة : معها تضمين أحد 
30/278.  

حصل التلف العام بفعل آدمي لا يمكن تضمينه كالجيش  فيما إذا : صل خلاف على وجهين كما قال حيث ح
لأن ... أنها جائحة وهو مذهب مالك : والثاني ، ...  ليست جائحة لأنها من فعل آدمي :" حيث  قيل بأنها 

الحرب كان ذلك كالآفة السماوية لكفار أو أهل المأخذ إنما هو إمكان الضمان ؛ ولهذا لو كان المتلف جيوش ا
 نفس المرجع ،.  فهم بمنزلة البرد في المعنى: والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلما ولم يمكن تضمينهم 

30/278.  
  .4058:وضع الجوائح ، رقم :  بابالمساقاه ، : كتاب ، 5/29، صحيح مسلم ،مسلم  )4(
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  .لخاصة نشوء العذر في حالة الطوارئ ا - ب
  

اختلف الفقهاء في الأعذار الخاصة الطارئة للعاقدين كأن يستأجر شخص سيارة فتسرق أو 
  تحرق 

 بالأعذارمن المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن عقد الإجارة لا ينفسخ  جمهور الفقهاءف
ها الَّذين آَمنُوا أَوفُوا يا أَي{  :برضا العاقدين ، لقول االله تعالى  للزوم العقد المتفق عليه إلا

للمستأجر أو حق يلا  فحينئذ ، سواء كان العذر في المستأجر أو المؤجر ،)1ِ(} بِالْعقُود
 في المعقود عليه خللاًالعذر إلا إذا أدى  ، من الأجرة يئاًحط شأن يفسخ العقد ، ولا  المؤجر

  )2. (بالكلية فإن العقد ينفسخ 
  

ا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة إذ: " جاء في المغني 
فهذا يثبت , ، أو تحصر البلد فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع أو نحو ذلك 

فأما إذا كان الخوف . للمستأجر خيار الفسخ لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة 
لم يملك الفسخ ، لأنه عذر يختص . .  . اف وحده لقرب أعدائهخاصا بالمستأجر ، مثل أن يخ

   .)3" ( يفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضهبه لا يمنع است
   

 - أما إذا تعطل جزء من المنفعة ، فلا ينفسخ العقد وتلزم الأجرة بقدر الانتفاع ، قال ابن تيمية 
فإن جاء أمر . ..ة بقدر ما انتفع بهوإن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجر: " - رحمه االله 

  )4."( غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه
وذهب الحنفية إلى جواز فسخ العقد بالأعذار الخاصة لثبوت الضرر الناجم عن عدم الفسخ 

إن  : " ا بينه الكاساني إذ قال سواء كان العذر في المستأجر أو المؤجر أو المنفعة ، وهذا م
الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضرر ، وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن 
العقل والشرع ، لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه ، فاستأجر رجلا لقلعها ، فسكن الوجع 

  . )5" (ى القلع ، وهذا قبيح عقلا وشرعا يجبر عل
  .  1ية آ: سورة المائدة ) 1(
ابن رشد ، بداية المجتهد و .1/482،مجمع الضمانات ، البغدادي   و.   16/30السرخسي ، المبسوط ،  )2(

  . 6/31المغني،  هابن قدامو .7/393،، الحاوي في فقه الشافعيوالماوردي . 2/229و نهاية المقتصد، 
  .6/31، ةابن قدام )3(
  .30/290مجموع الفتاوى،  )4(
 . 4/197ئع ، بدائع الصنا )5(
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، أما إن كان  الاختلاف بين المتعاقدين أو أدى إلى ويكون الفسخ بالقضاء إن كان خفياً كالدين
 كإصابةالعين المؤجرة  العذر ظاهراً ، فلا يحتاج للقضاء ، وسواء كان العذر الطارئ في

العاقدين  أو في المؤجر الأجرةكعدم استيفاء  الأجرة عرج ، أو في مرض أوبالدابة المؤجرة 
   )1.(كحدوث دين ألم بالمستأجر 

كما فرقوا في فسخ العقد بين الأجير المشترك والأجير الخاص إن حصل عذر طارئ للعين 
  :  المؤجرة 

أثر ظاهر في العين المؤجرة ثم هلكت العين تسقط  وجودوتبين  اًفإن كان الأجير مشترك
بمجرد انتهاء العمل، ولا يسقط  ةجب الأجرتفالأجرة عن الأجير، وأما إن كان الأجير خاصاً ، 

  ) .2( الأجر بهلاك العين
كما فرقوا في فسخ عقد الإجارة في حالة تحديد العين المؤجرة إن حصل لها عذر ، وفي حالة 

  ):3(عدم تحديدها 
كمن استأجر دابة معينة للنقل ، فحينئذ إن حصل لها تلف تفسخ الإجارة ، وليس له المطالبة 

  .ى بدابة أخر
لو استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق : " بأنه  539: جاء في المجلة مادة 

فالمستأجر يكون مخيرا إن شاء انتظرها حتى تستريح وإن شاء نقض الإجارة وبهذه الحال 
  )4"(.يلزم المستأجر أن يعطي حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآجر 

تئجار دون تحديد عين الدابة ، فتلفت ليس له الحق في فسخ الإجارة وعليه أما إن حصل الاس
      . حتى يصل إلى المكان المقصودالمطالبة بدابة أخرى 
ل معين إلى محل معين وتعبت ملو اشترط إيصال ح : "بأنه  540: جاء في المجلة مادة 

. وإيصاله إلى ذلك المحل  الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى
")5(  
  
، مادة مجلة الأحكام العدلية و.   16/30السرخسي ، المبسوط ، ، و4/197الكاساني ، بدائع الصنائع ،  )1(
  . 198 - 4/194الكاساني ، بدائع الصنائع ،  و.  1/96، 514:
ابن عابدين ، و  .1/81، 422:  ،مادة  مجلة الأحكام العدليةو . 4/204الكاساني ، بدائع الصنائع ،  )2(

 2/30،، شرح منتهى الإرادات البهوتي و . 6/70حاشية رد المختار ،
   .1/101،  مجلة الأحكام العدليةو. 3/26حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، )3(
  .1/101: مجلة الأحكام العدلية ) 4(
  .1/101: نفس المرجع   )5(

  )1.(رة عن الأجرة والمنفعة وهو عبا :المعقود عليه : الفرع الثالث 
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ولمعرفة ما يترتب على سيارات الأجرة من آثار، كونها تقوم على استئجار عين مقابل منفعة 
كان لا بد من توضيح كل من الأجرة والمنفعة وتبيين شروطهما وما يترتب عليهما من آثار ، 

 لطة الوطنية الفلسطينية، مناطق الس موضحاً ما أخذ به القانون وما أخذت به دوائر المرور في
  :   ليوهي كما ي

  
  .تعريف الأجرة في اللغة و الاصطلاح و القانون :  المسألة الأولى 

  
الجزاء على  ، وهو بفتح الجيم وضمهاجمع أجر ، وتجمع أجرات : ) 2(جرة في اللغة الأُ

تصدق أي : ائتجر الرجل  :يقال  ،  لأجير في مقابلة العمللما يعطى : وقيل هي  العمل
  .وطلب الأجر

  
  :الأجرة في الاصطلاح الفقهي والقانوني 

  
هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان، أو : على أن الأجرة   انالفقه والقانون متفق

  )3(. منفعة الآدمي
 اًأن الأجرة  تكون على نوعين إما مالاً أو أمور: يتبين من خلال تعريف الفقهاء والقانونيين 

  )4. (سواء كانت منفعة أعيان أم منفعة آدمي عينية ، 
  

في الإجارة  وكل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا: "  - رحمه االله  - وهذا ما قال ابن قدامة
  )5."( أشبه البيع فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة أخرى  ةلأنه عقد معاوض

  
  .5/389لعبدري ، التاج والإكليل لمختصر خليل ،وا.  1/339حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،) 1(

  .3/211والشنقيطي، شرح زاد المستقنع ،.   4/154والغزالي الوسيط  ، 
مادة  ،لسان العرب وابن منظور ،.   10/28أجر : الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ، مادة) 2(

  . 1/7مزة ،اله: ومصطفى وإخوانه ، المعجم الوسيط ، باب  . 4/10أجر، 
  . 1/79، 404:  ، مادة  ومجلة الأحكام العدلية . 1/339حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،) 3(
دار : ، الطبعة الثانية، بيروت5/106الزيلعي، فخر الدين عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )4(

  المعرفة 
    .6/7، المغني ، بن قدامةوا.  2/213وابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، 

  .6/7المغني ،) 5(
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المبلغ المالي الذي تحدده دوائر السير مقابل خدمة يحققها : هي فالأجرة في قانون المرور  ماوأ
  )1(. مالك المركبة للجمهور ، إما بطريقة تسعير المبلغ أو بطريقة العداد 

   . الأجرة استيفاءشروط : المسألة الثانية 
فاع بالمأجور بالكلية في الفترة المحددة بين العاقدين شرط من شروط بقاء الأجرة إن بقاء الانت

،  هااشترط العلماء لها عدة شروط حتى يتم استحقاق، ت هذه الأجرة يوعدم سقوطها، فإن بق
  :  وهي كما يلي

  
  )2. (تملك المنفعة :  الشرط الأول 

الفقهاء اختلفوا في وقت هذا التملك ولكن ، لمنفعة جر امن شروط الأجرة أن يتملك المستأ
بتعجيل العقد  أو ، باستيفاء المنفعةإلى أن الأجرة لا تستحق إلا  )3(والمالكية الحنفية فذهب  

مستدلين بالربط بين الأجرة والمنفعة في  )4(،  بالتمكين منه أو سواء بشرط أو بدون شرط  ،
   )5.(} ضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهنفَإِن أَر{: الآيات والأحاديث كقول االله تعالى 

انت أما إن كلها ، ن الأجرة لا تستحق إلا بانتفاع  المستأجر إ"  - رحمه االله  - قال الشوكاني 
 كان للمؤجر أن يطالب المستأجر بقدر أجرة ما قد انتفع به ولا ، المنافع مما يتجدد الانتفاع به 

راضيا على تأجير تسليم الأجرة ما تراضيا عليه إلا أن يتحتى يستوفي كل  يلزمه أن يمهله، 
  ) 6."(استيفاء جميع ما تعلق به الإجارة من المنافع ىإل
  .lmuqtafi.birzeit.edu   www و. 10يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المركبات العمومية  ، ص) 1(

  بتصرف 
ومجلة الأحكام .  2/243ح منتهى الإرادات ،البهوتي ، شر و. 3/587الرحيباني ، مطالب أولي النهى ، ) 2(

وابن قدامه، المغني، . 2/226و ابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، .  1/89، 469:، مادة  العدلية
6/67 .  
محمد طموم ، . د: ،  تحقيق 1/360الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري ، الفروق ،) 3(

والزيلعي ،  تبيين الحقائق  . 1402الكويت ، الطبعة الأولى ،  –ف والشئون الإسلامية وزارة الأوقا: الناشر 
 ،5  /107   

  .229 -2/226ابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، 
 .229 - 2/226و ابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، .  107/  5الزيلعي ،  تبيين الحقائق ، ) 4(

  .1/89،  عدليةومجلة الأحكام ال
  6الآية : سورة الطلاق  )5(
  .1/575السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ،) 6(
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ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : يقول االله عز وجل": "  -صلى االله عليه وسلم  - النبي  حديثوب
رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل : ومن كنت خصمه خصمته

فاستوفى منه يدل على أن الأجرة إنما : ، فقوله"يرا فاستوفى منه ولم يوفه أجرهاستأجر أج
  )1" ( تستحق باستيفاء العمل

  
. "  يدل على أن الأجرة إنما تستحق باستيفاء العمل، استوفى منه ي قوله ف" : وجه الدلالة 

)2(  
  

 يا: ، قيل"لة من رمضانأنه يغفر لأمته في آخر لي ":  - صلى االله عليه وسلم  -النبي  وبحديث
  )3( ) لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله (: رسول االله أهي ليلة القدر قال

  
ستحق إلا في قوله إنما يوفى أجره إذا قضي عمله ، دليل على أن الأجرة لا ت :وجه الدلالة 

  .بإتمام العمل واستيفائه 
  

تلزم الأجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط  : " بأنه   468:مادة في المجلة وهذا ما أخذت به 
تسليمها إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو مستأجر يلزم ال, كون الأجرة معجلة 

وفي الصورة الثانية ، أن يمتنع عن تسليم المأجور  مؤجرففي الصورة الأولى لل،  على العمل 
جرة وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأ

  )4."(نقدا فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة 
العقد  فكان،لأنها عقد معاوضة ، العقد بأن الأجرة تستحق  غلى )5( الشافعية والحنابلة وذهب

  . )6ِ(}  نُوا أَوفُوا بِالْعقُوديا أَيها الَّذين آَم{ : مستدلين قوله تعالى ،  لازما كالبيع
  
  . 2114: إثم من باع حرا ، رقم : باب البيوع ،  : ، كتاب 2/776البخاري ، الصحيح ، ) 1(
  .1/580الشوكاني ، السيل الجرار ، ) 2(
 :، مسند أبي هريرة ، قال شعيب الأرنؤوط 2/292أحمد بن حنبل ، المسند بتعليق شعيب الأرنؤوط ، ) 3(

  ضعيف جداإسناده 
)4( 1/89.  
أبو بكر ابن السيد محمد شطا ، حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة ، الدمياطي) 5(

ابن  و. بيروت :  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، مكان النشر: ، الناشر 3/120العين بمهمات الدين،
  . 6/67قدامه، المغني، 

  . 1ية آ: سورة المائدة  )6(
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إلا شرطا حرم حلالا أو  على شروطهمالمسلمون  (:  - صلى االله عليه وسلم  - وبقول النبي 
  . )1) ( حل حراماأ
  

أن من شروط العقد أنه يقوم على التراضي وما تم عليه التعاقد من الشروط ، : وجه الدلالة 
يجب أن تدفع الأجرة  فإن نقض أحد منهما أصبح العقد لاغياً ومخالفاً للكتاب والسنة ، لذلك

  .المنفعة  ولو لم تستنفد
     

والمالكية لا  المستأجر ، فإنه على مذهب الحنفيةلو تم عقد إجارة للسكنى ولم يسكن : أي 
يستحق الأجرة إلا إذا اشترط ذلك في العقد أو إذا استوفى المنفعة ، أما الشافعية والحنابلة قالوا 

العقد لازما لمستأجر لأن الأجرة   تستحق  بالعقد  فصار بأن الأجرة تستحق ولو لم يسكن ا: 
بأن  دوائر السير بما ذهب إليه الحنفية أخذتو ضه إلا برضا الطرفين ،والعقد لا يجوز نق ،

  )2. (تحققها الشركة للمستأجرين ، أو يقدمها السائق للركاب  لا تكون إلا مقابل خدمة ةجرالأ
  

لعدل إلا في حالة لحنفية والمالكية هو أقسط وأقرب إلى اا ذهب إليهبأن ما واالله أعلم وأرى 
ضياع بعض الحقوق على السائق أو المؤجر جراء ما انتظر من عدم استيفاء المنفعة ، فإن 
ترتب عليه ضرر كضياع مصلحة محققة فإني أرى ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن 

  .واالله أعلم ) 3] (الضرر يزال [  عملا بالقاعدة الشرعية  العقدبتستحق الأجرة 
  

  : مع مراعاة ما يأتي 
  
بقدر وقت  يار في إسقاط أجرة الأجير الخاص  الموظف في الشركةالخ ستأجرأن للم -1

  )4(.عمله

  كما يحق  ،وقت المحدد له أو المتعارف عليه عمل في الييجب على الأجير الخاص أن كما  -2
  

  58ص: سبق تخريجه  )1(
  .68نظمة ألمرور لسائقي المركبات العمومية  ، ص، أيخن  )2(
  .20: مجلة الأحكام العدلية ، مادة  )3(
. 2/23والدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، .6/70ابن عابدين ، حاشية رد المختار ، )4(
  .6/45المرداوي ،الإنصاف ، و
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دون إذن المستأجر ولا يحق له أداء الصلاة المفروضة وصلاة الجمعة في المسجد القريب ، ب
 والاستئذان أولى خشية النزاع وخاصة في بلاد غير –للمستأجر أن ينقص من أجره شيئاً 

 ، أما إن كان المسجد بعيداً فعلى الأجير أن يستأذن من المستأجر لأداء  الفرائض - المسلمين

  )1(.والجمع ، والعرف هو المحدد لذلك في كيفية العمل ، وتحديد أيام العطل 

  
يعمل من ،  لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوماً"  495:جاء في مجلة الأحكام مادة 

  )2."( طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل
  
أن يطلب أجراً كلما أتم جزءا من العمل إن كان العمل بيد المشترك يحق للأجير كما  -3

فليس من حق الأجير المطالبة بالأجرة قبل الفراغ من  كان العمل بيد الأجير ، أما إن ؤجرالم
  .)3( .العمل لتوقف وجوب الأجر على الأجرة 

كما يترتب على سائق المركبة أن يلتزم بتسليم عمله من إيصال الركاب حسب ما اتفق  -4
بعد إنجاز العمل إلا  ةأن يطالب الأجر لا يحق للسائق قبل الفراغ من عملهعليه ، بحيث 

الباص ( عليه ، أما إن كان ذلك في مركبة  اًشريطة أن لا يكون شرط التعجيل بدفع المال متفق
 ةجريجوز من السائق أن يأخذ أو يطلب أالخصوصي المعد لشركات النقل السياحي  ، فلا ) 

وز لأحد أن لا يج:" بأنه : من القانون الفلسطيني  86من الركاب  وهذا ما نصت عليه المادة 
  )4(." يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة لقاء السفر في حافلة خصوصية

  
لأجرة في حالة استئجار المركبة من شركات تأجير السيارات بأن ا هأن: واالله أعلم  وأرى

ر من المنفعة حفاظا على الحقوق ، لقلة الوازع الديني عند الكثي تستحق بالعقد ولو لم تستوف
الناس ، من الإدعاء بعدم الاستيفاء ، ولأن العقد مرتبط بأخذ المركبة ، وأما في حالة العمل 
على سيارات الأجرة كأجراء فتملك الأجرة باستيفاء المنفعة ، لأن العقد مرتبط بالمال الناتج 

           .عن المركبة وفيه حفاظ على أموال المؤجرين من الضياع باستغلال المستأجرين للمال 
.  2/23والدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،.  6/70ابن عابدين ، حاشية رد المختار ، )1(

والرحيباني ، مطالب أولي النهى ،  .6/54المرداوي ،الإنصاف ،  و. 5/279والرملي، نهاية المحتاج ،
  . 1/93، 495 :، مادةمجلة الأحكام العدلية و 3/626
  .1/93 :العدلية  مجلة الأحكام )2(
   412/  4الفتاوى الهندية  )3(
)4( lmuqtafi.birzeit.edu   www.  .  
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  .تحديد الأجرة :  الشرط الثاني 
  

، )1(بأن الأجرة يجب أن تكون معلومة والشافعية  المالكيةو الحنيفةمن ذهب جمهور الفقهاء 
، سواء  ، وصفتها ، ومدتها،  وقدرها  والمقصود بذلك أن تنتفي عنها الجهالة ببيان جنسها

تعتبر المدة المحددة في كثرت المدة  قلت أمسواء :" جاء في المجلة  ،كانت عاجلة أم مؤجلة 
منفعة لا الولأن ) 2( " العقد هي بداية العقد فإن لم يذكر ابتداء المدة يعتبر العقد هو بداية وقته

ففي التأجيل ،  مبلغ مقطوعمقابل  ، وهذا ما يعرف في أيامنا العملتعتبر معلومة إلا بذلك 
 استردادها ؤجرللموليس ،  الأجرة ملك وللمستأجر في موعدها نقدا الأجرة ؤجرالم تكون بدفع

من الحنفية ، وهذا عند جماهير أهل العلم لذلك  الأجرةشرط م ولزب ، أما التعجيل فتكون
  )3(والشافعية والحنابلة 

تى تزال الجهالة التي تؤدي إلى النزاع بين الأطراف ح: معلومة الأجرة أن تكون  لة فيوالع
كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد  إن: " في الموسوعة الفقهية الكويتية وهذا ما جاء 

مستدلين ،  )4(." العقد ، فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل ،  وهو ما يقدره أهل الخبرة 
) 5()من استأجر أجيرا فليعلمه أجره (  :أنه قال  - صلى االله عليه وسلم - ورد عن النبي بما 

  ) .7) ) (6(نهى عن قفيز الطحان(   -  صلى االله عليه وسلم - ، وبأنه 
 . 2/60،  الاختيار لتعليل المختار ،الموصلي و. 4/452فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر ، )1(
. 2/226،، بداية المجتهد و نهاية المقتصدشد ابن رو .7/34،الخرشي على مختصر سيدي خليل، الخرشي و
  .10/11،  الشرح الممتع على زاد المستقنع ،عثيمين  ابن و
  .1/92،  486، 485:مادة  )2(
الكاساني ، بدائع الصنائع ، و. 1/89،  مجلة الأحكام العدلية و. 5/266الرملي، نهاية المحتاج ، )3(
الإقناع ، شرف الدين موسى بن أحمد ،الحجاوي و. 4/5قتناع،البهوتي،  كشاف القناع عن متن الاو. 4/184

 المعرفة  دار  : الناشر ، عبد اللطيف محمد موسى السبكي: المحقق ، 2/296،في فقه الإمام أحمد بن حنبل
   .بيروت 

  . 1/263، الكويتية  الموسوعة الفقهية) 4(
  حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة لا تجوز الإجارة: باب ،  6/120 ، السنن الكبرى،البيهقي ) 5(

  .5/311، إرواء الغليل  الألباني . ضعيفحديث  :قال الألباني  ، 3244:رقم
: هوالقفيز و. مقابل مكيال من الدقيقرجلا ليطحن له حنطة معلومة المؤجر أن يستأجر  :المقصود بذلك  )6(

أبو السعادات المبارك بن ، ابن الأثير . ييل  وهو عند أهل العراق ثمانية مكامكيال يتواضع الناس عليه 
،  محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى : تحقيق ،  4/138 ،النهاية في غريب الأثر   ،الجزريمحمد 
 5/395،قفز:  مادة ،ابن منظور ، لسان العربو.  م1979 -هـ 1399بيروت ،  -المكتبة العلمية : الناشر 

.  
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 الناشر مكتبة الرشد ، ،  نسخة الأعظمي5/185، السنن الصغرى ،حسين بن عليأحمد بن ال البيهقي، )7(
 علي بن عمر أبو الحسن،  الدارقطني . الرياض ،السعودية : مكان النشر،  م2001 -هـ 1422سنة النشر ،
=  

إذا كانت الأجرة المجهولات  ةإلى جواز إجار) : 1( والبخاريوالظاهرية الحنابلة وذهب 
وله أجرة  لمن أراد أن يزرعها أرضهالرجل  يؤجرمثل أن ، ما عمل فيه الأجيرجزءا شائعا م

واستدل هذا الفريق ، ، وهذا ما يعرف في أيامنا بالعمل على النسبة  نصف ما يعود عليهذلك 
على المساقاة بأخذ ثلث وربع ما يعمله الإنسان كما قاسوا ذلك ) 2(بما أفتى به بعض التابعين 

 )أعطى خيبر على الشطر أنه :(   - صلى االله عليه وسلم -  عن النبيصح  وقد ،والمزارعة 
)3(.  
  

خشية ، نفياً للجهالة تحديد الأجرة ب الأرجحن ما ذهب إليه الجمهور هو بأ: أرى واالله أعلم 
لقوة دليلهم ، وأن ما  أن التحديد أقوم وأقسط عند االله الفرقة بين المسلمين كما وحصول النزاع 

  . الظاهرية والبخاري هو خلاف الأولى من تحديد الأجرة الحنابلة و ذهب إليه
  

  :  ضوء ذلك الكلام يتبين لي ما يلي وعلى
من  85أن التحديد متوافق مع ما ذهبت إليه دوائر السير في بلادنا حيث جاء في المادة  -1

فقة مع خط سير القانون الفلسطيني بأن الوزارة لها حق الصلاحية بتحديد أجرة السفر المتوا
  ) 4.(المركبة  

والمستأجر في أماكن استئجار السيارات  رة بمبلغ مقطوع القائم بين المؤجرأن تحديد الأج -2
  هو المتبع حالياً ، بحيث لا يكون للدولة دخل في)  الباصات( وشركات الحافلات الخصوصية 

بيروت ،  -دار المعرفة : الناشر ،  لمدنيالسيد عبد االله هاشم يماني ا: تحقيق  ،3/47، سنن الدارقطني = 
  . 5/295 ،إرواء الغليل  اختلف العلماء في الحديث فمنهم من صححه كالشيخ الألباني في . 1966 – 1386

، 2/190، الدراية في تخريج أحاديث الهدايةومنهم من ضعف الحديث كالحافظ بن حجر العسقلاني في 
مجموع  ، والشيخ ابن تيمية . بيروت –دار المعرفة : الناشر ،  المدني المحقق  السيد عبد االله هاشم اليماني

  . 30/113الفتاوى، 
وابن  .4/451ابن حجر ، فتح الباري ، . 8/230ابن حزم ، المحلى، و .13/  6 ،المغني ،ابن قدامة )1(

  2/371رشد ، بداية المجتهد ،
،  والليث بن سعد، والأوزاعي ، ابن أبي ليلى  :حزم من التابعين الذين أفتوا بجواز النسبة كما ذكر ابن ) 2(

  . 8/230ابن حزم ، المحلى، .  سعيد بن المسيبووسفيان الثوري ، 
  68:  سبق تخريجه) 3(
)4( lmuqtafi.birzeit.edu   www.  .  
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تحديدها كما في السيارات العمومية ، بل يكون برضا العاقدين ، وبحسب ما يتفقان عليه من 
  .أجرة 

  
المتبع لدى أماكن استئجار السيارات حيث جاء في اتفاقية تأجير  الأجرة تحديدصور من و

لكل (كيلو متر يومياً ) 250(يسمح بقيادة السيارة مسافة " سيارة أجرة لدى بعض الشركات 
 ...ويدفع المستأجر بعد هذه المسافة نصف شيكل جديد مقابل كل كيلو متر زيادة  ) ساعة 24

من رسوم %) 20(وكل ساعة إضافية تحسب بواقع ) ساعة 24(اليومي هي  ومدة التأجير
مدة ، وفي حالة تمديد  كاملاً اًالتأجير اليومي ، وإذا زادت عن خمس ساعات تحسب يوم

وإذا زادت مدة الإيجار عن  ...السيارة يجب إبلاغ الشركة لأخذ الموافقة على التمديد استئجار 
مراجعة الشركة لعمل الصيانة اللازمة للسيارة ، وإن أي أيام يجب على المستأجر  ةسبع

  )1(. " ضرر يحصل بعد هذه المدة لعدم الصيانة يكون على نفقة المستأجر 
  

  . ، مقدوراً على تسليمها  ةأن تكون الأجرة متقوم: الشرط الثالث 
  

عند  ، وله قيمته في حال الاختيار ع به شرعانتفالذي يالمال المباح :  هو عند الحنفية المتقوم 
  )2.(هلاكه 

التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض أي بالمال في نظر من  هو احتراز ":  المالكية فقالوا وأما
  )3." ( الشرع

  
  )4" ( قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها ما له" : هو وعند الشافعية 

  
  ) 5. (هو كل ما له قيمة شرعاً وعرفاً : وأما الحنابلة فقالوا  

  
  .اتفاقية تأجير سيارة من شركة المطلوب لتأجير واستيراد السيارات ، مشغل مرخص  )1(
الاختيار لتعليل المختار ، الموصلي  و.  5/50،، حاشية رد المختار على الدر المختارابن عابدين  )2(
  . 7/110وحيدر ، درر الحكام ، .2/7،
تحقيق خليل المنصور ، الناشر دار الكتب العلمية ، سنة  ، أحمد بن إدريس الصنهاجي، الفروق ، القرافي )3(

  .م ، مكان النشر بيروت 1998 -هـ 1418النشر 
  .9/379الشربيني ، مغني المحتاج ، ) 4(
  . 2/145والبهوتي ، كشف القناع ، . 5/445ابن قدامة ، المغني ، ) 5(
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صح يفلا  خنزيرلخمر أو العلى ذلك أن كل شيء علم بأنه محرم لا خلاف في حرمته كا وبناء
إن كان المال وأما دفعه كأجرة للمستأجر في حالة اختياره ، وإن تم هلاكه بيد المستأجر ، 

ضمان عليه لأنه في حق المسلم لا يباح الانتفاع به شرعاً ، أما إذا تم هلاكه بيد لمسلم لا 
هب إليه الحنفية وهذا ما ذ مسلم وكان المال لنصراني فيضمن لأنه مال مباح للنصراني

في عدم الانتفاع  يضمن لثبوت دليل الحرمةلا  ا الحنابلة والشافعية فقالوا بأنهأم )1(والمالكية 
    ) 2. (سواء كان لمسلم أو لنصراني به 
   
ملكاً للمؤجر، مملوكة بين يديه ، أي أن تكون الأجرة  ":التسليم  ةمقدورأما أن تكون الأجرة و

...  لأجرة طيراً في الهواء، ولا سمكاً في الماء، ولا شيئاً مغصوباًكون اأن تيصح لا بحيث 
)"3(  
  
  

  .كيفية تحديد الأجرة لدى دوائر السير   :المسألة الثالثة 
  

إن تحديد الأجرة المتبع لدى دوائر السير له أصول وجذور في فقهنا الإسلامي ، ويمكن تبيين 
  : هذا الأمر كما يلي 

  
  . عن طريق التسعير تحديد الأجرة: أولاً 

  
أصبح التسعير من الأمور التي باتت ظاهرة لدى الناس في نطاق القوانين المرورية وخاصة 

  :سيارات الأجرة ولمعرفة حكم الإسلام بذلك ، يجب تبيين وتوضيح معنى التسعير أولاً 
  
  

: سعير والت ،وجمعه أسعار، الذي يقوم عليه الثمن بكسر السين وهو : التسعير في اللغة 
  تقديرال
  
، البغدادي و .7/10عليش ، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، .7/110حيدر ، درر الحكام ، )1(

  .5/377وابن قدامه ، الشرح الكبير ، . 1/276،مجمع الضمانات
  . 2/335والشربيني  ، الإقناع ،  . 5/445ابن قدامة ، المغني ، ) 2(
  . 5/485لته ،الزحيلي، الفقه الإسلامي وأد )3(
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  )1. (يقال أسعروا وسعروا أي اتفقوا على سعر 
  

أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين هو  :التسعير في الاصطلاح 
هل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لأأمرا 

  )2.(لمصلحة
  

رفع الظلم العام المصلحة من بأن الحكمة من التسعير هو : ين ومن خلال هذا التعريف يتب
  .الذي قد يقع على المشتري جراء ما يلاقي من الغلاء والجشع عند الكثير من التجار 

   
  :أما حكمه فقد اختلف الفقهاء فيه من جانبين 

  
  .عدم غلاء الأسعار  عندالتسعير : الجانب الأول 

  
ب الأربعة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم على حرمة التسعير اتفق جمهور الفقهاء من المذاه

، وأن في ذلك )3(الصريحة الصحيحة في حرمة التسعيرلثبوت الأدلة  ،في حالة عدم الغلاء 
وبعض ) 5(، إلا ما نقل عن سعيد بن المسيب ) 4(خذ مال بغير حق لرعية وفيه أل  اًظلم

صاحب السوق يسعر على في : " قى شرح الموطأأجازوا ذلك ، جاء في المنت التابعين بأنهم
إذا  خرجوا من السوق قال رطل ، ولحم الإبل نصف رطل ، وإلا الجزارين لحم الضأن ثلث

  سعر
 4/365،لسان العرب ،ابن منظور و  .سعر: مادة ،12/28، س، تاج العروس من جواهر القاموالزبيدي )1(

  . 1/430، ، المعجم الوسيطمصطفى وإخوانه ، وسعر: مادة

دار الكتب : الناشر ، 9/229، شرح سنن أبي داودعون المعبود ، محمد شمس الحق العظيم ،آبادي  )2(
  . 5/279الشوكاني ، نيل الأوطار  ، و.  1415الطبعة الثانية ، ،  بيروت –العلمية 

  الصفحة التي تليها  الدالة على حرمة التسعير في الشافعية والحنابلة والمالكية والشوكانيانظر أدلة ) 3(
، ، الحاوي والماوردي.   6/412،الاستذكار ،عبد البر وابن   . 5/129،الكاساني، بدائع الصنائع )4(
5/407  
الشوكاني، نيل الأوطار و. 28/90، مجموع الفتاوى، ابن تيمية   .2/26البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ،و  
   http://www.alifta.com  ، 2/538سعير ،، بحث حكم الت هيئة كبار العلماء و .5/276،
، من فقهاء التابعين بالمدينة يدعى سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي :سعيد بن المسيب  )5(

: ه ، لقب 13، ولد عام  أبو محمد: يكنى  ،جمع بين الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة ،المنورة 
، ابن العماد و. 3/102الزركلي ، الأعلام ،. ه 94:براوية عمر لكثرة رواياته عنه ، توفي بالمدينة عام 
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محمد : هذبه ،1/57، طبقات الفقهاء،  أبو إسحاق ،الشيرازي و. 1/97شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 
 ، دار الرائد العربي: الناشر  ، 1: ة الطبع، إحسان عباس: المحقق ، بن جلال الدين المكرم ابن منظور

  . 1970: تاريخ النشر ،  لبنان –بيروت 
   )1( ".  وقعليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به ، ولكن أخاف أن يقوموا من الس

.  هب لا تكون إلا ن مصلحة الناس بالمصلحة المترتبة على التسعير ، وأ الاستدلال كان أي أن
)2   (  
  

  .  التسعير في حالة غلاء الأسعار : انية الحالة الث
  

ر في ، إلى أنه لا يجوز للدولة أن تسعوالشوكاني وغيرهم ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
  )  3.(حالة الغلاء وعدم الاستقرار

  
لهم والتسعير حجر عليهم ، اعلى أمو إن الناس مسلطون ":  - رحمه االله  – الشوكاني قال

برعاية مصلحة المسلمين ، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن ، والإمام مأمور 
أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن ، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من 

 إلا أن{ : مناف لقوله تعالى  احب السلعة أن يبيع بما لا يرضىوإلزام صالاجتهاد لأنفسهم ، 
  ). 5" () 4(} كم تجارة عن تراض منتكون 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم { : تعالى  القواستدل هذا الفريق بما جاء في كتاب االله ، 
  ) .6(} بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 

  
أن االله حرم أن يأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل لأنه قائم على عدم الرضا، : وجه الدلالة 

  . عير أخذٌ للمال بغير حق لأنه قائم على عدم الرضا فكان باطلاً والتس
. يا رسول االله ، سعر : أن رجلا جاء فقال  ( : -صلى االله عليه وسلم  –وبما ثبت عن النبي 

  بل االله يخفض ويرفع ،: يا رسول االله ، سعر ، فقال : ثم جاءه رجل فقال . بل أدعو : فقال 
  .ه  1332، الطبعة الأولى  ،  بمصر مطبعة السعادة   ، 3/424  ،ليمان بن خلفالوليد س وأب الباجي، )1(
  . 3/424:نفس المرجع  )2(
البهوتي ، شرح منتهى و.  5/407، الكبير، الحاوي والماوردي.  6/412،،الاستذكارعبد البر ابن ) 3(

  .5/276الشوكاني، نيل الأوطار ، .2/26الإرادات ،
  . 29 الآية، سورة النساء  )4(
  .5/276نيل الأوطار ، )5(
  . 29آية  :سورة النساء ) 6(
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  ) .1( )ألقى االله وليس لأحد عندي مظلمة وإني لأرجو أن 
  

غلا السعر في المدينة على عهد  : (أنه  –صلى االله عليه وسلم  –وبما ثبت أيضاً عن النبي 
السعر ، لو سعرت ، فقال  يا رسول االله ، غلا: ، فقال الناس - صلى االله عليه وسلم - الرسول 

إن االله هو المسعر ، القابض الباسط الرازق ، وإني لأرجو : رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .)2( )ظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال أن ألقى االله ولا يطلبني أحد بم

  
س أن النبي رفض أن يسعر للناس خشية أن يحصل ظلم بين للنا: وجه الدلالة في الحديثين 

بما يتعارف عليه الناس خشية أن يلاقي االله  اًوأكل للأموال بغير حق بل جعل التسعير معلق
  .  وفي عنقه مظلمة

وذهب الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم إلى جواز التسعير في حالة الغلاء وعدم 
،  في السعوديةاء كبار العلم، والى هذا الرأي ذهبت هيئة دفعا للضرر عن الناسالاستقرار 

  ) 3(.  الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع
 ما هو عدل   وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم ومنه: " جاء في كتاب الطرق الحكمية 

أو منعهم مما  لا يرضونه  جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن 
ههم على من يجب عليهم من حرام وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكرا االله لهم فهو أباح 

بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل  ةالمعاوض
  )4"( واجب

_________________________  
الألباني في تعليقه على  قال.  3452 : ، رقم التسعيرفي : باب  ، 3/286، سنن أبي داود ، بو داود أ )1(

  .حديث صحيح  : الكتاب 
، سنن أبي  بو داود أو ،2200:، رقمكره أن يسعرمن بنى : باب  ،2/741 ،، سنن ابن ماجهابن ماجه )2(

  .  حديث صحيح: قال الألباني في تعليقه على هذه الكتب .  3453 : ، رقم التسعيرفي : باب  ، 3/286داود ،
ابن تيمية ،  و.  6/413،عبد البر ،الاستذكارو ابن .  4/172ار لتعليل المختار ،الاختي، الموصلي  )3(

الطرق الحكمية في السياسة  ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ،ابن قيم و . 28/90مجموع الفتاوى، 
 ماء هيئة كبار العل و.  القاهرة –مطبعة المدني : الناشر ، محمد جميل غازي. د: تحقيق ، 1/368 ،الشرعية

قرارات وتوصيات مجمع الفقه  و.   http://www.alifta.com ، 2/603، بحث حكم التسعير ،
 132: ، قرار رقم) عقود الإذعان : (، الموضوع  ، مجلة المجمعالإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 16-11هـ الموافق  1423ذو القعدة  13إلى  8، في الفترة من  الدورة الرابعة عشرة بالدوحة، )  5/14( 
  .1/239. هبوسارأ جميل: إعداد .م  2003) يناير ( كانون الثاني 

  . 1/355،قيم الابن  )4(
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إلا أن . . . لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ، لما بينا " :جاء في كتاب الاختيار بأنه و
حشا في القيمة ، فلا بأس بمشورة أهل الخبرة ؛ لأن فيه صيانة يتعدى أرباب الطعام تعديا فا
  )1. ("  حقوق المسلمين عن الضياع

لا  [: واستدل هذا الفريق بالقواعد الفقهية التي تدفع الضرر عن الناس ومن هذه القواعد 
 . ]منع الضرر العام يتحمل الضرر الخاص ل  [و  ]الضرر يزال   [و ]ضرر ولا ضرار 

)2(  
اس فعدم التسعير فيه تحكم أصحاب الجشع هو وجوب رفع الظلم الواقع على الن: الدلالة  وجه

  .  من التجار بأموال الناس فكان الأولى دفع هذا الأمر بالتسعير حتى يأمن الناس على أموالهم 
له في عبد فكان له  )3(من أعتق شركا( –صلى االله عليه وسلم  - النبي كما استدلوا  بحديث 

يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا مال 
  )4.) ( فقد عتق منه ما عتق

من  - صلى االله عليه وسلم  - النبي  أمروهو : " بن تيمية وجه الدلالة من الحديث كما بينه او
  .)5" ( هو حقيقة التسعيروتقويم الجميع بقيمة المثل 

ن الأصل فيه المنع إلا أنه جائز للضرورة من باب السياسة الشرعية للحاكم والتسعير وإن كا
لمنع الاحتكار والجشع لدى التجار ، وان العلة من امتناع النبي للتسعير إنما لاحتمالية ثبوت 

وليس في التسعير "  :ب الفقه الإسلامي وأدلته االظلم الذي قد يتحقق من التسعير ، جاء في كت
لحديث السابق، وإنما هو تطبيق للنص نفسه، وفهم اجتهادي لمناطه وحكمته في لنص ا مخالفة
هي ظلم التجار تسعيرا، وإنما لكون علة التسعير فامتناع الرسول من التسعير لا لكونه  الواقع

أنفسهم غير متوفرة، فهم كانوا يبيعون بسعر المثل، وإنما كان ارتفاع السعر ليس من قبل 
  التجار، وإنما

  . 4/172،الموصلي  )1(
: قرار رقم ،قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عقود الإذعان  )2(

،  هيئة كبار العلماء  و. 29/225، 28/101، ، مجموع الفتاوىابن تيمية  و .1/239،  )  5/14(  132
 4،  الفقْه الإسلامي وأدلَّتُه والزحيلي ،.   http://www.alifta.com ، 2/603بحث حكم التسعير ،

/243 .  
والنووي ، الشرح على صحيح مسلم ، . 9/357البغوي ، شرح السنة ، .  النصيب: تعني  شركا )3(

10/135.  
: رقم ،الشركاء دا بين اثنين أو أمة بينإذا أعتق عب :باب،  2/892البخاري ،  صحيح البخاري ، )4(

  . 3843: ، رقم عبد يمن أعتق شركا له ف :باب  ، 4/212، صحيح مسلم ،مسلم  و. 2386
  . 28/97مجموع الفتاوى،  )5(
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 ولا تسعير إذا لم تدع. تفع السعربسبب قانون العرض والطلب، فقد قل عرض البضاعة، فار
 )1. "(المثل دون ظلم أو جشع الحاجة إليه، بأن كانت السلع متوفرة في الأسواق، وتباع بسعر

مجمع ، و في السعوديةكبار العلماء طين كما أشارت هيئة ، على أن يكون الجواز مقيد بشر
حاجة عامة لجميع  أن يكون فيه: أحدهما"  : الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

  )2("  طلبلغلاء قلة العرض أو كثرة ال أن لا يكون سببا: هما ثاني، و الناس
  
  

بالنسبة لتسعير أجرة المواصلات في واالله أعلم على ما ترجح لي في هذه المسألة أرى  وبناء
  :  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أن تضبط بالضوابط الآتية 

  
لعامة أن لا يكون الهدف من التسعير زيادة الدخل لفئة معينه في الدولة ، بل العبرة فيه  -1

  .أو فئة رر احتكار فرد أو شركة دفع ضبالناس 
  
وأن لا ترفع ثمن الوقود لمصلحة معينه حتى لا ترتفع  تراعي الدولة أحوال الناس أن -2

الأجرة على المواطنين وحتى لا يقوم بعض السائقين باستغلال المواطنين ، وخاصة الذين لا 
  .    يعلمون ثمن التسعيرة كالسياح والوافدين 

  
تفريط ستوى المعيشي للناس دون إفراط أوتحدد التسعيرة بما يتوافق مع الم على الدولة أن -3

  .فتراعي مصلحة السائق ومصلحة المواطن 
  
ما يراه أصحاب الخبرة من أن تتصف التسعيرة بصفة التأقيت لا التأبيد بحيث تتوافق مع  -4

  .تغير المستوى الاقتصادي للناس 
  
  في  نين من باب المصلحة المتبعة للناسعض القواما قامت به دوائر السير من وضع ب -5
  
  . 243/ 4،  الفقْه الإسلامي وأدلَّتُه الزحيلي ،) 1(
قرارات وتوصيات  .  http://www.alifta.com ، 2/603، بحث حكم التسعير ، هيئة كبار العلماء  )2(

،  )  5/14(  132: قرار رقم ،نظمة المؤتمر الإسلامي، عقود الإذعان مجمع الفقه الإسلامي التابع لم
1/239.  
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حفظ النظام وعدم الفوضى ، في ضبط أحقية دفع الأجرة في سيارات الأجرة ، لا يتعارض 
  ):1(الشريعة ، ومن هذه الأمور ما يليمع قواعد 

    
لمسافر ، على أن يدفع على السفرة التي تتضمن الانتظار ، فإن أجر الانتظار يكون على ا - أ

  .   الساعة ، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مسبقاً 
    
  .كاملة ةخمس سنوات أن يدفع الأجر كما يجب على الولد الذي أتم  - ب
  
الولد الذي لم يبلغ خمس سنوات من عمره وكان برفقة شخص بالغ فإنهما يدفعان سوية  - ج

فإنه يدفع عنه   ينمقعد اعطي، أما إذا أُ اًواحد اًمقعد واحدة ، ولكن يعطى لهما ةأجرة سفر
  . راكب ةأجر

  
  

  .تحديد الأجرة عن طريق العداد : ثانياً 
  

  : ولمعرفة كيفية تحديد دوائر السير لعملية العداد يجب تبيين معنى العداد لدى دوائر السير 
عده يعده عدا : يقال ، إحصاء الشيء هو : العد ومشتق من الفعل عدد، : العدد في اللغة 

  ) 2.(وكلها تدل على إحصاء الشيء  وتعدادا وعدة وعدده والعدد
د فئات أجرة يتحديقوم على  ، م1891عام  ... اخترعجهاز  هو" : في الاصطلاح العداد 

بحيث تكون هناك تعريفة إضافية عند العبور  وفقا للمناطق المختلفة داخل المدينة )التاكسي(
  )3".( من منطقة

جهاز من النوع الذي وافقت عليه السلطة حسب الإعلان  بأنه : "دوائر السير  وعرفته
 السفر  حسب مسافة  وقت  السفر بالتكسي ، ةبالأوامر الرسمية لكي يحدد بمساعدته أجر

  مدة وكذلك 
  
  . 96-94يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المركبات العمومية  ، ص )1(
مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور و  . 8/368 عدد: مادة ، سجواهر القامو ، تاج العروس منالزبيدي )2(

  .3/281، عدد
  .، التاكسي  1، مجلد  الموسوعة العربية العالمية )3(

  )1(." الانتظار
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حيث عاقبت وزارة على ذلك يتبين بأن العداد له اعتبار لدى دوائر السير والمواصلات  وبناء
المعلن جاء في القرار  حيثالمركبات الخاصة بتشغيل العداد  في من لم يتقيد كلالمواصلات 
نذار نهائي لتشغيل إ"  :  دارة العامة للنقل على الطرقالنقل والمواصلات ، الإلدى وزارة 

دارة العامة لمراقب تعلن الإ: حيث جاء فيه  :)2( )السفريات الخاصة( دادات لمركبات الع
يقاف عمل وسحب إب 1/5/2011نها ستبدأ في أ ،المرور في وزارة النقل والمواصلات 

  )3(. مركبات السفريات الخاصة غير الملتزمة بتشغيل العداد) بيرمت ( رخص التشغيل 
  
  

بحيث يتعين على وهذا القرار ينطبق على المركبة المعدة لنقل أربعة أشخاص عدا السائق 
، أما غيرها من المركبات  الالسائق تلبية طلب المسافر إما لعمل أو نزهة أو سياحة أو تجو

فإن هذا القرار لا يشملها أي أن العداد يجب تشغيله في هذه المركبات فقط سواء طلب المسافر 
فإنه لا يجري تشغيل  )4( أما في المركبات ذات سفر الخدمة،  تشغيل العداد ، أم لم يطلب

   .كما تشير تعليمات دوائر المرور  العداد فيها
 

يشترط للعداد الذي وافقت عليه السلطة المعنية بهذا الأمر أن يكون مرخصاً من كما يتبين بأنه 
جهتهم و بكفالة معتبرة ، وعلى السائق أن يلتزم بوقت تشغيل العداد منذ بداية السفرة وحتى 

  ).  5(انتهائها 
  

ط السائق الزيادة في الأجرة على شتراأما ما يترتب على أجرة العداد من حكم شرعي ، كا
لا يجوز لأحد أن يطلب : رغم ما أصدرته دوائر السير بأنه  ،)6( اح الأجانبيمن الس ،لعدادا

أو يتقاضى أو أن يسمح لآخر أن يطلب أجرة سفر أو أجرة انتظار تزيد عما يشير إلى ذلك 
  العداد

  .87يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المركبات العمومية  ، ص) 1(
  87ص:  نفس لمرجع . بتكسي تعينت حسب الطلب الكامل للمسافر  هي السفرة: السفرة الخاصة ) 2(

www.wafainfo.ps  (3)  
كالمركبات التي تسعر لها سفرة بتكسي على خط خدمة ، يدفع كل مسافر عن نفسه : سفر الخدمة ) 4(

  .من هذا البحث  74ص: انظر  .87، ص يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المركبات العمومية  الحكومة 
  . 95-91ص ات العمومية  ، يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المركب )5(
تاريخ ،  9153 رقم الفتوى،  االله الفقيه عبد:الدكتور بإشراف فتاوى الشبكة الإسلامية ، مركز الفتوى  )6(

  .، الشاملة  2/4467ه ، 1422ربيع الثاني  23الفتوى  
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  ) 1. (السفرعند انتهاء 
  

اً على كتاب االله صدر في الدولة من قرارات يجب أن يكون قائمأن ما ي فإن الأصل في ذلك
اجه الشعب ، فإن و ، ومراعاته للمصلحة العامة للناس- صلى االله عليه وسلم  –وسنة نبيه 

ة هات المختصة لمعالجذلك للج واأن يرفع العامة  فإنه يجب عليهم قراراً لا يوافق مصالحه
بين الناس إن  أقطع للنزاعمن قبل دوائر السير في هذا المجال لهو أرى بأن ما يقرر الأمر، و

 في الشبكة الإسلامية مشرف مركز الفتوى  وأجاب على هذه المسألة، كان فيه مصلحة عامة 
أجرة أكثر مما يسجله العداد،  - قبل الركوب  - إذا اشترط السائق على الراكب : " حيث قال 

ق الراكب على ذلك، وكان عارفاً بأن الأجرة المعمول بها هي ما يسجله العداد، ولم يكن وواف
في أخذ ما زاد  -بهذه الشروط  - هذه الحالة فلا حرج في  - السائق مستغلا حاجة الراكب 

فإن لم يحصل ، فيجوز أن يتفقا فيه على ما شاءا الحق لا يتعداهما، لأن على ما يسجله العداد،
الراكب غير عارف بالأجرة المعمول بها، أو كان  بق بين السائق والراكب، أو كاناتفاق مس

  )2."(بد من الالتزام بما يسجله العدادالسائق مستغلا حاجة الراكب، فلا 
  

  .)3ِ(}  يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود{ : قوله تعالى : ومستند هذا القول
  

إلا  على شروطهمالمسلمون  :( قالأنه  –صلى االله عليه و سلم  -اللهرسول اوبما جاء عن 
  )4) ( شرطا حرم حلالا أو حل حراما

  
رواه  أما في حالة الاستغلال وفي حالة عدم رضى وعلم الراكب، فيستدل على ذلك بما

  :البخاري 
  .) 5)(من شرط على نفسه طائعا ليس مكره فهو عليه ( 
  
  .91ص ات العمومية  ، سائقي المركبيخن ، أنظمة ألمرور ل )1(
  ،9153 رقم الفتوى،  االله الفقيه عبد:الدكتور بإشراف فتاوى الشبكة الإسلامية ، مركز الفتوى  )2(
2/4467  
  . 1آية : سورة المائدة  )3(
  58:سبق تخريجه  )4(
،  2/981لبخاري ،البخاري،  صحيح ا . بسنده عن ابن سيرينرواه البخاري شريح القاضي لهذا اللفظ  )5(

  .لا رقم له باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، : باب 
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لا إذا كان قائماً على الرضا فأن الشرط بين العاقدين معتبر : وجه الدلالة في الآية والحديثين 
صل الرضا بين السائق والراكب ، وقد ح يجوز فسخه إذا كان موافقاً لكتاب االله وسنة نبيه

    .  اًعلى أخذ الأجرة دون إكراه فكان العقد صحيح
  

أما إن كان الراكب غير عالم بالأجرة فإن ذلك أكل للمال بغير حق وقد نهانا الشرع عن ذلك 
  )1(. } ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ { : قال تعالى 

  
  .في اللغة و الاصطلاح و القانون  المنفعةتعريف  :المسألة الرابعة 

  
 أي استفاد منه ، وانتفع به نفعه نفعاً :، يقال مشتقة من الفعل نفع : المنفعة في اللغة : أولاً 
  )2.(، ويطلق عليها أيضاً لفظ المتاع والسلعة التي يتم العقد عليها ضد الضروهي 

  
{ : ومن ذلك قوله تعالى ،)3( م خمسين مرةومشتقاتها في القرآن الكري هاورد أصلحيث 

لِيشْهدوا {  :سبحانه وقوله  ،)4(} يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع لِلنَّاسِ
اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عنَاف5(. } م(  

سم على وزن مفعلة، وأصله اجمع منفعة، وهي :  المنافع: لتحرير والتنوير بأنجاء في ا
ويحتمل أن يكون أسم مكان دالاً على  ،...  قوة النفعيحتمل أن يكون مصدراً ميميا قصد منه 

  ).6" ( على كل حال أبلغ من النفعفالمنفعة ... . يكثر فيهما النفع: ، أي... كثرة ما فيه
ما يستعان به في الوصول إلى  :بأن المنفعة هي كل  دات ألفاظ القرآنمفروجاء في كتاب 

لَن تَنفَعكُم  {: ، وقال تعالى ) 7(} ولَا يملكُون لِأَنفُسهِم ضراً ولَا نَفْعاً  {: تعالى  قال الخير
  أَرحامكُم ولَا 

  .  188آية : سورة البقرة ) 1(
معجم مقاييس اللغة  ، ابن فارس  و. نفع : باب ،22/268، سواهر القامو، تاج العروس من جالزبيدي )2(
لسان  ،ابن منظور و .باب الميم ،  1/642، مختار الصحاح،الرازي و و. متع : مادة  ، 5/235

  .متع : باب ، 8/328،العرب
- هـ1422،دار الحديث، القاهرة، 807ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد، عبد الباقي، )3(

  .م2001
  . 219آية : سورة البقرة ) 4(
  .  28آية : سورة الحج ) 5(
   .1، جـ ) ط.د ( دار سحنون، تونس ، 2/344 ،ابن عاشور، محمد الطاهر )6(
  . 3آية  الفرقان: سورة   )7(
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 كُملَاد2) . (1(}أَو(  
  

لها  تقبل الأجير، ب ، يتم العقد عليه كل عين متقومةهي : المنفعة في الاصطلاح : ثانياً 
  )3.(، على أن يعود بالاستفادة على طرفي العقد  في ذمتهوباستيفائها 

  
ل ما يقوم بالأعيان من أعراض ، وما ينتج عنها ك: " بأنها  الميراث والوصيةوجاء في كتاب 

  من
  )4".( غلة كسكن الدار وأجرتها وثمرة البستان ولبن الدابة

  
هي كل ما عقد عليه من العمل ومنافع الأعيان : يمكن تعريفها بأنها  المنفعة في القانون: ثالثاً 

  )  5.  (بهدف الحصول على مقصد مرغوب فيه لكلا طرفي العقد 
  

وبما أن المركبة هي المعقود عليها ، فإن العقد يقع عليها من جهتين كما أشارت مجلة الأحكام 
على نوعين ، حيث يمكن قياس ذلك على ، بأن المنفعة في الإجارة تكون  421:العدلية مادة 

  : سيارات الأجرة 
ثلاثة  ينقسم إلى   وهذا النوع...   عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان : النوع الأول 

  :  أقسام 
  . إجارة الدواب: ومنها 

واستئجار أرباب  ...كاستئجار الخدمة... عقد الإجارة الوارد على العمل : النوع الثاني 
  )6"(...ف والصنائع الحر

   
  . 3آية  الممتحنة: سورة  )1(
  . م2002-هـ3،1423صفوان عدنان، دار القلم، دمشق، ط: تحقيق،  819ص، الراغب الأصفهاني )2(
 الرافعيو .  3/580والرحيباني ، مطالب أولي النهى ، .  6/298 الحاوي في فقه الشافعي،الماوردي،  )3(

وحيدر ، درر الحكام  . دار الفكر: الناشر ،12/237، الكبيرالشرح ، ،عبد الكريم بن محمد 
  بتصرف.1/383،
، م 1964 -هـ  1383الدار القومية للطباعة والنشر  :الناشر، 117ص ، محمد زكريا  ،البرديسي )4(

  ،سلامي بجدةسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإمجلة مجمع الفقه الإ: نقلاً عن  .مصر: مكان النشر 
5/1897 .  
  .  1/81 :مجلة الْأحكام الْعدلِية) 5(
   .  1/81 : نفس المرجع) 6(
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  .في الفقه والقانون المؤجرة  عينالشروط  :المسألة الخامسة
  

، وهذه الشروط في مجملها تنطبق على  اشترط الفقهاء لانعقاد الإجارة على المنفعة شروطاً
ع العلم بأن القانون لم يختلف مع الفقه المركبة العمومية أو المركبة المستأجرة مقابل أجرة ، م
  :في هذه الشروط إلا في بعضها  ، وهو مبين كما يأتي 

  
  . ) 1(أن تكون المنفعة متقومة :  لأولالشرط ا

  
رحمه  – قال ابن قدامة، ) 2(يترتب عليها الضمان في حالة هلاكها  شرعفي القيمة  أي لها

فع بها منفعة مباحة، مع بقائها بحكم الأصل، تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينت " : -االله 
  ) .3("...كالأرض والدار، والعبد، والبهيمة والثياب

  
ا كالميتة وغيرها أخذ العوض عليه نه يحرملأوتكون غير متقومة إذا كانت محرمة الانتفاع 

 هجاراتإوما حرم بيعه ف: " حيث قال مصنفه  كشاف القناع ما جاء في وهذامن المحرمات، 
  ) .4( " له، تحرم، لأنها نوع من البيعمث
  

إباحة المنفعة من الناحية الشرعية فمن  بأن القانون الوضعي لا ينظر إلى: أرى واالله اعلم 
كسر خمراً لرجل مسلم فعليه تحمل تبعية ما فعل وضمان ثمن الخمر رغم عدم تقومها شرعاً 

.  
  

    
  
  
مغني المحتاج  الشربيني ، و. 5/400في ، الذخيرة ،القراو.  2/751،مجمع الضمانات ، البغدادي   )1(
ابن قدامة، و. بيروت :مكان النشر، 1/394،المهذب ، إبراهيم بن علي بن يوسف ،الشيرازي  و.2/335،

  .6/143، المغني
  . من هذه الرسالة في تبيين معنى المتقوم عند المذاهب الأربعة   79 :انظر صفحة) 2(
  .6/143، المغني) 3(
  .3/561 ،بهوتيال) 4(
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  ).1(ها ؤيمكن استيفااحتواء العين على منفعة : الشرط الثاني 
  

أي أن مقصد الإجارة هو تحقق المنفعة ، فإن لم تكون المنفعة متحققة كان ذلك من باب 
كمن استأجر دابة غير قادرة على السير ، : إضاعة المال الذي لا فائدة منه ، ومثال ذلك 

  )2. ( اًلا تنبت زرع اًوأرض
 ولا تثبت الإجارة كالبيع: "ير جاء في شرح فتح القدوهذا ما دلت عليه الكتب الفقهية حيث 

تنفسخ الإجارة بمنع استيفاء المنفعة : " وجاء في التاج والإكليل ،  )3" (قبل استيفاء المنفعة 
ء ين يمكن استيفاإلا على ع - الإجارة  - ولا تجوز: " وجاء في المجموع ،  )4" (شرعا

، )5"( حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه ن استأجر أرضا للزراعة لم تصحإالمنفعة منها، ف
وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع : "  وجاء في كشف القناع 

  )6(" . بقائها
  

ر من استأجر سيارة وكان محركها غير قابل للعمل فإن الإجارة تكون غي: على ذلك  وبناء
  .  صحيحة حينئذ لعدم تحقق المنفعة المقصودة من وراء السيارة 

   
تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة : " بأنه  471والمادة  470: جاء في المجلة مادة

لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة و ...بالاقتدار على استيفاء المنفعة 
  )7" ( .ما لم يحصل الانتفاع حقيقة  الفاسدة ولا تلزم الأجرة

صفتها وكيفية عملها والعرف هو و هاعينمعلومة ببيان أن تكون المنفعة :  ثالثالشرط ال
  )8. (المحدد لذلك 

 وابن. 4/20والدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،. 4/175،176الكاساني ، بدائع الصنائع ، ) 1(
  .  10/24عثيمين ،  الشرح الممتع على زاد المستقنع ،و. 1/395الشيرازي ، المهذب ، 

 .1/101، مجلة الْأحكام الْعدلِية و .3/565كشاف القناع،  ،البهوتيو. 6/27، المرداوي ، الإنصاف  )2(
  . 10/24،  الشرح الممتع على زاد المستقنع ،عثيمين و
  .7/449السيواسي ، ) 3(
  .10/144العبدري ، ) 4(
  .15/7، ة المجموعالمطيعي، تكمل) 5(
  .3/561البهوتي ، ) 6(
  .  1/89: مجلة الأحكام العدلية ) 7(
. 2/339والشربيني، مغني المحتاج، . 5/415والقرافي ، الذخيرة ، . 6/10ابن عابدين ، الحاشية ،  )8(

  . 4/228وابن قدامة ،المغني ، 
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المؤجر وصفاً دقيقاً بحيث يصفها العين المؤجرة أو بوصفها  ومعرفه المنفعة تكون برؤية
يميزها عن غيرها حتى لا يؤدي ذلك إلى التنازع الذي نهى الشرع عنه ، كما يجب على 

  )1(. المؤجر أن يحدد عمل المنفعة ببيان مكان العمل ومدة العمل في الاستئجار 
  

الإجارة عقد على المنافع بعوض ولا تصح حتى تكون المنافع : " جاء في بداية المبتدي بأن 
علومة والأجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة م

والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد 
على مدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ 

و استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها وتارة ثوبه أو خياطته أ
والإشارة كمن استأجر رجلا لأن ينقل له هذا الطعام إلى  تصير المنفعة معلومة بالتعيين

  )2."( موضع معلوم
  

من مجلة الأحكام العدلية حيث جاء  456،  455، 453، 452وهذا ما نصت عليه المواد 
يلزم عند استئجار الدابة تعيين كما ...  المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة " : بأن : فيها 
ركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة عة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإالمنف

يعني بتعيين ما  ،العمل  تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان وأن.. .الإجارة
تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة  وأن... جير أو تعيين كيفية عمله يعمل الأ

لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون : مثلا . وبتعيين المحل الذي ينقل إليه 
  )3"(.المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة 

  
  
  
  
  
والبجيرمي  .  10/24،  الشرح الممتع على زاد المستقنع ،عثيمين  ابن و. 1/86 ،مجلة الْأحكام الْعدلِية  )1(

وابن عابدين ،  . 3/80، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،شيخي زاده  و. 167/ 3،حاشية البجيرمي ،
  .6/10الحاشية ، 

كتبة ومطبعة محمد علي الناشر م،  1/186 ،رهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليلب المرغنياني ،) 2(
  .صبح ، مكان النشر القاهرة 

)3( 1/86.  
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  )1(.التسليم  ةأن تكون المنفعة مقدور: رابع الشرط ال
  

إجارة السمك في و ،المغصوب الشيء صح إجارة ي، فلا م المنفعة سلأن يالمؤجر أي أن يقدر 
صلى االله  - ول النبي موجودة ، لأن هذا يندرج تحت قالغير ابة الفارة ، وإجارة الد البحر

 - ،  ولأن هذا نوع من الغرر الذي نهى عنه ) 2( )لا تبع ما ليس عندك( - :عليه وسلم 
  .، والإجارة نوع من البيع ، لأنها بيع منفعة ) 3( صلى االله عليه وسلم

  
لأن بيع الطير في الهواء قبل أن ... ولا يجوز بيع طير في الهواء : " جاء في مجمع الأنهر 

هذا إذا كان الطير يطير ولا يرجع أما إذا كان له وكر عنده يطير منه في ... ه باطليأخذ
  )4." ( الهواء ثم يرجع إليه جاز بيعه

  
يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول " بأنه  :من المجلة  457المادة وهذا ما نصت عليه 

  .) 5"( الفارة يصح إيجار الدابةبناء عليه لا و
  
  

مؤجرة أو ليست في حيازته كأن كانت  وأمن أجر مركبة عمومية ليست له : ذلك وبناءاً على 
    .لاغٍ لا يجوز مفقودة ، فإن العقد 

  
  
  
  
  
والبجيرمي  .1/158وحيدر ، درر الحكام ، و. 3/80، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،شيخي زاده  )1(

وابن قدامه ، .  . 7/267،266، ح المنهجحاشية الجمل على شر الجمل ،و. 168/ 3،حاشية البجيرمي ،
  .10/33،  الشرح الممتع على زاد المستقنع ،عثيمين  ابن و .6/29المغني ،

 الترمذي و. بأحكام الألباني، 4613:رقم ،بيع ما ليس عند البائع: باب ، 7/289سنن النسائي ، ،النسائي  )2(
ابن و. ، 1232: رقم، في كراهية بيع ما ليس عندك ما جاء : ، باب 3/534سنن الترمذي بأحكام الألباني ، ،

   .صحيح  :قال الألباني .  2187: ، رقم عن بيع ما ليس عندك باب النهي، 2/737، ماجه، سنن ابن ماجه
  49: سبق تخريجه  )3(
  .3/80شيخي زاده ،  )4(
  .1/87، مجلة الْأحكام الْعدلِية  )5(
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  .سيارات الأجرة  المترتبة علىونية والقانالشرعية مسؤولية ال:  لفصل الثانيا

  

  . من أحكام  اسيارات الأجرة ، وما يترتب عليه يسائقمسؤولية : الأول مبحثال
  
  .ومشروعيتها  المسؤولية: الأول  لمطلبا
  

  .القانونو الاصطلاحو المسؤولية في اللغة: الأول الفرع
  . المسؤولية في اللغة: المسألة الأولى 

  .لمسؤولية في الاصطلاحا: ة الثاني المسألة
  .المسؤولية في القانون: ة الثالث المسألة

  
  .مشروعيته المسؤولية : الفرع الثاني 

  .مشروعيتها في القرآن  :ىالأول المسألة
  .ة مشروعيتها في السنّ :ة الثاني المسألة

  
لسائقي سيارات  على خرق أنظمة السير ضمان الضرر المالي والأدبي:  ثانيالمطلب ال

  .جرةالأ
  

  . الضمانالأجرة من سائقي سيارات ما يترتب على  : ول الفرع الأ
  .سيارات الأجرة لقانون السير  يحكم مخالفة سائق :المسألة الأولى 
  .يد الأمانة والضمان في سيارات الأجرة : المسألة الثانية 
  .الشروط وأثرها في عقود سيارات الأجرة  :المسألة الثالثة 

  
  

  .الغرامة المالية ، على خرق الآداب لسائقي سيارات الأجرة  : الفرع الثاني
  .الحكم الشرعي للغرامة المالية  :المسألة الأولى 
  .الغرامة المالية على خرق الآداب : المسألة الثانية 
  .الأدلة المحتج بها لكل فريق : المسألة الثالثة 

  . المرور تبيين الراجح ، وما أخذت به دوائر : المسألة الرابعة 
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 .سيارات الأجرة  المترتبة علىوالقانونية الشرعية مسؤولية ال:  لفصل الثانيا
  
  . من أحكام  اسيارات الأجرة ، وما يترتب عليه يسائقمسؤولية : الأول مبحثال
  
  .ومشروعيتها  المسؤولية: الأول مطلبال
  

  .القانونو الاصطلاحو المسؤولية في اللغة: الأول الفرع
  

حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، هي  :  لغةفي الالمسؤولية  : ىالأول المسألة
على التزام الشخص بما يصدر ) أخلاقيا ( أنا بريء من مسؤولية هذا العمل، وتطلق : يقال

جاء في التنزيل في قوله  )1( ، المطالبة والمؤاخذة: وأصلها اللغوي،  عنه قولا أو عملا
وفي ، )3" ( ومعناه تطلبون حقوقكم به"، ) 2(}وا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام واتَّقُ{ : تعالى

 -قال الرازي ،  )4(} إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا { : قوله تعالى
الوجه  " جهانوفيه و، مسؤولية فيها وارح ظاهر الآية يدل على أن هذه الج  : -رحمه االله 

ول لأن السؤال لا يصح إلا ئحب السمع والبصر والفؤاد هو المسأن المراد أن صا : الأول 
  ...ممن كان عاقلاً ، وهذه الجوارح ليست كذلك ، بل العاقل الفاهم هو الإنسان 

السمع والبصر والفؤاد  أن تقرير الآية أن أولئك الأقوام كلهم مسؤولون عن: الوجه الثاني 
لأن هذه الحواس آلات النفس ، والنفس كالأمير لها والمستعمل لها في مصالحها فإن  وذلك

النفس في الخيرات استوجبت الثواب ، وإن استعملتها في المعاصي استحقت  استعملتها
  ) .5( .. "العقاب

  
  .المسؤولية في الاصطلاح: ةالثاني المسألة

  المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، ففي الفقه الإسلامي تأتي فيالمسؤولية  ختلفتلا 
  
   1/411 ،، المعجم الوسيط آخرونمصطفى وو  .مادة سأل لسان العرب ، ، ابن منظور) 1(
  . 1آية : سورة النساء  )2(
  . 5/4القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ) 3(
    .36آية : سورة الإسراء ) 4(
  .، لا توجد طبعة  دار إحياء التراث العربى: الناشر، 1/2809، يالرازتفسير الفخر ) 5(
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  )1( .الضمان: المسؤولية بمعنى 
  

وقد ذكر الفقهاء بعض التعريفات لمعنى الضمان كونه يعبر عن معنى المسوؤلية في رد 
  الأشياء

  )2. (غرامة التالف:  الشوكاني بأنهفقد عرفه 
  

  )4". ( بالمثل أو بالقيمة رد الشيء أو بدله وجوب" : بأنه ) 3(وعرفه الغزالي 
   

  .المسؤولية في القانون: ةالثالث المسألة
  

إعطاء مثل الشيء إن كان من :" بأن المسؤولية   416مجلة الأحكام العدلية في المادة جاء في 
  )7."( المثليات وقيمته إن كان من القيميات

  
  ) 6.(" لتزام بتعويض مالي عن ضرر للغير ا" : الزرقا بأنه  مصطفى القانون أستاذوعرفة 

اللغة والفقه والقانون تتفق على أن المسؤولية هي تحمل تبعية ما يحصل من : ويتبين هنا بأن 
  .الإنسان جراء ما ألحق به من ضرر في النفس أو المال أو العرض 

  
سلامي التابع لمنظمة مع الفقه الإمسؤولية السائق في حوادث السير، مجلة مج عبد االله  ، محمد عبد االله ، )1(

   http://www.ahlalhdeeth.com ،8/679، سلامي بجدةالمؤتمر الإ
  .6/29،وطار نيل الأ )2(
، كان  سلامحجة الإلقب ب ه بخراسان ،450ولد عام، " أبو حامد " : يكنى محمد بن محمد ،: الغزالي  )3(

إحياء علوم الدين : ومن أشهر مؤلفاته  ، له نحو مئتي مصنف ، شافعي المذهب ، اًوفقيه ،اًمتصوفو، اًفيلسوف
الذهبي، سير أعلام  و. 7/22علام،الزركلي، الأ. هـ بخراسان  505توفاه االله عام ،  ، وتهافت الفلاسفة

. د: تحقيق  ، 6/191، لكبرى طبقات الشافعية ا، تاج الدين بن علي بن عبد ، السبكي  .19/322النبلاء، 
 هـ1413 -هجر للطباعة والنشر والتوزيع : دار النشر ،  عبد الفتاح محمد الحلو.دو محمود محمد الطناحي 

   2، ط
  . هـ1313 ، بالغورية، طبعة مطبعة حوش  ، 208/ 1 ، الوجيز )4(
  .دار القلم ، القاهرة: الناشر ، 392،  ص  شلتوت، محمود) 5(
  .1017، ص الفقهي العامالمدخل  )6(
  . 1/80 : مجلة الأحكام العدلية  )7(
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مدنية والجزائية هذا المعنى يقابله لفظ الضمان في الفقه ، ولفظ تحمل التبعية أو المسؤولية الو
  . فالمسؤولية لفظ شامل لجميع هذه الألفاظ وإن تعددت المسميات  في القانون ،

  
  .مشروعيته المسؤولية : الفرع الثاني 

  
  : في القرآن والسنة ، وهي كما يلي ةمسؤولية أو الضمان أو تحمل التبعثبتت مشروعية ال

  
  .مشروعيتها في القرآن :ىالأول المسألة

  
عن كل شيء كلف به ، وعن كل شيء وقع تحت يديه ،  قررت الشريعة أن الإنسان مسؤول

عنه حتى يؤديه على سواء ترتب على الشيء هلاكه أو لم يترتب عليه هلاكه فهو مسؤول 
نفسهم ، وحتى لا يتطاول الصورة التي كان عليها ، حفاظاً على أموال الناس وأعراضهم وأ

ام الشرع والقانون البعض ، ويأكل القوي الضعيف ، بل كلهم متساوون أمعلى بعضهم  الناس 
      : في القرآن ومن ذلك  اتهضرر ، لذلك ثبتت مشروعيالمن  بحسب ما يحدثون

  
  . )1(} إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا { : قوله تعالى :  أولاً

  
سواء كان في المال أو  من الإنسان بكامل إرادته محاسب عليهأن كل ما يصدر : وجه الدلالة 
ستشهد عليه جوارحه  ، أو في العرض ، فعلى الإنسان أن يعد للسؤال جوابا وإلافي النفس 

  )2( .عند ذلك بالحقّ
   

  .) 3( } فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُم { : قوله سبحانه: ثانياً 
  
   . 36آية : سورة الإسراء ) 1(
دار ،  15/102تنوير ، التحير وال محمد الطاهر، وابن عاشور ،. 17/449الطبري ، جامع البيان ،  )2(

  . م 1997 -تونس  -سحنون للنشر والتوزيع 
  . 194آية : سورة البقرة ) 3(
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ضمان  من صدر منه الاعتداء على النفس البشرية بأنه يعاقب من  الآية تقرر: وجه الدلالة 
  . قبل الوالي بمثل ما فعل في هذه النفس التي احترمها الإسلام 

  
 } وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه ولَئِن صبرتُم لَهو خَير لِلصابِرِين{: قوله تعالى : ثالثاً 

)1( .  
تحريم االله التجاوز في عقوبة من أضر بالآخرين بل على الوالي أن يساوي في :  وجه الدلالة 

  . شديد في النفس  لألم الاالعقوبة بمثل ما فعل المعتدي وإن أدى ذلك إلى 
  

فيه غَنَم الْقَومِ ) 2(ود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ في الْحرث إِذْ نَفَشَتْ وداُ{ :قوله سبحانه : رابعاً 
ويندشَاه هِمكْماَ  ،كُنَّا لِحكُلو انملَيا سنَاهما فَفَهلْمعا وكْمنَا ح3.(}آتَي(  
  

كرم قد أنبت عناقيده أفسدته الماشية  :"موضحاً القصة قائلاً   -رحمه االله  - ) 4(ذكر الطبري 
،  دون علم صاحبه، فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان غير هذا يا نبي االله ليلاً
يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم : قال  وما ذاك؟ :قال
حب الكرم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه، صا إلى

  ).5"(ودفعت الغنم إلى صاحبها
... عادل بين الضرر والعوض،تضمين الذي أضر بالكرم بما يقع به الت " :هو  وجه الدلالة

  ).6. ("ن الذي يحدث ضررا بنفس الآخر أو بماله، فإنه يضمن له ذلك الضررإبحيث 
  . 126آية : سورة النحل  )1(
  .  6/357مادة نفش، ابن منظور ، لسان العرب،. هو أن ترعى الغنم والإبل  ليلا بلا راع  :النفش )2(
  . 79-78آية :سورة الأنبياء  )3(
ه ، 224: المؤرخ المفسر ولد،في آمل بطبرستان عام:  "أبو جعفر" محمد بن جرير بن يزيد ،  :الطبري )4(

ه ، عرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى ، وهو من ثقات المؤرخين، كان  310: ببغداد عاموتوفاه االله 
تاريخ : مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحدا، بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه، ومن مؤلفاته 

الذهبي ،سير أعلام .  قهاءالطبري، وجامع البيان في تفسير القرآن الذي يعرف بتفسير الطبري، واختلاف الف
  . 3/120طبقات الشافعية الكبرى ، ، والسبكي 14/269النبلاء،

مؤسسة الرسالة ، الطبعة : أحمد محمد شاكر، الناشر : ، المحقق 18/475جامع البيان في تأويل القرآن، )5(
  .م 2000 -هـ  1420الأولى ، : 
سلامي التابع الإمجلة مجمع الفقه ل في حوادث السير، قواعد ومسائ: بحث بعنوان العثماني ، محمد تقي، ) 6(

   http://www.ahlalhdeeth.com ،8/651سلامي بجدة،لمنظمة المؤتمر الإ
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  .مشروعيتها في السنة  :ةالثاني المسألة
  
دلة ومن الأ –وسلم صلى االله عليه  - ثبتت مشروعية المسؤولية والضمان في سنة النبي و

  :  على مشروعيتها ما يلي
  

دخلت حائط ) 1(أن ناقةً للبراء بن عازب  –صلى االله عليه وسلم  - ما ثبت عن النبي : أولاً 
أن على أهل الحوائط حفظها   - صلى االله عليه وسلم - فقضى رسول االله (  فأفسدت فيه رجل

  ).2) (هابالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهل
  

أن ما أفسدت الماشية بالنهار  ": مبيناً وجه الدلالة في الحديث  جاء في كتاب  شرح السنة ،
من مال الغير فلا ضمان على ربها وما أفسدت بالليل يضمنه ربها لأن في عرف الناس أن 
 أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ويردونها
بالليل إلى المراح فمن خالف هذه العادة كان خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع هذا إذا 
لم يكن مالك الدابة معها فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو 

  )3."( قائدها أو كانت واقفة وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها
  

صلى االله عليه و  - إلى النبي  - صلى االله عليه و سلم  - واج رسول االله أهدت بعض أز : ثانيا
  صلى االله  - فقال النبي  :فألقت ما فيها، فضربت عائشة القصعة بيدها ، سلم طعاما في قصعة 

  
صحابي جليل من أصحاب الفتوح، أسلم صغيرا وغزا مع رسول االله صلى االله عليه : البراء بن عازب ) 1(

سنة ) بفارس(ة غزوة، أولها غزوة الخندق، ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميرا على الري وسلم خمس عشر
فتتحها عنوة، وشهد البراء بن زوين فملكها، وانتقل إلى زنجان فوفتحها، ثم ق) غربي قزوين(ه، فغزا أبهر  24

بن الزبير أيام مصعب نزل الكوفة ومات بها  الجمل في صفين والنهروان ثم،  رضي االله عنهعازب مع علي 
والعسقلاني ،الإصابة .  2/64الدين ،الأعلام ، الزركلي، خير.  ه 71: رحمه االله تعالى، وتوفي في زمنه عام

  . 1/278في تمييز الصحابة  ،
،الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب  5/435المسند ، و أحمد بن حنبل،.  3/155الدارقطني ، سنن الدارقطني،) 2(

. حديث صحيح:إسناده مرسل صحيح رجاله ثقات، وقال الألباني: قال شعيب الأرنؤوط . الأرنؤوط عليها
  . 1/301الألباني إرواء الغليل ،

: دار النشر  ،محمد زهير الشاويش -شعيب الأرناؤوط : ، تحقيق  8/236،البغوي ، الحسين بن مسعود  )3(
  .الثانية:  الطبعة، م1983 -هـ 1403دمشق ـ بيروت ـ  -المكتب الإسلامي 
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  )1).(طعام بطعام وإناء بإناء (  –عليه و سلم 
  

هو المماثلة في تضمين ما يتلفه الإنسان في مال الغير إن كان من المثليات : وجه الدلالة 
  ) 2. (إلى القيمة إلا عند انعدام المثلي  ، ولا يصار المثليات يالقيمة إن كان من القيموب
  

على اليد ما أخذت حتى (: أنه قال  –صلى االله عليه و سلم  - ما ثبت عن رسول االله:  ثالثاً
   )  3).(تؤديه 

  
أن من أخذ شيئا لغيره وجب عليه رده، أو ضمانه إن تلف سواء أكان أخذه بحق : وجه الدلالة 
   . أو بغير حق 

  
أن الآيات والأحاديث تدل على أن الإنسان مسئول عما يحدثه من ضرر : الخلاصة في ذلك 

ممتلكات الناس وأنفسهم وعليه تعويض ما يترتب عليه ، كل بحسب مثله إلا إذا تعذر فإنه في 
إذا بطل  [:  53: وهذا ما أشارت إليه مجلة الأحكام العدلية مادة ،  )4(يصار إلى القيمة 

،  بالمثل يالأصل في الضمان أن يكون ضمان المثلولأن  ،)5(]الأصل يصار إلى البدل 
  )6(. مة والمتقوم بالقي

الشيء ما يحكم له من  من جاء فيمن يكسر له :، باب 3/639،بأحكام الألباني سنن الترمذي  ،الترمذي  )1(
  . صحيح: قال الشيخ الألباني  ،1359: رقم، مال الكاسر

  . 3/71والصنعاني ، سبل السلام ، .  4/495المباركفوري ، تحفة الأحوذي ، ) 2(
  40صفحة : سبق تخريجه  )3(
   : تجب القيمة في ثلاث حالات) 4(
إذا كان الشيء غير مثلي كالحيوانات والدور فلكل واحد منها قيمة تختلف عن الأخرى باختلاف "  -1

  .الصفات المميزة لكل واحد 
  .إذا كان الشيء خليطاً مما هو مثلي ، بغير جنسه كالبر مع الشعير  -2
  . 94،ص ، نظرية الضمانالزحيلي  ". قيقة أو حكماً ما حان الشيء مثلياً تعذر وجود مثله إإذا ك -3
)5( 1/21.  
دار الكتب العلمية ، مكان : ، الناشر 356السيوطي،  عبد الرحمن بن أبي بكر ، الأشباه والنظائر، ص )6(

باب رد قيمته إن كان من ذوات القيم أو رد مثله : باب ، 10/101البيهقي ، السنن الكبرى،و .النشر بيروت
الحموي، أحمد بن محمد مكي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر و. من ذوات الأمثال  إن كان

دار الكتب العلمية، سنة : شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي، الناشر: ، تحقيق4/6لابن نجم ،
  . بيروت، مكان النشر لبنان،  م1985 -هـ 1405النشر 
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لسائقي سيارات  على خرق أنظمة السير الضرر المالي والأدبيضمان :  ثانيالمطلب ال
  .الأجرة

    
  .ضمانالأجرة من  اتسيار سائقيما يترتب على  : ول الفرع الأ

  
للقوانين  معقوبة قانونية جراء مخالفتهعقوبة شرعية وسيارات الأجرة  ييترتب على سائق

  : وسأتناوله في المسائل التالية  من الخسائر في ممتلكات الغير واالمرورية وجراء ما ألحق
  

  .الأجرة لقانون السير  اتسيار يحكم مخالفة سائق :المسألة الأولى 
  

ما وضعت القوانين المرورية إلا لحفظ الأمن في المركبة والطريق حتى لا تحصل خسائر 
فوضى ، مادية وبشرية ، لذلك الالتزام بها  يحقق منع حدوث الضرر من نشوب الحوادث وال

  ) .1(]   الضرر يدفع بقدر الإمكان : [والقاعدة الشرعية تقول 
في بحث وهذا الأمر مفوض لأمر الحاكم بما يراه من المصلحة المحققة لعامة المسلمين ، جاء 

من الواجب على ولي ":لهيئة كبار العلماء في السعودية في حكم من يخالف قوانين السير 
ظة على رعيته والسعي في تحقيق ما فيه صلاحهم وما به الأمر العام النصح لأمته ، والمحاف

وعلى هذا إذا رأى باجتهاده في أمور الناس ومعاملاتهم المباحة وشئون ...  دفع الضرر عنهم
حياتهم التي ليس فيها نص شرعي بأمر أو نهي إنما وكلت إلى اختيارهم أن يلزمهم بأحد 

فوضى عنهم ، وجب عليهم أن يطيعوه طرفي المباح تحقيقا للمصلحة ، ودفعا لمضرة ال
وحق لولي الأمر أو نائبه أن يعزره بما يردعه  ... واعتبر من عصاه في ذلك من المعتدين

ويحفظ الأمن والمصلحة والاطمئنان من حبس وسحب بطاقة القيادة وغرامة مالية في قول 
  )2."( بعض العلماء وحرمانه من القيادة

في المملكة العربية السعودية أن من يخالف هذه القوانين فإنه لذلك أفتت هيئة كبار العلماء 
إذا خالف سائق نظام السير المقرر من :" ي بحثهم يتسبب به من أذى ، حيث جاء فيضمن ما 

خط السير وأصاب إنسانا أو سيارة أو أتلف شيئا عمدا أو خطأ ضمنه  جهة السرعة أو عكس
)"3(.  
  . 1/19 ، 31: ة ، مادمجلة الْأحكام الْعدلِية )1(
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق االله  )2(

  .515/ 5وحق عباده، 
  .5/527،نفس المرجع  )3(
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معصية لولي الأمر، وقد أمر االله لسائق مخالفة أنظمة المرور لأن فيها ل لا يجوزلذلك 
يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي { : ، قال تعالى وفبطاعتهم في المعر

 نْكُمرِ م1(} الأَم(  
  

صلى  -لقول النبي عن الإضرار بالناس ،  والمسلم منهيبالناس ، كما في تجاوزها إضرار 
خالفة أنظمة المرور إلقاء بالنفس كما أن في م، )2)(لا ضرر ولا ضرار (  –االله عليه وسلم 

  )3. (} ولَا تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة {:يقول االله تعالى وللتهلكة 
إذا لم يتبع قوانين السير من الإشارات الضوئية ، مسئولاً  السائق يكونوفي المركبة العمومية 

الأولوية لعابري الطريق ، وفي  والسرعة المقررة ، والتجاوز الخاطئ ، وفي عدم إعطاء حق
، ه للسياقةكأن يسوق وهو في حالة لا تؤهل تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطرحالة 

في عدم  بة من صيانتها وتفقدها ، وكذلكوعدم الاهتمام بعوامل حفظ الأمن والمتانة في المرك
ى الرخصة المقررة لها ، تباع قوانين المركبة في زيادة الحمل المقرر فيها وعدم الحصول علا

رقم  الفلسطيني قانـــــون المــــــرورمن  96،  98وهذا ما أشارت إليه المادة 
 )4.( م 2000لسنة   5

مرور أنظمة ال قانوناً ، جاء في كتاب السائق اقب عليهيع بفعل السائقضرار بالآخرين الإو
ركبة في مخالفته لقوانين في تحديد مدى مسؤولية صاحب الملسائقي المركبات العمومية، 

كل من يستعمل مركبة ميكانيكية مجبر أن يعطي المصاب تعويضا عن " : السير ، بأن 
الأضرار الجسدية التي تسببت له نتيجة اشتراك المركبة بحادث الطريق ، وإذا أذن صاحب 

،  كما المسؤولية تقع على الذي أعطى الإذن بحوزته باستعمالها ، فإن  المركبة أو الذي هي
كان السائق هو المذنب أو أن آخر هو  ومطلقة ولا فرق في هذا إذا أن المسؤولية كاملة

  )5" .(المذنب 
بأن السائق مسؤوليته شاملة لكل ما يحدثه من ضرر لمخالفته قوانين السير : نلاحظ هنا و

  فظها وإدارتها المتبعة لأن المركبة بمنزلة الآلة في يده يسيرها حيثما يشاء فما تولد من عدم ح
  .59آية : سورة النساء  )1(
  26: سبق تخريجه ) 2(
  .195آية : سورة البقرة  )3(
)4 (muqtafi.birzeit.edu  www.  

  . 110يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المرآبات العمومية  ، ص )5(
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  .منه ، ولا خلاف في ضمانها فهو متولد 
  

لقة عما تحويه المركبة من الركاب سواء كان لسائق مسؤولية مطالقانون بأن على اكما بين 
لمرور لسائقي أنظمة اكتاب  هو المذنب أم لم يكن هو المذنب ، وتوضيح ذلك كما جاء في

في حادث طرق  تشترك به مجموعة من المركبات فإنه تقع على كل "  : المرآبات العمومية
، وإذا أصيب شخص سائق المسؤولية عن الضرر الجسدي لكل من كان مسافرا بمركبته 

المركبات فيتحمل السائقون منفردين  موعة منموجود خارج المركبة واشتركت به مج
وتعتبر كل مركبة ... المسؤولية بالتساوي عند توزيع الالتزامات بين السائقين  ن ومجتمعي

  )  1. " (مشتركة بالحادث إذا حدث في أثنائه اتصال بين السيارات أو بين السيارة وشخص 
  
بأن ذلك فيه إجحاف في حق السائق إذا كان غير مذنب في إحداث الضرر : واالله أعلم  أرىو

في حصول  - السائق  –أقوى من تأثير المباشر  -غير السائق  –بحيث كان تأثير المتسبب 
  ) 2].(المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد : [ القاعدة الشرعية تقول الضرر لأن 

  
طلاعه اعد ب الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، قرار من مجمع الفقهصدر  وقد

ن أحكام المخالفة حيث وما يترتب عليها م بخصوص حوادث السير إليهعلى البحوث الواردة 
   :   قرر ما يلي

  :أولاً 
إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من "  - أ

ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل  طاعة
  .تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال 

  
  .111ص : نفس المرجع ) 1(
لا بذاته، ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله، أي أنه المؤثر في الموت : "السبب هو  هذه القاعدة تبين بأن )2(

ولكن بواسطة، كحفر بئر في طريق عام دون إذن من السلطات وتغطيتها بحيث يسقط المار فيها ويموت، 
وشهادة زور على بريء بالقتل، وإكراه رجل على قتل رجل آخر، وحكم جائر من حاكم على رجل بالقتل ، 

أن  لمباشر فألحق الضمان إليه ، أيفحينئذ يضمن المتسبب لأنه تعدى وتجاوز في فعله فكان تعديه أقوى من ا
: مجلة الأحكام العدلية ، مادة  .فعلا مفضياً إلى ذلك الضرر بغير حق  هالمتسبب في الضرر مشروط بعمل

والحموي ، غمز عيون البصائر شرح كتاب  .  3/191الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته،   و.  1/27،  93
  1/466الأشباه والنظائر  ،
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قتضيه المصلحة أيضاً سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن مما ت - ب 
يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات 

  .والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة 
  

  :ثانياً 
  

تج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الحوادث التي تن
الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من 

هذه أضرار، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من 
  : تالية المسؤولية إلا في الحالات ال

  
إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل  - أ 

  .أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان 
  .إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة  -ب 
  )1(" .ة إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولي - ج 

بالإضافة إلى أن العقوبات الشرعية والقانونية التي تفرض على سائق المركبة إذا خالف 
قوانين السير فقد رتب قانون المرور عدة أمور أخرى تمنع المؤمن من استحقاق التأمين إذا 

ن فة للقانوخالف القانون ومن هذه الأمور التي لا يستحق السائق التعويضات عليها لأنها مخال
  : ما يلي

  .كل من تسبب بالقصد لحادث "  -1
كل من يسوق مركبة بدون إذن صاحبها ، وكل من كان يوجد بمركبة ويعرف أنها تساق  -2

  .كما ذكر 
، ومن ضمن هذا رخصة غير سارية  يسوق مركبة وليس معه رخصة للسياقةكل من  -3

  .المفعول نتيجة عدم دفع الرسوم 
  )2."  (و من يستعين بها للقيام بجريمة كل من يستعمل المركبة أ -4
  
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام  )1(

ص  2، ج8ع (مجلة المجمع ،  م1993) يونيو(حزيران  27 -21فق هـ الموا1414محرم  7 -1من 
171.(  

  بتصرف .  114آبات العمومية  ، صيخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المر )2(
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  . يد الأمانة والضمان في سيارات الأجرة : المسألة الثانية 
  

لمعرفة صفة اليد لكل من الأجير الخاص والمشترك ، كان لا بد من توضيح معنى كل من يد 
ا في شرع االله ، حتى نستطيع تبيين الحكم الشرعي فيما يحصل مالأمانة ويد الضمان ، وحكمه

  .رر جراء ما تحدثه هذه الأيدي من ض
  

  . المقصود بيد الأمانة : أولاً 
  

 هلاكها أو ضياعهافي حالة عما يقع تحت يده  هي اليد المعنوية التي لا يكون صاحبها مسئولاً
إلا بالتعدي أو التقصير ، وسواء كانت أمانة ضمن عقد كالإجارة أو بقصد الحفظ كالوديعة ، ، 

  )  1.(التملك مقصدها  على أن يكون الحفظ دون
  

سواء أجعل أمانة  ،هي الشيء الموجود عند الأمين: " الأمانة ،جاء في مجلة الأحكام العدلية 
انة في أو صار أم ،انة ضمن عقد كالمأجور والمستعار كالوديعة أم كان أم بقصد الاستحفاظ 

فحيث كان ذلك كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره  ،يد شخص بدون عقد ولا قصد 
  )2" (عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقطبدون 

  
حيث قال ، في تبيين معنى هذه العقود وبأنها عقود أمانة ،  حاشية رد المختارجاء في و

أمانة بلا تمليك شيء ، والعارية أمانة مع تمليك المنفعة بلا عوض ،  الوديعةو "مصنفه 
يك المنفعة بعوض وهي أعلى من الهبة لأنه عقد والهبة تمليك عين بلا عوض ، والإجارة تمل

  ).3"(لازم واللازم أقوى وأعلى مما ليس بلازم 
  
  فإن حيزت بعدم رضا  ن الأمانة لا تحاز إلا برضا صاحبها دون قصد التملك ،بأ: يتبين هنا و

  أو تفريط ، لأن الأصل في  وحينئذ يضمن الحائز ولو بدون تعدصاحبها أصبحت غصباً ، 
  1/217البغدادي، مجمع الضمانات ، و.  145 - 1/144،  726، 768المادة ، مجلة الْأحكَام الْعدلِية  )1(

المعهد الإسلامي للبحوث : ، الناشر14ص مدى تضمن يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي ، حماد، نزيه ،
والمرغياني ، علي بن  . 155صنظرية الضمان ، الزحيلي ،. م2000 -ه1420:والتدريب ، الطبعة الأولى 

  . المكتبة الإسلامية:  ، الناشر3/10أبي بكر بن عبد الجليل ، الهداية شرح بداية المبتدي،
  1/144،  726، 768المادة  )2(
  . 8/328ابن عابدين ، )3(
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  .أن من أخذ شيئا لغيره وجب عليه رده، أو ضمانه إن تلف الشرع ، 
  

أنه لم يثبت شيء : "  " لأمانة بالشرط في الفقه الإسلامين يد ايمدى تضم"  قال صاحب كتاب
ما يدل أن يد الأمانة لا تضمن ما  –صلى االله عليه وسلم  –من كتاب االله ولا من سنة النبي 

يتلف في حوزتها من غير تعد أو تفريط ، لذلك انحصر استدلال الفقهاء في عدم تضمين يد 
  :الأمانة بأمرين 
الحائز نائباً عن المالك في اليد والتصرف ، وذلك يستوجب أن يكون  اعتبار: ألأمر الأول 

 . ا في يد مالكها لأنه أخذها برضاههلاك العين في يده  كهلاكه
  ) 1(" .استصحاب دليل البراءة الأصلية للحائز : الأمر الثاني 

  
سلام الأصل الشرعي هو عدم الضمان لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإ"  : قال الشوكاني

فلا يلزم منه شيء إلا بأمر الشرع ولا يحتاج مع هذا الأصل إلى الاستدلال على عدم الضمان 
منه جناية أو تفريط فإن التضمين حكم شرعي  ولا يضمن إلا إذا حصلت ...بما لم يثبت

يستلزم أخذ مال مسلم معصوم بعصمة الإسلام فلا يجوز إلا بحجة شرعية وإلا كان ذلك من 
  )2(." الناس بالباطلأكل أموال 

  
إن عدم تضمين الأيدي الأمينة يعود لكونها تقوم على معونة الناس ، فلو اعتبرت  :والخلاصة

وما جعلَ {: ضامنة لتعطلت مصالحهم خوفاً من قبولها ، وهذا تعسير على الناس واالله يقول 
  . )3(} علَيكُم في الدينِ من حرجٍ 

  
  .د الضمان المقصود بي: ثانياً 

  
برد مثله إن كان مثلياً وقيمته  مسئولا عن المقبوضهي اليد المعنوية التي يكون فيها القابض 

أو حصل فيه تلف  أو عجز عن رده إلى صاحبه بآفة سماوية هلك عنده سواءاً ، يإن كان قيم
قابض كان الحائز للشيء مغصوباً في يد الغاصب أو بإذنه ولكن بقصد تملكه ، كالسواء و، 

  على 
  
  . 18، صحماد  )1(
  . 1/577،652السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، )2(
  . 78آية : سورة الحج ) 3(
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  )1.( سواء الشراء
  
أن يكون بغير  وأحتى تكون اليد ضامنة أن يحصل قصد التملك ،  ه يشترطبأن: يتبين هنا و

     .   ء التي يحصل فيها التلف رضا المالك أي في حالة الغصب ، دون الاعتبار للأجوا
  

  . هاتين اليدين موقع الأجير الخاص والمشترك بين : ثالثاً 
  

ما يترتب عليها من  اتفق الفقهاء أن الأجير لو قصر أو تعدى في حفظ المنفعة فإنه يضمن
دون خلاف في ذلك ، لأنه اعتدى على منفعة لا تحل له ، أما في حالة عدم   تقصير أو تعد

ويعود ) 2(دي والتقصير ، فإن الخلاف قد حصل في تضمين الأجير المشترك والخاص التع
:  مدى تضمن يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي صاحب كتابسبب الخلاف ، كما أشار 

  : خر إلى عدمه ، إلى عدة نقاط وهي في ذهاب البعض إلى التضمين والآ
  
دي شبه إلى الأيدي الأمينة ، وشبه إلى الأي أن بعض هذه الأيدي يتنازعها شبهان ،"  - أ

  .الضامنة 
 
استحسان بعض الفقهاء تضمين بعض الأيدي الأمينة نظراً لقيام التهمة في هلاك ما بأيدي  - ب

  .أربابها من متاع بسبب تعديهم أو تقصيرهم 
 
  –لم صلى االله عليه وس –كقول النبي  تاء في دلالة بعض الأدلة التي ورداختلاف الفقه - ج
  )4( )."3()على اليد ما أخذت حتى تؤديه(
 
  .1مدى تضمن يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي ،صحماد، و.  1/288البغدادي، مجمع الضمانات ، )1(
ابن رجب، زين الدين عبد و.  4/6، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجم ، الحمويو

مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكان النشر مكة ، سنة النشر : الناشر  1/237الرحمن بن أحمد ، القواعد ،
  . 416،1/80المادة ،  مجلة الْأحكَام الْعدلِية . بتصرف .م1999

الخرشي ، الخرشي  و.  1/103البغدادي ، مجمع الضمانات ،و .38-8/36ابن نجيم ،  البحر الرائق ، )2(
الإقناع ، الحجاوي و .15/100المجموع شرح المهذب ، تكملة ، يالمطيعو .7/28،على مختصر سيدي خليل

  . 2/296،الإمام أحمد بن حنبلفي فقه 
  40: سبق تخريجه  )3(
  .17، صماد ح) 4(
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فإن الضمان  اًمشترك اًوأحياناً أجير اًخاص اًالأجرة يكون أحياناً أجير وبما أن سائق سيارة
  يختلف  

  :  يكل صورة من هذه الصور إلى ما يلفي 
  
  .حكم يد الأجير الخاص في سيارات الأجرة   -1
  

أي أنه  لم يختلف الفقهاء في أن الأجير الخاص يده يد أمانه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر،
 داء عملهلا يترتب على السائق في هذه الحالة أي إجراء قانوني وشرعي إن لم يقصر في أ

حد إلا ما ورد في أ) 1( وله الأجرة كاملة ، قصيرلأن يده يد أمانه لا تضمن إلا بالتعدي والت
القول بعدم وأقوال الشافعي بأن جميع الأجراء يضمنون في حالة عدم تعديهم أو تقصيرهم 

  )2.(التضمين هو الأظهر في المذهب 
  

وهذا ما وذهب القانون إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأنه لا ضمان على الأجير الخاص ، 
أمانة في يد المستأجر  المأجور " :بأن  601، 600الأحكام العدلية في المادة  نصت عليه مجلة

ولا يضمن المال الهالك بيده بغير صنعه وكذلك لا  ...إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن
  )3(".يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد 

  
ق الذي يعمل بمبلغ مقطوع ئ، والسا سائق الذي يعمل لدى شركات الحافلاتبأن ال: يتبين هنا و

 وأالسيارات ، لا يضمن ما يترتب على السيارة من أضرار في حالة عدم التعدي  في سياقة
التقصير وتكون التوابع المالية جراء حصول حادث على أصحاب الشركة المالكة وعلى مالك 

  .  السيارة المؤجرة
   
  . حكم يد الأجير المشترك في سيارات الأجرة   -2

يضمن  هأو تفريط يهالمتاع بتعدحصل عنده تلف الفقهاء على أن الأجير المشترك إذا  اتفق
   :على النحو التالي اختلف الفقهاء فقد أو تقصير ،  تعد أما إذا تلف بغيرذلك 

وابن .7/28،الخرشي على مختصر سيدي خليل، الخرشي و . 38-8/36ابن نجيم ،  البحر الرائق ، )1(
، المدخل الفقهي والزرقا .  15/100المجموع شرح المهذب ، تكملة ، لمطيعياو. 6/117قدامه ، المغني ، 

  .303العام، ص
  .  15/100المجموع شرح المهذب ، تكملة ، مطيعيال )2(
)3( 1/112.   
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  : ) 1(والحنابلة ومتأخري المالكية ، وقول عند الشافعية  ذهب جمهور العلماء من الحنفية  - أ
د أو ، وسواء كان التلف بقص  المشترك إن كان التلف بفعله أو بغير فعلهلأجير إلى تضمين ا

واستدلوا لضرر بقوة قاهرة كالحريق الغالب ، حالة حصول ا بدون قصد، واستثنى الصاحبان
بحديث و ، )2( } فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُم{ :بقول االله تعالى 

رضي  - عليوبعمل ،  )3( )على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( –صلى االله عليه وسلم  -النبي 
وبما روي عن   ،)4"(لا يصلح الناس إلا هذا : " لويقو  اعأنه كان يضمن الصنّ –االله عه 

 حفظاً ،)5( ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهمأنه كان ي –رضي االله عنه  –عمر 
الأجير  : " 611 المادة  فيوهذا ما ذهبت إليه المجلة من الضياع والعبث ، ل الناس لأموا

يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو  المشترك
  )5"( لم يكن

  
أن كما  ، ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه ، فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا

لا للمؤجر تلف في حرزه بعد عمله  اًثوبفلو أن  ،لا يستحق الأجر إلا بالفعل مشتركالأجير ال
  .لعدم تسليمه للمؤجر  أجر له عليه

  
  ):6(وذهب أبو حنيفة ، وبعض الشافعية ومتقدمو المالكية ، والظاهرية   - ب
والرحيباني ، مطالب .  2/271،شرح منتهى الإرادات والبهوتي،.  4/211الكاساني ، بدائع الصنائع ،  )1(

وابن أمير الحاج ، التقرير . 15/95المجموع شرح المهذب ، تكملة ، لمطيعياو. 3/680أولي النهى  
  . 6/117وابن قدامه ، المغني ،  . 414 /2والتحرير ،

  . 194آية : سورة البقرة  )2(
  40ص : سبق تخريجه  )3(
شيبة، ابن أبي  و.11444: رقم، ي تضمين الأجراء ما جاء ف :باب ،  6/122، السنن الكبرى،البيهقي  )4(

في القصارِ  ما جاء في: ، باب 21450: ، رقم6/285مصنف ابن أبي شيبة ،، العبسي عبد االله بن محمد 
اغِ وغيرِهبترقيم الأحاديث يتوافق مع طبعة  محمد عوامة، طبعة الدار السلفية الهندية القديمة ،: تحقيق ، والص

: الناشر  ،8/202، المحلى ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد ، .صححه ابن حزم في المحلى  .دار القبلة
  .5/319،الألباني، إرواء الغليل  . سنده ضعيف :قال الألباني و. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ارِ والصباغِ في القص باب ما جاء في ،21449: ، رقم6/285مصنف ابن أبي شيبة ،، شيبةابن أبي  )5(
قال  . 11445: رقم، ما جاء في تضمين الأجراء  :باب ،  6/122، السنن الكبرى،البيهقي  و.  وغيرِه

التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء ، عبد العزيز بن مرزوق ،الطّريفي . إسناده ضعيف :الطريفي 
  www.ahlalhdeeth.com ،  نَشر ملتقى أهل الحديث، الطبعة الثانية ،1/169، الغليل

المجموع شرح  تكملة ،مطيعيالو.  8/202، المحلى ابن حزم ،و. 15/150، المبسوط ،السرخسي  )6(
  . 15/95المهذب ، 
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إلى عدم تضمين الأجير المشترك ، لأن يد الأجير المشترك يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي 
 {: وبقوله تعالى ،  )1(}  فَلَا عدوان إِلَّا علَى الظَّالِمين {: مستدلين بقوله تعالى  والتقصير ،

بعض التابعين  كما استدلوا ببعض الآثار التي قضى بها )2(} أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ ولَا تَأْكُلُوا
ر مشترك أو غير مشترك، ولا ولا ضمان على أجي: "جاء في المحلى ،  )3(بعدم التضمين  

على صانع أصلا، ولا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه والقول في كل ذلك ما لم تقم عليه بينة 
قول االله :  وبرهان ذلك... قوله مع يمينه، فإن قامت عليه بينة بالتعدي، أو الإضاعة ضمن

البينة على من ادعى على وحكمه عليه السلام ب... }لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{تعالى 
  )4."(المطلوب إذا أنكر

  
لقوة حجتهم ، هو الراجح لأجير المشترك بتضمين ا أن ما ذهب إليه الجمهورواالله أعلم وأرى 

جير تدعي تضمين الأ ، كما أن المصلحة في ذلك اًصريح اًشرعي ولعدم مخالفة رأيهم دليلاً
    . المشترك لحفظ أموال الناس من الضياع والعبث

  
يضمن الضرر والخسائر التي  الأجير المشترك : " 611 المادة  فيوهذا ما ذهبت إليه المجلة 

  )5"( تولدت عن فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن
  
  
  
  
  
  
  
  
  .193آية : سورة البقرة  )1(
  188آية : سورة البقرة )  2(
  . 8/201، ابن حزم  )3(
  . 8/201،  نفس المرجع) 4(
)5( 1/114.  
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  . الشروط وأثرها في عقود سيارات الأجرة  :المسألة الثالثة 
  

  . تعريف الشرط :  أولاً
ما : وقيل هو  ، والشرط إلزام الشيء والتزامه، شروط وشرائط  هاجمع): 1(الشرط في اللغة 

  يوضع 
  { :ى  تعال ، وتأتي بمعنى العلامة وتجمع على أشراط كما في قوله ليلتزم في بيع أو نحوه

  فَهلْ 
  )2. (} ظُرون إِلَّا الساعةَ أَن تَأْتيهم بغْتَةً فَقَد جاء أَشْراطُهاني
  

وقيل ، تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني  " :فهو  في الاصطلاحوأما 
، وده ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجالشرط :

  )3( ."الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه :وقيل 
  

القدرة ف ... ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم ":  أنهقال الشوكاني في توضيح معنى الشرط 
،  فهو وصف ظاهر منضبط ... على التسليم شرط في صحة البيع، فعدمها يستلزم عدم صحته

  )4.(" يستلزم ذلك

لامة المؤثرة في العقد والمفضية فيه بين الالتزام وعدمه ، على هو العن الشرط أ: ويتبين هنا 
الركن يبطل فقد يكون الشرط موافقاً للشرع ، أي أن الشرط ليس ركناً من أركان العقد لأن أن 

  .    العقد ، بل هو من مستلزماته التي تفسده ، لأن إزالته تبقيه على ما هو عليه 
  . الأصل الشرعي في الشروط :  ثانياً

ها إذا كان موافقاً لكتاب االله وسنة نبيه صلى االله وجوب تنفيذالأصل الشرعي في الشروط هو 
واللزوم إلا ما  الأصل في الشروط الصحة" :  ةابن تيميوقواعد الشرع ، قال  –عليه وسلم 

  دل
  . 1/479المعجم الوسيط ، ، مصطفى وإخوانهو.  شرطمادة ،  7/329 ، لسان العربابن منظور،  )1(
  .18آية : سورة محمد ) 2(
ابن عابدين و.  7/138ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،و.  166 /1، التعريفات، الجرجاني  )3(
  . 5/508حاشية رد المختار ، ،
 -الشيخ أحمد عزو عناية ، دمشق : المحقق  ،1/27، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول )4(

 دار الكتاب العربي: الناشر ، الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور: قدم له ،  كفر بطنا
  . م1999 -هـ 1419الطبعة الأولى : الطبعة ،
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ومقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما وعدم الإيجاب   .. .الدليل على خلافه 
أن يفيد  بد  لا، وكل شرط صحيح )1(حتى يكون المشترط مناقضا للشرع  ليس نفيا للإيجاب

وجوب ما لم يكن واجبا ، فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن 
ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا ، ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما ، ، واجبا 

المبيع أو رهنا ، أو وكذلك إذا اشترط صفة في . وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين 
. اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها ، فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك 

)"2(  
  

نبيه صلى االله عليه وسلم  ما ومن الأدلة على وجوب تنفيذ الشرط الموافق لكتاب االله وسنة 
   :يلي
  
    )3.( }فُوا بِالْعقُودأَويا أَيها الَّذين آَمنُوا {  : تعالى قوله  -1

أن االله أمر بالوفاء بجميع ما عقّد الإنسان على نفسه سواء كان عقد بين الإنسان : وجه الدلالة 
  . وربه أو كان بين الإنسان والناس 

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا : (  -صلى االله عليه وسلم  - النبي  قول -2
  )4(.)أو أحل حراما 

  
التي فيها غرر أو جهالة أو التي تتضمن ربا أو التي تنافي مقتضى  العقود : المناقضة للشرع هي  عقودال )1(

العقد وتلغي حكمه ، أو باطلة لمخالفة حكم الشارع في نص من النصوص أو الإجماع أو لكونها تعارض 
دخل عليها شروط فاسدة وهناك عقود ي، فهذه الأمور تبطل العقد والشرط ، عامة من قواعد الشرع  قاعدة

شترط المودع أو المعير ضمان الوديعة أو العارية فيما لو ي أنك،  فتبقى العقود على صحتها وتلغى الشروط
لأن يد المستودع أمانة لا  المستودع أو المستعير بلا تعد ولا تقصير فلا يصح ولا يعتبر هذا الشرط تلفت بيد 

و الزرقا ، أحمد بن .  1/76درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،أفندي ، . تضمن إلا بالتعدي والتقصير 
: ، مادة مجلة الْأحكام الْعدلِيةو .دار القلم : ،  دار النشر1/260الشيخ محمد الزرقا،  شرح القواعد الفقهية ،

 وأبحاث. 598/ 12عجم ، الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي ، و . 42، 1/18 ، 213، 212، 211، 777
  294 /1كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، هيئة

  . 29/148،346،347، ابن تيمية ، مجموع الفتاوى )2(
  . 1آية : سورة المائدة  )3(
البيهقي ، السنن  و. 3596:رقم الصلح ، يف: ، باب3/332بأحكام الألباني ،سنن أبي داود  أبو داود ،) 4(

  .حديث حسن صحيح:  قال الألباني .ي الشركة وغيرهاالشرط ف :، باب11211:رقم ،6/79الكبرى،
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بأن االله   مارضي االله عنه - عن ابن عباس : وجه الدلالة  كما جاء في الجامع لأحكام القرآن 
حرم وبما فرض وبما حد في جميع وبما  لما أح: " بكل ) 1( دتعالى أوجب الوفاء بالعقو

  )2."(شياءالأ
ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب االله، : (- صلى االله عليه وسلم - وبقوله   -3

) أحق وأوثق اشترط شرطا ليس في كتاب االله فليس له وإن شرط مائة شرط ، شرط االله من
).3(  

أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق  : "قال القرطبي مبيناً المقصد من الحديث 
 من( :  - صلى االله عليه وسلم -يخالف رد؛ كما قال  كتاب االله أي دين االله؛ فإن ظهر فيها ما

  )5) ."(4) (عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
  
   والتوثيق ،والشد ،الربطهي الشروط التي يتعاقد عليها بين العاقدين ، لأن من معاني العقد : العقود هنا ) 1(

ملازما في العقد لا قبله  يكونو ا يتفق عليه ،أي أن الشرط معنى من معاني العقد ، لأنه يقوم على توثيق وتنفيذ م

ه زمه على نفسلبما ي من قبل العاقد ،يتحقق بإرادة منفردة وهو العقد الذي : سواء كان بلفظه العام ، و ولا بعده
: ، كالبيع ، أو بلفظه الخاص  سواء قابله التزام آخر أم لامن الناس  من الطلاق و النذر أو تجاه غيره

على ،عقدي بتوافق كلا الإرادات على ذلك  أو أكثر على إنشاء التزام لذي لا يتحقق إلا من طرفينالالتزام اك
بعقد المعاوضة ، وفي القانون بعقود الالتزام اء الفقه ، وهو ما يسمى في لغة  يظهر أثره في المعقود عليه أن

  . النطاق القانوني يجب أن يكون له أئر قانوني ملزم لأطرافهإلا أنه في 
 .عقد: مادة  4/68،معجم مقاييس اللغة  ، ابن فارس و . مادة عقد،  3/296 ، لسان العربابن منظور، 

محمد : ، تحقيق 3/285 الجصاص ، أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن ، و .1/85ابن رجب ، القواعد ،و
عبد الرحمن بن أبي  ،سيوطيال و. 1405بيروت ،  -دار إحياء التراث العربي : الصادق قمحاوي ، الناشر 

والدبو، . 1403سنة النشر ، مكان النشر بيروت ،دار الكتب العلمية :الناشر، 318،الأشباه والنظائر ،بكر
مجلة و . 6/644مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، : بحث حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة ، نقلا عن 

و سرحان .  1/40، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، سنهوريالو .  103مادة ،  1/29،الأحكام العدلية 
وأخيه ،عدنان إبراهيم، نوري حمد ، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية ،الطبعة الأولى ، 

  . دار الثقافة ، عمان : ، الناشر 2005الإصدار الثاني 
  .6/32، القرطبي  )2(
: ، رقم ما يجوز من شروط المكاتب :باب  العتق ، كتاب،  2/903،  صحيح البخاري ،البخاري )3(

  .3850:، رقم إنما الولاء لمن أعتق: باب العتق ،  : ،  كتاب 4/213و مسلم ، صحيح مسلم ،. 2047
إذا اجتهد العامل أو  :باب  ، الاعتصام بالكتاب والسنة :كتاب ،  6/2675،  صحيح البخاري ،البخاري )4(

نقض الأحكام الباطلة  :باب الأقضية،  : ،  كتاب 4/213و مسلم ، صحيح مسلم ،.  20: رقم . الحاكم فأخطأ
  . 4590:، رقم ورد محدثات الأمور

  .6/33الجامع لأحكام القرآن،  )5(
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  )1. ( ]يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان  [: القاعدة الشرعية  -4
يجب احترام بأنه : ")2( الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي والشاهد فيها كما جاء في بحث

وتنفيذ الشرط المتفق عليه في العقد إذا كان موافقا للشرع ، أو لمقتضى العقد وكان تنفيذه 
  ". )4( لا الشرط التعليقي) 3(ممكنا ومفيدا والمراد بالشرط هنا الشرط التقييدي 

عدم رع لأن وجوب الالتزام بالشروط الموافقة للشومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة 
وخاصة في زمان قل فيه الفوضى والتلاعب بحقوق العباد يفتح باباً من أبواب  هاالالتزام ب

    .  الوازع الديني
  . صور الشروط في سيارات الأجرة : ثالثاً

إن بعض المؤجرين يشترطون على المستأجرين شروط ضمان إن حصل أي خلل أضر 
ارات على سائق المركبة المؤجرة ، بأن يضمن ما بالمركبة ، كما  تشترط شركات تأجير السي

  يترتب على
حيث عرفها مجموعة من  . 1/144، 83: مادة ، مجلة الْأحكَام الْعدلِيةهذه القاعدة حنفية مأخوذة من  )1(

يلزم مراعاة الشرط الجائز بقدر الإمكان : " العلامة أحمد الزرقا حيث قالالعلماء ومن أبرز الذين عرفوها ، 
بصيغة والمراد بالشرط هنا المقيد به المعرف بأنه التزام أمر لم يوجد في أمر وجد ... ومراعاته بالوفاء به 

المسلمون على : (  -صلى االله عليه وسلم  -قول النبي  إلى هايعود أصل، و" مخصوصة لا المعلق عليه
.  1/144،لة الْأحكَام الْعدلِيةمجو.   58:سبق تخريجه.  )شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما 

  . دار القلم: ،  دار النشر1/258الزرقا ، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا،  شرح القواعد الفقهية ،و
، نقلاً عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 601/ 12، عجم ، ناجي شفيق  )2(

  http://www.ahlalhdeeth.com .بجدة 
، كاشتراط التعجيل  أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصةبتزام لالا هو : الشرط التقييدي )3(

والتأجيل في الثمن وغير ذلك ، ويكون أثره في الالتزام بحسب صيغة الشرط ومضمونه ، أي أنه ينطبق عليه 
ى خلاف في ضوابط كل الصحة أو الفساد أو البطلان عند الحنفية ، والصحة و البطلان عند الجمهور ، عل

 ، الموسوعة الفقهية الكويتيةو .1/75حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،.  منها بين المذاهب الفقهية 
4/305،167.  
تني سيارتي ، كأن يقول البائع إن جاء هو ما يترتب عليه الحكم ولا يتوقف عليه : الشرط التعليقي) 4(

ف ، حيث اختلف الفقهاء في بعض التصرفات التي تقبل التعليق والتي لا المستوردة اليوم بعتك إياها بمائة أل
إلى أن البيع والنكاح لا يجوز التعليق فيها بشرط، لعدم ثبوت الجزم والرضا مع : تقبل التعليق فذهبوا بالاتفاق 

مشيئة االله ، التعليق في البيع والنكاح واختلفوا في غير ذلك ، شريطة أن يكون التعليق معلوما غير مضاف ل
حيدر، درر الحكام شرح مجلة . وأن لا يكون بصيغة الماضي ، وأن لا يكون فاصلا بين الشرط وجوابه 

  .4/305،167 ، الموسوعة الفقهية الكويتيةو.  278 -3/272 ،مغني المحتاجوالشربيني،  .1/75الأحكام،
ادث بالإضافة إلى السيارة من أضرار من عطال السيارة وهي في كراج التصليح إن حصل ح

  )      1. (رسوم التأجير
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  : في الكتب الفقهية  ولهاتين الصورتين مسألتان
  
كون يده يد أمانه لا تضمن إلا  تتعلق باشتراط الضمان على الأجير الخاص:  الأولى مسألةال

طل ، وهل شرط الضمان با) 2(بالتعدي أو التقصير اتفاقاً ، إلا ما نقل في أحد أقوال الشافعي 
  .  لقواعد الشرع ولاحتوائه على ظلم أم لا ؟ اًكونه مخالف

  
إن اشتراط الضمان على الأجير الخاص بدون تعد أو تفريط مخالف لمقتضى العقد ، عند 

. الأكثرين من الفقهاء ، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
)3(  
  

فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون لا نكتري بضمان إلا أنه من شرط وعن " ...  :قال ابن قدامة 
فتعدى ذلك على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد أو لا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط 

،  فيهفتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي فهو ضامن فأما غير ذلك فلا يصح شرط الضمان 
  ). 4"(نه لا يصير مضمونا بالشرطن ما لا يجب ضمان شرطه لم يصح لأإو
  

لأنه أمين وإن استرعى لا ضمان على الراعي إلا أن يتعدى أو يفرط " : وجاء في الذخيرة 
ذن سيده فتعدى فليس على سيده ولا في رقبته لتعدي رب الغنم في استعماله وإن إعبدا بغير 

  )5" .( يهشرط على الراعي الضمان فسدت الإجارة لمناقضة العقد ولا ضمان عل
  
  .اتفاقية تأجير سيارة ، من شركة المطلوب لتأجير واستيراد السيارات  )1(
وابن . 7/28،الخرشي على مختصر سيدي خليل، الخرشي و . 38-8/36ابن نجيم ،  البحر الرائق ، )2(

لفقهي ، المدخل اوالزرقا .  15/100المجموع شرح المهذب ، تكملة ، مطيعيالو. 6/117قدامه ، المغني ، 
  .303العام، ص

قدامه ، وابن .  447/ 3حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،و .5/135الزيلعي ، تبيين الحقائق ، )3(
 ، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل حطابال و. 15/50المجموع ،تكملة ، و المطيعي. 6/128المغني ، 

  . 8/201ابن حزم ، المحلى ، . 7/555، 
  . 6/128المغني ،  )4(
  . 5/507القرافي ، ) 5(
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من العمل وقام على نسبة معينة  تم الإتفاقمن كان يملك سيارة أجرة  و: على ذلك  وبناء
ربح  عاملصاحب السيارة باشتراط الضمان على العامل فإن ذلك يبطل الشرط ويستحق ال

راً ين عمل أجالمثل ، كما أنه لا يجوز اشتراط الضمان من دفع إعفاء التأمين على كل م أجرة
على سيارات الأجرة وعلى كل من استأجر سيارة أجرة من شركات التأجير وعلى كل من 
عمل أجيراً لدى شركات النقل السياحي ، ويعود السبب في حرمة اشتراط الضمان على هذه 

  :  نة ، كما قرر العلماء إلى ما يليالأيدي الأمي
   
  

  :وذلك من جانبين  –نبي صلى االله عليه وسلم مخالفة الشرط لكتاب االله ولسنة ال: أولاً
  
ولَا تَأْكُلُوا { : تعالى  لاقمن أبواب أكل أموال الناس بالباطل  اًأن اشتراط الضمان يعد باب -1

  ) .2( }أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ 
يقصر ،  ولم أو المقصر والأجير الخاص لم يعتدأن الضمان لا يوجب إلا على المعتدي  -2

  )3.(} فَلَا عدوان إِلَّا علَى الظَّالِمين{ : وهذا مخالف لكتاب االله لقوله تعالى 
  

  :  مخالفة الشرط لمقتضى العقد ، ويكون من جانبين : ثانياً 
  
أن العقد يقوم على الرضا بين طرفي العقد واشتراط الضمان لا رضا فيه حقيقة ، لأنه لا  -1

  .  العاقل نفسه بما لا دخل ليده في حدوثه  يعقل أن يكلف المرء
أن من مقتضيات العقد أن تكون المنفعة محققة لطرفي العقد واشتراط الضمان مصلحة  -2

  )4.(محققة لطرف واحد فيفسد الشرط حينئذ 
  
  
ص  3، ج4ع (قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة المجمع  )1(

  .، المكتبة الشاملة  1/45، )5/4(  30: قرار رقم ،)1809
  . 188: آية : سورة البقرة  )2(
  . 193آية : سورة البقرة  )3(
  .5/135الزيلعي ، تبيين الحقائق ، )4(
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يارة المؤجرة الس تعطيلتتعلق باجتماع الأجر والضمان، كدفع أجرة :   الثانية  مسألةال
  )1( . ا ، مع ضمان التالف منهااستئجاره بالإضافة إلى أجرة 

  
ما يترتب  فيالمركبة وحصل حادث مروري فليس عليه ضمان  إذا لم يتعد الأجير في سياقة

المركبة ، بل يكون  أجرة تعطيلكما ليس عليه ، على هذا الحادث من أضرار ولو شرط عليه 
تعدي أو التقصير ، لا تضمن إلا بال داث الضرر، وذلك لأن يده يد أمينةعلى المباشر في إح

  . أما إن تعدى وقصر أجير المركبة فإن عليه ضمان ما يترتب من الأضرار 
  

خلاف بين الحنفية وجمهور العلماء في حالة تعدي الأجير لأوامر صاحب المركبة فأدى وال
تعديه إلى هلاك المركبة أو إيقافها عن العمل لفترة معينة ، فهل على المستأجر أجرة العطال 

عن المركبة ، أم عليه ضمان التالف دون الأجر ؟ هنا الناتج فق عليه مع ضمان التالف المت
  : حصل الخلاف بينهم على النحو التالي 

  
ذهب الحنفية إلى عدم اجتماع الأجر والضمان في حالة التعدي والغصب إلا إذا استقر الأجر 

شرعية خاصة بهم ،  قائلين  في ذمة الضامن ، كأن استوفى المنفعة ، وقرروا ذلك في قاعدة
  )2] . (الأجر والضمان لا يجتمعان : [  بأن
  

أنه لا تجب الأجرة في الحال التي يجب فيها : " كما جاء في درر الحكام  وتوضيح ذلك
الضمان يعني أن الإنسان إذا استأجر دابة وهلكت بلا تعد لا يضمن سوى الأجرة ، وإذا 

  )3"(.أجرة عليه غصب دابة فهلكت يضمن قيمتها ولا 
  

كمن استأجر دابة للركوب ، فحمل عليها أكثر مما تطيق فهلكت ، أو كمن : وصورة ذلك 
استأجر دابة لحمل شيء معين فحمل عليها شيئاً آخر ، وكمن اشترط عليه بأن يحمل قطناً 

إلى على الدابة فحمل عليها حديداً فهلكت ، أو تعطلت بعض منافعها  ، أو كمن استأجر مركبة 
  )4. (مكان معين ، فذهب إلى مكان آخر فهلكت المركبة 

  .اتفاقية تأجير سيارة ، من شركة المطلوب لتأجير واستيراد السيارات  )1(
  .  1/26،  86مجلة الأحكام العدلية ، مادة و.  15/268السرخسي ، المبسوط ،  )2(
  . 1/162، علي حيدر  )3(
علي حيدر ، درر  و. 1/267لزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، وا.  15/268السرخسي ، المبسوط ،  )4(

  .  28/261و الموسوعة الفقهية الكويتية ، .  1/162: الحكام



117 
 

ضمان تلف الدابة ، دون أن يدفع المستأجر أجر  يقولون بأن على المستأجر المتعدي فالحنفية
لا إذا كان مال وقف أو الانتفاع المتفق عليه لأنه أصبح غاصباً ومنافع المغصوب لا تضمن إ

، شريطة عدم استيفاء المنفعة فإن استوفى المنفعة ثم هلكت للاستغلال  اًمعد مال يتيم أو مالاً
      )1( .، ويعود السبب في ذلك إلى أن المنافع عندهم غير متقومة وجب عليه الأجر والضمان 

  
الأجر والضمان يجتمعان ، لأن وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 

سيارة إلى مكان معين وذهب بها إلى مكان آخر ثم  فع متقومة كالأعيان ، فلو استأجرالمنا
هلكت سواء قبل استيفاء المنفعة أو بعدها  ، فعلى المستأجر للسيارة دفع الأجرة مع ضمان ما 

  )2(.لحق بالسيارة من تلف 
  

المنافع كالأعيان لأن وذلك لأن  هو الراجح واالله أعلم، ليه جمهور الفقهاء أن ما ذهب إوأرى 
ن تفويت المنفعة يتوجب بأوهذا ما تعارف عليه الناس في أيامنا منهما مال يتم العقد عليه  كلاً

عليه ضمان ، لأنه يضر بالطرف الآخر وقد نهانا الشرع عن الإضرار ، كما أن العقد شريعة 
على اليد ما أخذت (   - بقول النبي صلى االله عليه وسلم  المتعاقدين ، ويستدل على ذلك أيضاً

    )3). (حتى تؤديه 
وهذا الخلاف  إذا تم استئجار مركبة مقابل أجر غير معدة للاستغلال أما في حالة استئجار 
مركبة عمومية أو من شركات تأجير السيارات فالجميع متفق على ثبوت الأجر والضمان إذا 

بأن منافع المغصوب لا : وهذا ما استثناه الحنفية في هذه القاعدة  قصر وتعدى المستأجر ،
للاستغلال وسيارات الأجرة مال معد  اًمعد تضمن إلا إذا كان مال وقف أو مال يتيم أو مالاً

  )4. (للاستغلال 
  

على ذلك يتبين لي بأنه يجب على المستأجر أن يدفع ثمن تصليح ما لحق بالمركبة من  وبناء
المركبة إن قصر وتعدى في تطبيق الشروط المتفق عليها بين  أجرة تعطيلفع أضرار ود

  .    طرفي العقد وبين ما وجب عليه من القوانين المرورية الضابطة لحركة السير 
علي حيدر ، درر  و. 1/267والزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، .  15/268السرخسي ، المبسوط ،  )1(

  . 28/261عة الفقهية الكويتية ، و الموسو.  1/162: الحكام
دار المعرفة ، بيروت : الناشر  .2/276القوانين الفقهية ،  ، الكلبي الغرناطي أحمدمحمد بن ابن جزي ،  )2(

  .  5/259ابن قدامه ، المغني ، . 2/353والرملي ، مغني المحتاج ، . 
  40:  صفحة سبق تخريجه )3(
علي حيدر ، درر  و. 1/267زرقا ، شرح القواعد الفقهية ، وال.  15/268السرخسي ، المبسوط ، ) 4(

  . 28/261و الموسوعة الفقهية الكويتية ، .  1/162: الحكام
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   .مستأجر سيارات الأجرة  في صفة يدالجزائي لشرط اأثر : رابعاً
  

أربع الفترة المحددة للتأجير اليومي وهي المستأجر تجاوز  إذا تشترط شركات التأجير
أي تأخير في تسليم السيارة للشركة يلزم المستأجر بأن تحسب كل ساعة  أنوعة وعشرون سا

، كما يجب على   كاملاً اً، وإذا زادت عن خمس ساعات تحسب يوم % 20إضافية بواقع 
المستأجرين الذين يستأجرون لمدة تزيد عن أسبوع مراجعة الشركة للصيانة ، وإن أي ضرر 

  )1.(ن الرجوع للشركة لصيانتها يكون على نفقة المستأجر لمركبة بعد هذه المدة دوليحدث 
  
حد بحيث يقوم أ) 2(ث بالشرط الجزائي هذه الصورة من الشروط تعرف في المصطلح الحديو

الأطراف بوضع شروط تضمن له حقه نتيجة الإخلال بالعقد ، الذي قد يؤدي إلى الإضرار 
ت على المستأجر بأن أي زيادة عن خمس لم تشترط شركة تأجير السيارا لوبالطرف الآخر ، ف

، وأن أي ضرر يحدث للمركبة لعدم الرجوع للشركة في الفترة  كاملاً اًساعات تحسب يوم
المحددة  لأدى ذلك إلى الإضرار بالشركة من تفويت مصلحة تأجير السيارة في اليوم ، ومن 

  .   خراب المركبة التي قد تتحمل الشركة تصليحها 
  

ضوابطه فيها الحكم الشرعي و ة المعاصرة هذه المسألة ، مبينةلمجامع الفقهيا تناولت وقد
  :    ومجمل كلامهم ما يلي

  
أن أغلبية علماء العصر ومن في المجامع الفقهية أجازوا الشرط الجزائي بضوابط : أولاً 

 - صلى االله عليه وسلم  - شرعية، وسبب إجازتهم ، عدم مخالفته لكتاب االله ، وسنه نبيه 
  ومقتضى العقد 

  .اتفاقية تأجير سيارة ، من شركة المطلوب لتأجير واستيراد السيارات  )1(
اتفاق بين متعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم " : بأنه الدكتور السنهوريعرفه  )2(

الذي يستحقه الدائن إذا تأخر  المدين بالتزامه ، وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ ، أو على مقدار التعويض
السنهوري ، عبد الرزاق احمد،  الوسيط في شرح "  .المدين في تنفيذ التزامه وهذا هو التعويض عن التأخير

   .2/851: م 1998،  الطبعة الثالثة ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2/851القانون المدني الجديد ،
دولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة وعرفه مجلس مجمع الفقه الإسلامي ال
-23( هـ  1421هـ إلى غرة رجب  1421جمادى الآخرة  25من بالرياض في المملكة العربية السعودية 

اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن :" بأنه، ) م 2000سبتمبر  28
قرارات وتوصيات مجمع الفقه  .إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه  الضرر الذي يلحقه

  . الشرط الجزائي:  بشأن موضوع،  ) 3/12(  109: قرار رقم،  سلاميالتابع لمنظمة المؤتمر الإ الإسلامي
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لذي يجري الشرط الجزائي ا: " جاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر ، يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال 

  )1"(.بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا ، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول 
  

بما ثبت في القرآن والسنة والآثار والقواعد الفقهية والقياس ، على :  واستدلوا على إجازته 
بالشروط والمواثيق ، ومن إزالة الضرر المترتب عن عدم الوفاء بهذه الشروط لأن  الوفاء

الأصل ، كما أن  الفوضى والتلاعب بحقوق العبادعدم الالتزام بالشروط يفتح باباً من أبواب 
الأصل في الشروط : " قال ابن تيمية إلا ما دل دليل على تحريمه  ، في الشروط الصحة ، 

  : ، ومن هذه الأدلة ما يلي) 2(  ..." لا ما دل الدليل على خلافهالصحة واللزوم إ
  
  .) 3(} يا أَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود { :  تعالى قوله -1
  

أوجب االله الإيفاء بجميع العقود والمواثيق والشروط المشروعة بين البشر و : وجه الدلالة 
  . وط التي أوجب االله الإيفاء بها الشرط الجزائي جزء من هذه الشر

    
لا المسلمون على شروطهم ، إ (أنه قال  –صلى االله عليه وسلم  - عن النبي ما روي وب -2

  .) 4( )شرطا أحل حراما أو حرم حلالا 
  

لمسلم الإيفاء بأن الشرط الذي يجب على ا –صلى االله عليه وسلم  - بين النبي : وجه الدلالة 
ية الموافقة لقواعد وضوابط الشريعة الإسلامية القائمة على العدل بالحلّبه أن يكون متصفاً 

  .  والمساواة ، والشرط الجزائي جزء من هذه الشروط 
  
   .) 5) (فهو عليه  اًمن شرط على نفسه طائعا ليس مكره: ( رواه البخاري  بماو -3
  
 \ 11 \14و  10 \28ة فيما بين في الدورة الرابعة المنعقد، هـ 1394 \8 \31تاريخ ب) 25(رقم  )1(

  . ) الشرط الجزائي (موضوع  بشأن،  هـ \1393
  . 29/148،346،347، مجموع الفتاوى )2(
  . 1آية : سورة المائدة ) 3(
  58: صفحة سبق تخريجه  )4(
  88: صفحة سبق تخريجه ) 5(
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المحققة التي أن من شرط شرطاً مشروعاً لا إكراه فيه ، قائماً على المصلحة : وجه الدلالة 
  .   ، والشرط الجزائي جزء من هذه الشروط  ط جائزوتخدم طرفي العقد فهو شر تخدم العقد

  
  .)1( " مقاطع الحقوق عند الشروط ":  - رضي االله عنه  -بن الخطاب قول عمر بو -4
  

على الشروط المبرمة بين أطراف العقد  ثيق العقود وفسخها متوقفأن أساس تو: وجه الدلالة 
  .  ي الفاصلة في تبيين الحقوق من عدمها فه
  
 : [، وبقاعدة  )2] ( يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان: [ وعملا بالقواعد الشرعية  -5

  ) 3] . (  الضرر يزال
صلى  - أنه يجب احترام والالتزام بالشروط الموافقة لكتاب االله تعالى وسنة نبيه : وجه الدلالة 

ب على ذلك إضرار بطرفي العقد فكان من الواجب إزالة هذا وإلا ترت –االله عليه وسلم 
  .الضرر بقدر المستطاع 

  
  .لتشابهه بهما   ،)5(الاستصناع و) 4(بيع العربون  كما قاسوا ذلك على -6
  

هذه العقود تقوم على دفع مبلغ مالي مسبق قبل تسليم ما اتفق عليه من أن كلا : وجه الشبه 
  . من شروط العقد  اًالمبلغ شرطبين طرفي العقد ، ويعد هذا 

الشروط في المهر عند عقدة النكاح ،  :باب  ، شروطكتاب ال،  2/969صحيح البخاري ،البخاري،  )1(
  6: رقم

  .  83: مجلة الأحكام العدلية ، مادة ) 2(
  .20: مجلة الأحكام العدلية ، مادة  )3(
من  تحسب على أن، البائع من  ثمناً للسلعة المشتراة  دفع المشتري مبلغاً من المالي أنهو : بيع العربون  )4(

و الشيرازي ، التنبيه ، . 4/499،  فيض القدير،  المناوي .وإن تركها فالمبلغ للبائع  المحدد للسلعةالمبلغ 
مجمع الفقه قرارات وتوصيات و .4/312ابن قدامه ، المغني ،و. 4/258المرداوي ، الإنصاف ،  و. 1/88

،  )641ص  1، ج8ع (مجلة المجمع ،  )3/8(  72: قرار رقم ،سلاميبع لمنظمة المؤتمر الإالتا الإسلامي
حزيران  27 - 21افق المو،هـ 1414محرم  7 -1ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من  المنعقد 

  .، بشأن بيع العربون م1993) يونيو(
بحيث يقوم الصانع بعمل  ،لازم لطرفي العقد ة وارد على العمل والعين في الذموهو عقد  : الاستصناع )5(

   .ما طلب منه وفق المواصفات المطلوبة على أن يدفع الطالب مبلغاً محدداً متفقاً عليه في القيمة والوقت
، )223ص  2، ج7ع (مجلة المجمع  )3/7(  65: قرار رقم ، مجمع الفقه الإسلاميقرارات وتوصيات 

  .  عقد الاستصناع بشأن ،هـ 1412ذي القعدة  12-7من بجدة الدورة السابعة المنعقدة 
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يجوز بيع العربون إذا قيدت بأنه "  : الدولي في دورته الثامنةالفقه الإسلامي مجمع  جاء عنو
ويكون من حق ، العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء  ويحتسب فترة الانتظار بزمن محدود

  . )1(" البائع إذا عدل المشتري عن الشراء 
  

يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه "  :أيضاً بأنه  وقرر
  )2(.  "العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة 

  
جواز الشرط الجزائي قيده العلماء بضوابط حتى يتفق مع قواعد الشريعة ومن هذه و: ثانياً 

  :  الضوابط ما يأتي 
  
إذا تأخر المشتري  ": ذلكوقراره في لأن ذلك ربا داد الديون أن لا يكون الشرط في س -1

المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق 
يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في : وقال أيضاً .. . اًأو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم

تي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا جميع العقود المالية ماعدا العقود ال
  )3"(.الصريح 

  
إلى العدل والإنصاف ، عملا بقوله  يهف بحيث ينظر):  4( يراد به التهديد الماليأن لا  -2

هل ويرجع في تقدير الضرر إلى أ، ) 5(} وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ { : تعالى 
  .الخبرة والشأن في ذلك 

  
  الشرط الجزائي  فقد جاء في بحث ) : 6(تفق عليه  تحقق ثبوت الضرر في عدم تنفيذ الم -3
 )3/8(  72: قرار رقم،  سلاميالتابع لمنظمة المؤتمر الإ مجمع الفقه الإسلاميقرارات وتوصيات  )1(

  .،بشأن بيع العربون 
  .)عقد الاستصناع( بشأن . )223ص  2، ج7ع (مجلة المجمع ،  )3/7(  65: قرار رقم: نفس المرجع  )2(
  . الشرط الجزائي: بشأن موضوع،  ) 3/12(  109: قرار رقم: نفس المرجع  )3(
   . ) الشرط الجزائي (: بشأن موضوع ،  هـ 1394 \8 \31تاريخ ب) 25(رقم ،  قرار هيئة كبار العلماء )4(
  ) الشرط الجزائي (: بشأن موضوع  ميمجمع الفقه الإسلاقرارات وتوصيات  و
  58سورة النساء الآية  )5(
 . ) الشرط الجزائي (: بشأن موضوع ،  هـ 1394 \8 \31تاريخ ب) 25(رقم ،  قرار هيئة كبار العلماء )6(
 مجمع الفقه الإسلاميقرارات وتوصيات  و.  598/ 12، الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي ، عجم و و

  .) الشرط الجزائي (: بشأن موضوع 
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الضرر الموجب للتعويض في الشرط الجزائي ، هو الضرر المحقق : " في الفقه الإسلامي  
 كما  كان واقعا فعلا أو أنه يقع في المستقبل حتما ، فهو في حكم الضرر الواقع حالا  بأن

لي المأمول يكون الكسب الذي يعوض ، فواته أكيدا لا شك فيه ، أما الكسب الاحتما يجب أن
  ) .1(" فلا تعويض فيه 

  
بأن :" سلاميقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإ وجاء في

الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من 
لا و ....ويخسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعن

  )2. "(أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد إذا يعمل بالشرط الجزائي 
  
فإن وضع الشرط وحصل أمر ) : 3(أن لا يوجد عذر شرعي خارج عن إرادة الإنسان  -4 

خارج عن إرادة المشروط عليه ، فإن الشرط حينئذ لا يطبق ، حتى يزال العذر ، أي أن 
  .قط للشرط حتى يزال العذر مس

  
ات من وضع شرط جزائي على فإن ما تقوم به شركات تأجير السيار: على ذلك  وبناء

المركبات إنما هو لمصلحة محققة للشركة خشية حصول ضرر محتم عليها ،  مستأجري
والمسلم مأمور بحفظ ماله من الضياع شريطة أن لا يؤدي حفظ المال إلى الإضرار بالآخرين 

المركبات ،  في الصورة المذكورة على مستأجري ة العامة ، وأن الشروط الموجبةوالمصلح
الضوابط المذكورة ، واالله الالتزام بمشروعة شرعاً شريطة أن يراعى فيها العدل والإنصاف و

 .      أعلم بالصواب 

  
  
  . 598/ 12، عجم  )1(
  . ) الشرط الجزائي (: بشأن موضوع  مجمع الفقه الإسلاميقرارات وتوصيات   )2(
قرار هيئة كبار  و.  ) الشرط الجزائي (: بشأن موضوع  مجمع الفقه الإسلاميقرارات وتوصيات ) 3(

  . ) الشرط الجزائي (: بشأن موضوع ،  هـ 1394 \8 \31تاريخ ب) 25(رقم ،  العلماء
  .الغرامة المالية ، على خرق الآداب لسائقي سيارات الأجرة  :الفرع الثاني 
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  . الغرامة المالية والحكم الشرعي فيها : المسألة الأولى 
  

  . تعريف الغرامة المالية : أولاً 
   

ما يلزم  : وتجمع على مغارم ، وتعني غرم يغرم غرما وغرامةمن الفعل  :الغرامة في اللغة 
  )1.(أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه: ، وقيل هي أداؤه تأديبا أو تعويضا 

  
تفرضها الجهات المعنية على من يخالف قوانينها  عقوبة تعزيرية : فهي ح أما في الاصطلا

  ) 2( . حفاظا على مصالحها وأمنها وردعاً لمرتكبيها 
    

  .الحكم الشرعي في الغرامة المالية : ثانياً 
  

فذهب جمهور العلماء ، غرامة مالية ض الدولة على من يخالف قوانينها اختلف الفقهاء في فر
ما ذهب إليه الإمام  هوية والمالكية والشافعية و الحنابلة إلى عدم مشروعيتها ومن الحنف

  :   ، مستدلين  بما يلي) 3(الشوكاني  
  

وأن  مخالفة التغريم بالمال للنصوص العامة الناهية عن أكل أموال الناس بالباطل: أولا 
يفتح مجالا للظلمة  ذلككما أن التغريم صورة من هذه الصور لأنه أخذ بدون سبب شرعي ، 

  )4(.بأخذ أموال الناس بغير حق 
   .2/651 ،، المعجم الوسيط آخرونمصطفى وو  .12/436 ،غرممادة  لسان العرب ، ، ابن منظور )1(

محمود فاخوري و : تحقيق  ،2/102،المغرب في ترتيب المعرب، ناصر الدين بن عبد السيدبن  ،المطرزي 
  1979الطبعة الأولى ، ،  حلب –تبة أسامة بن زيد مك: الناشر ،  عبدالحميد مختار

عبد الرحمن بن محمد بن  ، باعلويو .19/44الدسوقي ، الحاشية ،و. 4/61ابن عابدين ، الحاشية ،  )2(
  .6/125البهوتي ، كشف القناع ، و.  دار الفكر: دار النشر  ،10/363، بغية المسترشدين ،حسين

  و .4/355، الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير و.  5/345السيواسي ، شرح فتح القدير ،  )3(
  .4/179و الشوكاني ، نيل الأوطار ،. 10/324ابن قدامة ، المغني ، . 8/279البيهقي ، السنن الكبرى ، 

  .4/355، الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو . 5/44ابن نجيم ، البحر الرائق ، ) 4(
  .2/268مقارناً بالقانون الوضعي، ، التشريع الجنائي الإسلاميعودة و. 4/179الأوطار ، الشوكاني ، نيل

ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم { : المستدل بها على ذلك قول االله تعالى النبوية ومن الآيات والأحاديث 
  ) 1. (}بينَكُم بِالْباطلِ 
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أموال الناس بالباطل وهذا  اً لأنه يقوم على أكللفة يعد ظلمأخذ المال على المخا: وجه الدلالة 
متحقق في أخذ الدولة للغرامة المالية  ، لأنها غير منصوص عليها في كتاب االله وسنه نبيه 

  .  صلى االله عليه وسلم 
  

  )2). ( لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه: (  - صلى االله عليه وسلم  - وقوله 
  

حق وهذا  إلا بحق ، وأخذ المال برضا صاحبه على المسلم حرامأن مال المسلم : وجه الدلالة 
  .  غير متحقق في الغرامة المالية لأنها أخذ للمال بغير رضا صاحب المال  

  
مدة  هإمساك شيء من ماله عند: على القول به ير بأخذ المال التعز:"  جاء في البحر الرائق 

كم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحا
  )3"(.يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي 

  
ولا يجوز التعزير " :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرفي ، فالاستدلال بالإجماع : ثانياً 

  )4(  " بأخذ المال إجماعا
  

بالمثلي ، والمتقوم بالقيمة وهذا ما نص  يمثلالأصل في الضمان  أن يكون ضمان الو :ثالثاً 
، وأخذ المال غير متحقق  اً، أي أن شرط المماثلة يجب أن يكون متحققعليه كثير من العلماء 

  )5(. في ذلك 
  . 188: آية : سورة البقرة ) 1(
عمه  حديث عم أبي حرة الرقاشي عن،  تعليق شعيب الأرنؤوط،  ب5/72 ،أحمد ابن حنبل ، المسند ) 2(

قال . 92، كتاب البيوع ، رقم  3/26الدارقطني ، سنن الدارقطني ، .  20713:، رقم رضي االله عنهما
  . حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح:  شعيب الأرنؤوط

  . 5/44ابن نجيم ، ) 3(
  .4/355الدسوقي ، )4(
باب رد قيمته إن : باب ، 10/101لكبرى،البيهقي ، السنن او . 356السيوطي ، الأشباه والنظائر، ص )5(

الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه و. كان من ذوات القيم أو رد مثله إن كان من ذوات الأمثال 
  .8/279والبيهقي ، السنن الكبرى ، .  4/6والنظائر لابن نجم ،
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  )1. (الإسلام ثم نسخ ن التغريم بالمال كان في أول الاستدلال بدعوى النسخ ، حيث إ: رابعاً 
  

والإسلام قائم على العدل ، عدم تحقق المساواة في تطبيق العقوبة  التعزير بالمال فيه : خامساً 
  .والمساواة 

  
جعل الغرامة عقوبة أساسية يؤدي إلى تمييز الأغنياء على الفقراء؛ : " قال عبد القادر عودة 

ومن ثم فلا يمكن أن يعاقب ,  يستطيع ذلكلأن الغني يستطيع أن يدفع دائماً أما الفقير فلا
  )2."(بالغرامة وهي أخف بكثير من بعض العقوبات الأخرى

  
  

، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم )4(، وبعض علماء المالكية )3( الحنفيةعلماء وذهب بعض 
نبي مستدلين بما ثبت عن ال، )5(ى جواز أخذ الغرامة المالية الجوزية من متأخري الحنابلة إل

الله عليهم ومن هذه الأدلة ما الصحابة رضوان ا ليه وسلم بأخذ الغرامة ، وما فعلهصلى االله ع
  :  يلي
  

في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا ( :  -ليه وسلم صلى االله ع - قول النبي : أولاً 
شطر ماله تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها و

  )6. ()عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء 
  
  . 4/179الشوكاني ، نيل الأوطار ،) 1(
  .2/268مقارناً بالقانون الوضعي، التشريع الجنائي الإسلامي )2(
 5/345ير ، السيواسي ، شرح فتح القد.  -رحمه االله -الذين قالوا  بجواز ذلك  من الحنفية أبو يوسف ) 3(
  . 5/44ابن نجيم ، البحر الرائق ،  و.
إبراهيم بن علي بن  ،ابن فرحون  . -رحمه االله  -الذين قالوا  بجواز ذلك  من المالكية ابن فرحون ) 4(

  http://www.al-islam.com، 5/272، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  محمد
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ،  ابن فرحون  و.  5/345، السيواسي ، شرح فتح القدير ) 5(

  .2/117ابن القيم ، إعلام الموقعين ، .    20/384و ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، .  5/272، الأحكام
  .، مع تعليقات الشيخ الألباني1577:، باب فى زكاة السائمة، رقم2/12أبو داود ، سنن أبي داود ،) 6(

ولكن النووي : علماء في الحديث فالذين قالوا بعدم جواز أخذ الغرامة المالية ، قالوا الحديث منسوخ اختلف ال
لا بشرطه إدعوى النسخ ولأن النسخ لا يثبت  حتى يتم ولاًأن العقوبة بالمال لا تعرف أجهة  ضعف ذلك من

شيخ الألباني في التعليق على قال ال و. 13/355،ابن حجر ، فتح الباري . كمعرفة التاريخ ولا يعرف ذلك
  .بأنه حديث حسن : سنن أبي داود 
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بأخذ المال من مانعي الزكاة بل أخذ  لم يكتف - صلى االله عليه وسلم - ي أن النب:  وجه الدلالة
والمراد من  " :، جاء في كتاب سبل السلام وردعاً لهم لينتهوا عن فعلهم شطر أموالهم غرامة

  ).1"(عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة  الشطر البعض وظاهره أن ذلك
  

من أصاب  (:  التمر المعلق فقال ل عنئدما سعن - ليه وسلم صلى االله ع - قول النبي : ثانياً 
ء فعليه غرامة فلا شيء عليه ومن خرج بشي) 2(منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة 

  . )3( ) ...مثليه والعقوبة
  

أقر تضعيف العقوبة وتضعيف العقوبة فيها  - صلى االله عليه وسلم  - أن النبي  :وجه الدلالة 
عدم المماثلة بالضمان بل زيادة عليه وهذا واضح في قوله غرامة مثله وهذا دليل على جواز 

  . أخذ المال وأن هذا أمر مفوض للحاكم يقرره بما فيه مصلحة للرعية 
  

من الأفعال الصحيحة التي فعلها النبي والصحابة في كما احتج هذا الفريق بالكثير : ثالثاً 
وهذا مما ) 4(تغريم وتضمين من تعدوا على أحكام االله تعالى زجراً وردعاً لهم عما يفعلون 

  .يدل على بطلان دعوى النسخ المحتج بها 
  
  .2/127الصنعاني ، سبل السلام ،) 1(
ابن منظور ، لسان العرب ، .  ء يضعه في ثوبهالخبن هو الثوب والمقصود هنا أن يأخذ شي :الخبنة ) 2(

  . خبن : والزبيدي ، تاج العروس ، مادة .مادة خبن 
 ، الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين: باب  قطع السارق،: كتاب، 8/85سنن النسائي ، ،النسائي  )3(

كام الألباني سنن الترمذي بأح ، الترمذي و. الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها،  4958:رقم
أبو داوود ، . 1289: رقم،  ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها: باب  كتاب البيوع ،،3/584،

حديث حسن   :قال الألباني ،  4392:ما لا قطع فيه ، رقم : الحدود ، باب: ،  كتاب  4/238سنن أبو داوود ،
.  
أمره صلى االله عليه وسلم بكسر دنان : ير بأخذ المال ومن هذه الأدلة والآثار الواردة التي تفيد التعز) 4(

 عمر بن الخطاب رضي االله عنه  ما فعله،  هدمه صلى االله عليه وسلم لمسجد الضرار ،الخمر وشق ظروفها
وما فعله  ، المكان الذي يباع فيه الخمر هوتحريق بأخذ الأموال التي جاء بها بعض عماله ، وأخذ شطرها ،

أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمان فلم يقتله ، وغلظ "  –رضي االله عنه  –عثمان بن عفان 
تنقيح التحقيق ، شمس الدين محمد بن أحمد ،و عبد الهادي  . 9/529المغني ، ، إبن قدامه  . عليه ألف دينار

دار ،  اصر الخبانيسامي بن محمد بن جاد االله وعبد العزيز بن ن: تحقيق  ،4/523،  في أحاديث التعليق
تبصرة ،  ابن فرحون و . م 2007 -هـ 1428الأولى ، : الطبعة ،  الرياض –أضواء السلف : النشر 

  . 5/271، قضية ومناهج الأحكامالحكام في أصول الأ
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العقوبة المالية منسوخة فقد غلط ب من قال" : ومناهج الأحكامتبصرة الحكام  وجاء في كتاب 
ستدلالا ، وليس يسهل دعوى نسخها وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر مذاهب الأئمة نقلا وا

الصحابة لها بعد موته صلى االله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها ، والمدعون للنسخ ليس معهم 
كتاب ولا سنة ولا إجماع بصحيح دعواهم ، إلا أن يقول أحدهم مذهب أصحابنا لا يجوز ، 

  )1."( والردفمذهب أصحابه عنده عيار على القبول 
  
وخاصة في سيارات  مصلحة المرجوة منهالل خذ الغرامة المالية جائزأ: أرى واالله أعلم أن و

 الأجرة ، شريطة أن يراعى فيها حق االله تعالى من العدل والإنصاف برحمة الرعية ، وذلك
 المصلحة تقتضي فرض التغريم بالمال حتى لاوحتج بها للذين يجوزون ذلك قوة الأدلة المل

  .يتطاول الناس على القانون الذي فيه حماية المواطن 
  
أقوى الأمور الرادعة وخاصة لسائقي سيارات العمومي وذلك لسباقهم  لمعاملة بنقيض القصداو

:  الحبس أفضل ، أقول  في جلب المال مما يؤدي إلى تعريض الناس للموت ، فإن قيل بأن
اً على أرواح الناس لأن من الناس من يخشى بأن المال والحبس أفضل من الحبس لوحده حفاظ

  .أو أكثر وخاصة لمن اعتاد على السجن  اًضياع ماله أكثر على أن يحبس يوم
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  5/272،ابن فرحون ) 1(
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  .الغرامة المالية على خرق الآداب : المسألة الثانية 
  

إذا أدين " : أنه  م 2000لسنة   5رقم من قانون المرور الفلسطيني  107مادة جاء في ال
حامل رخصة قيادة أو حامل رخصة مركبة بجريمة مخلة بالآداب تم ارتكابها أو تيسر له ذلك 
من جراء قيادة المركبة يعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من حيازة الرخصة 

   )1"(.المذكورة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات
ى التي يعاقب عليها بالإضافة إلى سحب الرخصة تغريم المخالف مبلغاً ومن العقوبات الأخر

من قانون المرور  117مادة جاء في الاوت بحسب طبيعة الإخلال بالآداب، من المال يتف
يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار أو ما يعادلها " : أنه  م 2000لسنة   5رقم الفلسطيني 

ي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة بالعملة المتداولة كل من يخالف أ
  ) 2(. له ما لم ينص على عقوبة خاصة بذلك

هذه الصورة  من الصور المستحدثة التي اختلف الفقهاء فيها كونها قائمة على ضمان الأمور و
 علاج هذه المسألةل متقدمونالمعنوية المتعلقة بالأخلاق لا في الأموال ، إذ لم يتطرق الفقهاء ال

، إذ تعرف في المصطلح القانوني بضمان الضرر الأدبي  أو  اًمستحدث) 3( لكون منبعها قانوناً
  )  4.(المعنوي 

  
)1( muqtafi.birzeit.edu   www.  
  . نفس المرجع  )2(
جاء في ث وكون هذا المصطلح قانوني دليل على أنه تعبير حادث لم يوجد في الكتب الفقهية القديمة ،حي )3(

وإنما هو تعبير  -الضرر الأدبي أو المعنوي -لم نجد أحدا من الفقهاء عبر بهذا :" الموسوعة الفقهية ما نصه 
حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحدا من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار 

الطبعة الأولى  ، 13/40والشئون الإسلامية الكويتية،  وزارة الأوقاف، لالموسوعة الفقهية الكويتية  ".المعنوية 
  .،مطابع دار الصفوة ، مصر

  :فرق الشيخ على الخفيف بين الضرر الأدبي والضرر المعنوي فقال  )4(
هو ما يصيب الإنسان في شرفه، وعرضه من فعل أو قول يعد مهانة له، كما في القذف :  فالضرر الأدبي

في جسمه، أو عاطفته من ضرب لا يحدث فيه أثراً، أو من تحقير في مخاطبته،  والسب، وفيما يصيبه من ألم
  .أو امتهان في معاملته

هو تفويت مصلحة غير مالية ملتزم بها ، كما في التزام امتنع فيه الملتزم عن تنفيذ :  والضرر المعنوي
من تسليم العارية إلى المعير ،  التزامه ، كالوديع يمتنع عن تسليم الوديعة إلى مالكها ، والمستعير يمتنع

والمستأجر يمتنع عن تسليم العين المستأجرة إلى مؤجرها ، ونحو ذلك من كل ما ليس فيه تفويت مال على 
الضمان في الفقه الإسلامي الخفيف، علي،  .أنهما لا يستحقان التعويض في الفقه الإسلاميصاحب العين وبين 

  .القاهرة  معهد البحوث،: ، الناشر 45-44، ص 
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ما يطلق على ما يقابل الضرر المادي : هو  فقالواالقانونيين ووقد عرفه مجموعة من الفقهاء 
  )2.( في شخص الآخرين لا في أموالهم إلحاق مفسدة: وقيل هو ) 1.(
  

  :الزرقا بأن الضرر الأدبي على نوعين أحمد مصطفى وقد بين 
  
الضرر الذي يصيب : الذي لا يقترن به ضرر مادي ، ومثاله : الضرر الأدبي المحض "  -1

  .الشخص في عاطفة الحنان والمحبة، أو الحزن الذي يجده المرء بسبب سوء الخلق ونحوه 
الضرر الذي يؤثر : الذي يترتب عليه ضرر مادي ، ومثاله: محض الغير رر الأدبي الض -2

من عمله، أو في أداء العامل و إنتاجه وقدرته على الكسب، أو الفرية التي تجعل المرء يطرد 
محض له حكم التعويض عن الضرر المادي الغير الضرر الأدبي ف. لا يحصل عليه أصلاً 
  )3."(اس وحقوق الناس محترمة يجب ردها حقوق النالفعلي لأن فيه إضاعة ل

كلام عنه هو الضرر الأدبي المحض وهذا قد بحث قديما في كتب الفقهاء ، أما ما أنا بصدد ال 
الذي لا يترتب عليه ضرر مادي ، والذي لم يبحث في الكتب الفقهية القديمة بل هو أمر 

  .مستحدث كما أشرت سابقاً 
  

و كمن شتم أو عاب الآداب داخل المركبة سواء بالنظر أو بالكلام ، أكمن أخل ب: ومثال ذلك 
خلال بالآداب إلى فقد سواء كان داخل المركبة أو خارجها ،  فإن أدى الإ شخصاً في أخلاقه

أما إن مس ذلك شرف  ،عملالمن عمله فإن هذا قد بحث قديما بضمان ما فقد من  أو طرد أحد
جواز  فقد اختلف الفقهاء في، حدوث أمر مادي ملموس  دونلصورته  اًأو تشويهالإنسان 

الشيخ إليه ذهب وهو ما : فريق يقول بالمنع  ، فريقين إلى التغريم بالمال في حق المعتدي
  مصطفى 

  
  . 53ص، 24الزحيلي ، نظرية الضمان ،ص )1( 
، 2مكتبة دار التراث، الكويت، طبعة : ، الناشر92فيض االله، محمد فوزي ، نظرية الضمان ، ص) 2(

  .م1986
  .دار القلم، دمشق : ، الناشر   121والضمان فيه ، ص الفعل الضارالزرقا،  )3(
  
  
  



130 
 

  )1(.  زملاؤهالزرقا و
  

الدكتور وهبه  و، )2(القوانين الوضعية المعاصرة لجواز وهو ما ذهبت إليه وفريق يقول با
  ) . 3( من وافقوه و الزحيلي

  
  .الأدلة المحتج بها لكل فريق : المسألة الثالثة 

  
  : أدلة المانعين 

  
الذين منعوا التغريم المالي في الإخلال بالآداب لم يروا مبرراً ودليلاً على مشروعية ذلك قال 

إننا لا نرى مبررا استصلاحيا لمعالجة الأضرار :  خلاصة القول : " مصطفى الزرقاخ الشي
" الأدبية بالتعويض المالي ، ما دامت الشريعة قد فتحت مجالا واسعا لقمعه بالزواجر التعزيرية

  :  ) 5(مستدلين بما يأتي ،  )4(
  

كن تقديره بالمال بحال ، أن الضرر الأدبي المعنوي ليس فيه خسارة مالية، فلا يم: أولاً 
  .يمكن تقديره بالمثل أو بالقيمة ، والتعويض المالي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلا 

  
والدكتور ،  والدكتور صبحي محمد صاني، الشيخ علي الخفيف : من الذين ذهبوا إلى عدم الجواز  )1(

الخفيف ، الضمان في الفقه  .ير ذلك ، إلى غ والدكتور محمد الزحيلي، الصديق محمد الأمين الضرير 
صاني ، صبحي محمد ، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية ، و. 45الإسلامي ، ص 

الشرط الجزائي ، في مجلة المجمع : الضرير ، محمد الأمين، بحث بعنوانو  .م 1972، بيروت 172/ 1
التعويض عن الضرر من المدين المماطل : مد، بحث بعنوان والزحيلي ، مح . )76-2/64(العدد الثاني عشر

الزرقا، و  .هـ 1421الإسلامية بالبحرين  اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، مقدم لهيئة المح77، ص
  . 121والضمان فيه ، ص الفعل الضارمصطفى ،

  . )76-2/64(العدد الثاني عشر نقلاً مجلة المجمع .12/505الضرير ، الشرط الجزائي، )2(
الزحيلي ،  .من الذين ذهبوا إلى جواز ذلك الشيخ محمود شلتوت ، والدكتور محمد فوزي فيض االله  )3(

نقلاً مجلة ) . 35(و شلتوت ، محمود ، المسؤولية المدنية والجنائية ، ص .   54نظرية الضمان ،  ص 
  . 92و فيض االله ، نظرية الضمان ، ص . 12/505المجمع،

   124والضمان فيه ، ص   الفعل الضار ،الزرقاء ) 4(
والضمان فيه ،  الفعل الضار مصطفى، ،و الزرقاء . 45الضمان في الفقه الإسلامي ، ص الخفيف ،  )5(

  . 124ص  
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أن  - التعويض الأدبي  –وأساس ذلك فيهما "  : الضمان في الفقه الإسلاميجاء في كتاب 
ذلك بإحلال مال محل مال فاقد مكافئ لرد التعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض ، و

الحال إلى ما كانت عليه، إزالة للضرر، وجبرا للنقص، وذلك لا يتحقق إلا بإحلال مال محل 
  ).1" (مال مكافئ له ليقوم مقامه ويسد مسده 

  
لمصلحة العباد فلو كان  ودن االله شرع الحدلأ وضة الحدود بالمال  ،عدم جواز معا: ثانياً 

وهذا ملاحظ من قول العلماء ، لشرع االله تعالى  اًكان هذا مخالفضاً عن الحدود لالمال عو
أو مال لم ) 2(ومن صالح من قذف على شقص "  : مواهب الجليل في كتاب : جاءحيث 

  )3".( باب الأخذ على العرض مالا -لأنه من - ...يجز، ورد، ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أو لا
  

ي المعنوي لا يجبره التعويض المالي، فهو يجحف في حق الفقير، ولا أن الضرر الأدب: ثالثاً
في  ةدي فقيرا كان أم غنيا ، وهي كافيفهي زاجرة للمعت: يردع الغني، أما العقوبة البدنية 

قال عبد ،  )4(شفاء غيظ المتضرر، وإزالة ضرره ، وزوال العار عنه، وإعادة الاعتبار له 
عقوبة أساسية يؤدي إلى تمييز الأغنياء على الفقراء؛ لأن الغني  جعل الغرامة: " القادر عودة 

ومن ثم فلا يمكن أن يعاقب بالغرامة وهي , يستطيع أن يدفع دائماً أما الفقير فلا يستطيع ذلك
  )5."(أخف بكثير من بعض العقوبات الأخرى

  

متحقق في الضرر  وهذا غير أن الضمان لا يجب إلا في ما كان مثليا أو قيميا ، كما: رابعاً 
الأصل في الضمان  أن يكون ضمان المثل بالمثلي ، والمتقوم بالقيمة ، لأن والمعنوي  ،الأدبي

  )6(.ذا ما نص عليه كثير من العلماء وه
  
 .45، ص الخفيف   )1(
  .7/48منظور ، لسان العرب ، مادة شقص ،ابن .  الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض: الشقص ) 2(
  .8/413،طابالح )3(
التعويض عن الأضرار المترتبة "، نقلاً عن ، بحث بعنوان 3بوساق، محمد، التعويض عن الضرر، ص) 4(

عودة ، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً . ، المكتبة الشاملة1/58، "على المماطلة في الديون
  .دار الكتب العلمية: ، الناشر 2/268بالقانون الوضعي،

  .2/268: نفس المرجع ) 5(
باب رد قيمته إن كان : باب ، 10/101البيهقي ، السنن الكبرى،و .356السيوطي، الأشباه والنظائر، ص) 6(

  .من ذوات القيم أو رد مثله إن كان من ذوات الأمثال 
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أخذ المال على ضرر معنوي فيه أكل لحقوق العباد بغير حق وهذا منهي عنه لقول :  خامساً 
  )1(. } ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ{ى االله تعال

  : أدلة المجيزين 
  

  :) 2(استدل المجيزون للتعويض عن الضرر الأدبي المحض بما يلي 
  

صاحب أبي حنيفة في الشجة إذا عادت فالتحمت بأن فيها ) 3(بما جاء عن أبي يوسف  :أولاً 
  .أرش الألم

  
وإن شج رجلا فالتحمت ولم يبق أثر، أو ضرب فجرح فبرأ "  : لحقائق تبيين ا حيث جاء في 

عليه أرش :  ، وقال أبو يوسف - رحمه االله - وذهب أثره، فلا أرش ، وهذا قول أبي حنيفة 
  ).4" (الألم ، وهو حكومة عدل؛ لأن الشين الموجب إن زال فالألم الحاصل لم يزل  

  
الألم ، والألم ضرر أدبي ، وعليه فيقاس على الألم فأبو يوسف قرر التعويض المالي مقابل " 

  ).5(" غيره من الأضرار الأدبية المحضة ، فيجوز التعويض المالي عن الضرر الأدبي 
  
  .188: سورة البقرة) 1(
) 35(شلتوت ، محمود ، المسؤولية المدنية والجنائية ، ص   و .  25الزحيلي ، نظرية الضمان ،  ص  )2(

  . 92و فيض االله ، نظرية الضمان ، ص . 12/505لمجمع،نقلاً مجلة ا. 
ه بالكوفة،  113:  ولد عام  نصاري الكوفي البغدادي،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأيدعى  :أبو يوسف) 3(

 لماًاوكان فقيها، ع ، فغلب عليه  الرأي، وأول من نشر مذهبهعلى يديه ،  تلمذتيفة، ومام أبي حنصاحب الإ
: ويقال له وهو أول من دعي  قاضي القضاة ، داد أيام المهدي والهادي والرشيدالقضاء ببغبالحديث، ولي 

و  ، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة، من كتبه  الخراج ،قاضي قضاة الدنيا 
النمري، الانتقاء  بن عبد البر ، أبي عمر يوسف ا.  ه ببغداد 182:توفاه االله عام ،الفرائض و أدب القاضي ،

الناشر دار :تحقيق  ، 1/172،-رضي االله عنهم-مالك والشافعي وحنيفة  وأبفي فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
ابن خلكان ، شمس الدين أحمد بن و . 1/214تذكرة الحفاظ، الذهبى ،و . الكتب العلمية ، مكان النشر بيروت

  .6/378ناء الزمان،وفيات الأعيان وأنباء أب محمد بن أبي بكر  ،
  .، الناشر دار الكتب الإسلامي، مكان النشر القاهرة6/138، زيلعي، فخر الدين عثمان بن علي ال) 4(
  .  25الزحيلي ، نظرية الضمان ،  ص ) 5(
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مفوضة  هله عقوبة مقدرة من االله بل عقوبتحتج على ذلك بأن الضرر المعنوي ليس وي: ثانياً 
اسباً ومن الملائم في هذه الأيام أخذ الغرامة المالية لأنها رادع لا نزاع لأمر الحاكم بما يراه من

:  - صلى االله عليه وسلم - قول رسول االله  :منها  أدلة شرعيةفيه كما أن التغريم بالمال تؤيده 
إبل فى أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا  ) 1(كل سائمة  يف( 

نعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل فله أجرها ومن م
  ). 2) (محمد منها شىء 

بأخذ المال من مانعي الزكاة بل أخذ شطر أموالهم  لم يكتف - صلى االله عليه وسلم - ي النبف
  )3( .ردعاً لهم لينتهوا عن فعلهمغرامة و

  
  

  . ر المرور تبيين الراجح ، وما أخذت به دوائ: المسألة الرابعة 
  

صلى االله  - معاملة النبي هو الأولى بالإتباع ، لالتغريم بالمال أن : والذي أميل إليه واالله أعلم 
بأخذ مال الزكاة والشطر من المال دليل على جواز التغريم بالمال فأخذ المال  - عليه وسلم

ة الضرر بإرجاع المال فإزال،منهم عنوة دليل على مخالفتهم لكتاب االله لأن الزكاة حق للفقراء 
هو المقصود أما أخذ الشطر من المال فقيه دلالة معنوية وهي المعاملة بنقيض القصد فحبهم 

لهم للردع  ةًلأولى أخذ الشطر من المال عقوبللمال هو الدافع من عدم دفع الزكاة فكان ا
  . وللزجر حتى لا يجترئوا على حدود االله وحق الفقراء 

  
يحبون المال  الذينمن المسبب للضرر للضرر فإن كان  سببةحالة المالر يقدأن الوالي على و

لون بالمال فالحبس أولى وإن كان من الأغنياء الذين لا يبا،  له أكبر رادعٍمنه فأخذ المال 
    . هوأردع ل

  
  
بن منظور ، ا.  الماشيةُ والغنم تَسوم سوماً رعت حيث شاءت :يقال ،  التي ترى في المرعى: السائمة ) 1(

  . 12/314سوم ، :  لسان العرب ، مادة
  .127: سبق تخريجه ) 2(
مكتبة مصطفى البابي الحلبي،  : ، الناشر 2/127الصنعاني ، محمد بن إسماعيل الأمير ، سبل السلام ،) 3(

  بتصرف . م1960/ هـ1379الرابعة : الطبعة 
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ام الدية والكفارة والإرث في القتل ما يترتب على سائق سيارة الأجرة من أحك: المبحث الثاني
  .الفردي والجماعي 

  
  .من أحكام الدية والكفارة والإرث في القتل الفردي  سائقما يترتب على ال: المطلب الأول 
  .الدية  وأحكامها في القتل الفردي  : الفرع الأول 

  .الدية في القتل الخطأ : المسألة الأولى 
  .تل العمد وشبه العمد الدية في الق :المسألة الثانية 

  
  .وأحكامها في القتل الفردي   الكفارة: الفرع الثاني 

  .في القتل الخطأ   الكفارة: المسألة الأولى 
  .في القتل العمد   الكفارة :المسألة الثانية 

  
  .الإرث والوصية في القتل الفردي  : الفرع الثالث 

   . من الميراث قاتلال حرمان :المسألة الأولى 
  .الوصية  من قاتلال حرمان :مسألة الثانية ال
  

  .ولية في حوادث القتل الجماعي ؤتوزيع المس: المطلب الثاني 
  . التأصيل الشرعي لتوزيع المسؤولية في القتل الجماعي : الفرع الأول 

  .أصل شرعي  وليةؤتوزيع المس: المسألة الأولى 
  . وليةؤوزيع المسئة كبار العلماء بشأن تقرار هي: المسألة الثانية 

  
  .ما يترتب على السائق من أحكام الدية والكفارة في القتل الجماعي :الفرع الثاني 

  .  ى السائق في حالة القتل الجماعي الدية علتعدد حكم  :المسألة الأولى 
  .السائق في حالة القتل الجماعي  تعدد الكفارة علىحكم : المسألة الثانية 

  
  .ن ودوره في تغطية الأضرار الناجمة في القتل الجماعي التأمي: الفرع الثالث 

  .   اأنواع التأمين في سيارات الأجرة ، والحكم الشرعي فيه :المسألة الأولى 
  .في تأمين المركبات هية قرارات المجامع الفق :المسألة الثانية 
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ة والإرث في القتل ما يترتب على سائق سيارة الأجرة من أحكام الدية والكفار: المبحث الثاني
  .الفردي والجماعي 

        
  .ما يترتب على السائق من أحكام الدية والكفارة والإرث في القتل الفردي : المطلب الأول 

  
  

  .الدية  وأحكامها في القتل الفردي  : الفرع الأول 
  

الجاهلية  ن الدية كانت عند العرب فيلأ:ي هو بدل النفس، وسميت عقلاً هي المال الذ: الدية 
ن القاتل كان يكلف أن يسوق إبل الدية إلى ورثة المقتول، ثم يعقلها ويسلمها إلى ولأ إبلا،

: وأصل العقل مصدر عقلت البعير بالعقال أعقله عقلا، والعقالولأنها تعقل دم القاتل ،  أوليائه
  )1. (حبل يثنَى به يد البعير إلى ركبتيه فيشد به

  
وهو مبين ، وهذا ما بينه الشرع ، ب طبيعة الجرم المقترف في القتل حسالدية  وتتفاوت أحكام

  . فيما يأتي من أنواع القتل الذي ينطبق على حوادث السيارات  
  

  .الدية في القتل الخطأ : المسألة الأولى 
  

أكثر الحوادث المرورية تكون نتيجة خطأ مرتكب من السائق أو من المارة لذلك كان أكثر 
على القتل الخطأ قتل الخطأ ، وقد جمع العلماء الحوادث السيارات من صور  فيصور القتل 

  :كما يلي ، وهما )2(يننوع
     

  .الخطـأ نوعان  :أولاً 
  

بقصد تحصيل مباح ، كأن ومعناه أن يتعمد الفعل لكن : خطأ في القصد : " معنى القتل الخطأ 
  .طأ يرجع إلى القصد في الفعل أي أن الخ هدفاً يظنه صيداً فإذا هو إنسان، يرمي شخص

  كأن يرمي هدفاً فيصيب آدمياً أو يقصد ويكون متى أخطأ الفعل المقصود،:  خطأ في الفعلو
/ 1و الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، .مادة عقل ، 11/458ابن منظور ، لسان العرب، )1(

  .عقل:باب،  7346-7341
  .دار الفكر: ، ط137-135ص محمد، الجريمة ، وأبو زهرة ، و. 3/193الجصاص  ، أحكام القرآن، )2(
  



136 
 

  )1" (.لى أداة الرميإراجع أي أن الخطأ  رجلا فيصيب غيره ،
  

لا يكون فيه القصد في إنشاء الحادث بل لأمر خارج عن إرادته أن قتل الخطأ : والملاحظ هنا 
ربنَا لَا تُؤَاخذْنَا { :  قال، فحانه سبفأدى إلى إنشاء الضرر ، لذلك رفع االله الإثم فيه فأسقط حقه 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( –صلى االله عليه وسلم  - ولهوق ، )2(} إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْنَا 
 نعمةباد ، وهذا من الجزاء على عاقلة الجاني لتعلق فعله بحق العسبحانه وأثبت ،  )3...) (

أهل المقتول  ية فجعلها على العاقلة ، ولم ينساليف الدنه خفف على المخطئ تكالإسلام حيث إ
  .  بجبر ما ألم بهم من المصائب 

  
   . مشروعية دية القتل الخطأ وكيفية إعطائها : ثانياً 

  
وما كَان لِمؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمنًا إِلَّا خَطَأً ومن { :قول االله تعالى ل ألأصل في القتل الخطأ الدية ،

من قَومٍ عدو  لَ مؤْمنًا خَطَأً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلَّا أَن يصدقُوا فَإِن كَانقَتَ
اقٌ فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله لَكُم وهو مؤْمن فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وإِن كَان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَ

اللَّه كَانو اللَّه نةً مبنِ تَويتَتَابِعنِ ميرشَه اميفَص جِدي لَم نفَم نَةؤْمم ةقَبر رِيرتَحا  ويملع
  . )4(}حكيما

  
تل مسلما من أهل هذه الآية تحديد وجوب الدية في القتل الخطأ ، لمن ق في: وجه الدلالة

بينهم  أما إذا قتل مسلما من قومبينهم وبين المسلمين عهد ، ، ولمن قتل مسلماً من قوم  الإسلام
 "  :تفسير القرآن العظيم  فيجاء   حرب فلا دية لأهل المقتول حينئذ ،وبين المسلمين عداوة و

تحرير  ،هم، وعلى القاتلرب، فلا دية لمن الكفار أهل ح ئها كان القتيل مؤمنا، ولكن أولياإذ
  )5" (.رقبة مؤمنة لا غير

  . 137-135ص الجريمة ،  وأبو زهرة ،  .3/193الجصاص  ، أحكام القرآن، )1(
  . 286: آية : سورة البقرة  )2(
 .الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي : كتاب  ، 1/659ابن ماجه ، سنن ابن ماجه بأحكام الألباني ، )3(

، كتاب إخباره صلى االله عليه و سلم عن مناقب الصحابة  :، كتاب 16/202ابن حبان ،  وابن حبان، صحيح
  .حديث صحيح :  قال الشيخ الألباني   فضل الأمة،: باب 

  . 92آية : سورة النساء  )4(
  . 2/362ابن كثير ،  )5(
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جراء ما  أن الدية فرضت: الحكمة من عدم إعطاء أولياء المقتول الدية إن كانوا محاربين و
ومعونة لهم  زالة هذا الضرر بالدية مواساةفإعانتهم على إ، سيلحق أهل المقتول من ضرر 

وجبراً لهم عن لهم كان أهل المقتول من قوم محاربين فإن إعطاء الدية معونة  ولهذا فإن
أما إن كان القتيل مسلماً من لضرر بهم لا إزالته ، لذلك منعت ، الضرر ، والواجب إلحاق ا

وم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق فإن الدية واجبة لأهل المقتول وإن كانوا  كفاراً  ، وهذا ق
  . من عدل الإسلام وسموه في عدم خيانة العهود والمواثيق معهم 

  
أنثى فقد اختلفوا في مقدار الدية فذهب  مأما إن كان القتيل كافراً له عهد سواء كان ذكرا أو

أن النبي صلى : لى أن دية المعاهد نصف دية المسلم  ، مستدلين بما روي المالكية والحنابلة إ
، وهذا )1)(جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم: ( االله عليه وسلم 

  )2.(مروي عن عمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير 
  

وإِن كَان من { :م قوله تعالى بعمو: وذهب الحنفية إلى أن دية المعاهد كدية المسلم ، مستدلين 
هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مييثَاقٌ فَدم منَهيبو نَكُميمٍ بولفظ فدية شامل لكل مسلم وغير مسلم ،) 3(}قَو ، 

سواء دية ) 4(جعل ديتهم  - صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله :بن عباساوبما روي عن 
  )6. (ابن عباس وبعض التابعين  وهذا مروي عن) 5. ( كاملة

  
. 4585: الديات ، باب في دية الذمي ، رقم : ، كتاب 4/319أبو داوود ، السنن بأحكام الألباني ،  )1(

ابن أبي شيبة . 16125:أهل الذمة ، رقم دية بيان : باب ، كتاب الديات  ، 8/101البيهقي، السنن الكبرى ، 
قال . 28023:، رقمال دية الذمي على النصف ، أو أقلمن ق: ببا كتاب الديات، ،9/288، المسند ، 

  . حديث حسن : الألباني
  وابن قدامه ، المغني ،  . 8/116وابن عبد البر، الاستذكار،. 5/326القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،  )2(
  .  92آية : سورة النساء  )3(
  1/241،المعجم الأوسط   ،القاسم سليمان بن أحمدأبو ، الطبراني .  بني قريظة والنضير المقصود هنا )4(

دار الحرمين : الناشر ،  عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ,تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد ، 791:رقم
  .1415القاهرة ،  -
محمد ناصر ، الألباني  .حديث ضعيف : قال الألباني . 791:، رقم1/241،المعجم الأوسط   ،الطبراني  )5(

  . المكتب الإسلامي: الناشر ، صحيح وضعيف الجامع الصغير  ، ين الد
عبد اللطيف محمد  :تحقيق ، 5/41،الاختيار لتعليل المختار،  عبد االله بن محمود ،بن مودود الموصلي ا )6(

 الثالثة: الطبعة ،  م 2005 -هـ  1426 -لبنان  بيروت  - دار الكتب العلمية: دار النشر ، عبد الرحمن
  . 8/116، وابن عبد البر، الاستذكار،10/163لسرخسي ، المبسوط ، او.
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مستدلين ) 1( ودية المجوسي ثمانمائة درهموذهب الشافعية إلى أن دية المعاهد ثلث دية المسلم 
أقل ما قيل في نفس الذمي بريئة من الدية إلا بدليل ولا دليل على ذلك ، وأن هذا  أنب

  )2.(اب وعثمان بن عفان ،وهذا مروي عن عمر بن الخطذلك
   

ما ذهب إليه المالكية والحنابلة  من أن دية المعاهد نصف دية المسلم : واالله أعلم والراجح 
كلها  لثبوت صحة الحديث الوارد في ذلك ، كما أن الأحاديث المستدل بها من قبل الحنفية

ن بعض الصحابة غير ، وأما استدلال الشافعية بالآثار الواردة ع ضعيفة لا تصلح للاحتجاج
  )3. ( مسلم بها مقابل النص 

  

أنه قضى بدية  - صلى االله عليه وسلم  - وعلى العاقلة أن تتحمل الدية ، لما ثبت عن النبي 
 ، وقد خُفف في القتل الخطأ بتقسيط الدية)4(المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة 

ولا   : "  ةقال ابن قدام ) 5( ،ي االله عنهما بفعل عمر وعلي رضعلى ثلاث سنوات ، عملاً
  )6( .مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعا 

أن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني : "  ذلك السبب في يعود و
في ماله إجحاف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة 

 ) .7"(تخفيفا له 
الدارقطني ، السنن ، .  16121دية أهل الذمة ،  باب، كتاب الديات  ، 8/101البيهقي، السنن الكبرى ،  )1(
، قال المباركفوري  . في إسناده بن لهيعة: قال البيهقي .  148ديات ، رقم ، كتاب الحدود وال 3/129

تحفة الأحوذي  ، عبد الرحمن بن عبد الرحيم محمد ، المباركفوري .  بن لهيعةاوإسناده ضعيف من أجل 
  بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر ، 4/559، بشرح جامع الترمذي

مكان النشر ،  1393سنة النشر ،  لناشر دار المعرفة، 7/321الشافعي ، محمد بن إدريس ، الأم ، ) 2(
  . 53/ 19المجموع ، تكملة ،  والمطيعي.  بيروت

  . 4/559، بشرح جامع الترمذيتحفة الأحوذي  ، المباركفوري  و. 7/129الأوطار ،  الشوكاني ، نيل) 3(
جنين المرأة وأن العقل على الوالد  : باب الديات، : ، كتاب 6/2432البخاري،صحيح   البخاري، )4(

 باب دية القسامة ،: كتاب  ،5/110،و مسلم ، صحيح مسلم.  6512: ، رقم وعصبة الوالد لا على الولد 
  .4485:، رقم الجنين ووجوب الدية فى قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجانى

  .16168:، رقم  تنجيم الدية على العاقلة: باب ، كتاب الديات  ، 8/109البيهقي، السنن الكبرى ،  )5(
  .7/337  ، إرواء الغليلالألباني، . إسناد ضعيف :قال الألباني 

  .9/488المغني ، )6(
صلاح : ، المحقق  2/139الدين المقدسي ، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، العدة شرح العمدة ،بهاء   )7(

  م2005/هـ1426الطبعة الثانية، : دار الكتب العلمية، الطبعة : بن محمد عويضة ،الناشر 
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الحنفية على أن الدية في زماننا أصبحت واجبة في مال الجاني وحده،  ولكن نص متأخر
  ).1( ظام بيت المال، وزوال عصبية القبيلة وتفكك رابطة العشيرةبسبب تغير ن

  
ده من مال الجاني في حالة تعذر وتفكك رابطة حوقد خالف عبد القادر عودة بجعل المال و

والرجوع على " : فة بذلك معللاً ذلك قائلاً ل، وجعل الدولة هي المككما في أيامنا العشيرة 
ثر المجني عليهم؛ لأن أكثر الجناة فقراء وهذا لا يتفق مع الجاني يؤدي إلى إهدار دماء أك

دي أغراض الشريعة التي تقوم على حفظ الدماء وحياطتها، كما أن الرجوع على الجاني يؤ
ولكنه يحقق  ،ى بيت المال يرهق الخزانة العامةوالرجوع عل، إلى انعدام العدالة والمساواة

وإذن يجب أن لا يكون الخوف  ،أغراض الشريعة ويحقق ،صون الدماءالعدالة والمساواة، وي
فالحكومة , وحائلاً دون تحقيق أغراض الشريعة, من إرهاق الخزنة مانعاً من العدالة والمساواة

وتستطيع أن ، خصص دخلها لهذا النوع من التعويضتستطيع أن تفرض ضريبة عامة ت
  )2( "...كم بها على المتقاضين لهذا الغرضتخصص الغرامات التي يح

  
من تبعية  اًالتي يعمل عندها أجراء سيارات الأجرة تتحمل جزء بأن الشركاتواالله أعلم وأرى 

وذلك لأن هذه الشركات تتعاقد مع شركات  ما يحصل من حوادث مرورية في القتل الخطأ ،
التأمين بدفع مبلغ مالي لها مقابل علاج الأشخاص في حالة التضرر في العمل ، بحيث تقوم 

نا بأن الجاني هو الذي يتحمل أما إن قل،  باقتطاع مبلغ مالي من رواتب عمالها لشركاتهذه ا
حوادث فإن فيه إرهاق للأجراء كما يكون دافعاً إلى عدم إقبال الناس الة ما يحصل من تبع

ى شركات التأجير كما أن رابطة العشيرة موجودة إلى الآن وهذا بدون على العمل كأجراء لد
خاصة ينئذ نكون قد خالفناً نصوصاً صريحة صحيحة على تحمل العاقلة للدية أدنى شك ، فح

       .في حالة وجودها 
  
  
  
  
  
  
  . 6/645 ،حاشية رد المختار على الدر المختار ابن عابدين ، )1(
  .2/240، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي )2(
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  : ) 1(.ديرها وتقفي القتل الخطأ قيمة الدية : ثالثاً 
  

مقدارا معلوما لا يزاد عليه ولا ينقص منه وأنها غير موكولة إلى اجتهاد  للديةأن  فقهاءاتفق ال
مائة دية القتل الخطأ مخففه وهي  ى أنعل واأجمع، حيث  الرأي كقيم المتلفات ومهور المثل

من قتل خطا فديته مائة من : (  - صلى االله عليه وسلم-، لقول النبي  على أهل الإبل من الإبل
  ) .2...) (الإبل

  
  )3(: إلى ثلاثة آراء ، وهي كما يأتي واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل 

  
إلى أن الأصل في الدية الإبل ): 4( والشافعي في القديمذهب أبو حنيفة وأصحابه والمالكية 

جعل دية :( أنه  - عليه وسلمصلى االله -ثبت عن النبي  فقد ،والذهب والورق والغنم والبقر 
  ) .5)( اثني عشر ألفارجل قتل على عهده 

  
أن النبي لم يقتصر على الإبل في تقدير الدية ، بل راعى ظروف الناس وتغير  :وجه الدلالة و

الأحوال في تقديرها من الغنم والبقر والذهب والورق، أي أن أهل القاتل مخيرون بين هذه 
  .الأصناف في تقدير ديتهم 

  
جعل الدية على أهل الذهب ألف : " أنه رضي االله عنه عمر بن الخطاب روي عن  اولم

  دينار،
 هابن قدامو . 3/212الجصاص ، أحكام القرآن ،  و.  5/315القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن الكريم ، )1(

  .9/481، المغني ،
مع  .4549: ، رقم ة الخطإ شبه العمددي :باب الديات ،: كتاب ، 4/321ابو داود ، سنن أبي داود ، )2(

باب أسنان الإبل المغلظة : باب كتاب الديات ، . 8/68والبيهقي، السنن الكبرى ،  . تعليقات الشيخ الألباني
  .حسن: قال الألباني  15950:في شبة العمد، رقم

 الشافعي و . 3/212الجصاص ، أحكام القرآن ،  و . 5/315القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن الكريم ، )3(
 و.  1393   سنة النشر  ، مكان النشر بيروت ، الناشر دار المعرفة،  6/114، الأم،  محمد بن إدريس ،

ابن رشد ،  .9/481، المغني ، ةابن قدامو . 2/217الشيرازي ، المهذب ،و .  11/29ابن حزم ، المحلى ، 
  .  2/409بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، 

  . 8/38و ابن عبد البر، الاستذكار،  . 5/315، الجامع لأحكام القرآن الكريم ، القرطبي) 4(
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تعليقات ، مع 4548: ، رقمالدية كم هى: كتاب الديات ، باب  ، 4/307بو داوود، سنن أبي داود ،أ )5(
ال ق.  3294: ، رقم ، كتاب الحدود والديات وغيرها8/59الدارقطني ، سنن الدارقطني،الشيخ الألباني، 

  .حديث ضعيف : الألباني 
  

وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقرة مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألف 
  )1" (شاة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الحلل مائتي حلة

  
وهو الراجح عند  وهو ما اختاره ابن قدامةعن أحمد  وذهب الشافعي في الجديد وهو رواية

مستدلين بما ثبت عن النبي ، ) 2(يمتها إلى أن الأصل الإبل فقط وأن الباقي يقدر بق زمابن ح
صلى االله  - وقوله ،  )3...) (فديته مائة من الإبل أمن قتل خط: (  - صلى االله عليه وسلم  - 

من الإبل منها  مائةألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط و العصى : (... عليه وسلم 
  )4(). ن في بطونها أولادهاأربعو

  
أن النبي قيد تقدير الدية بالإبل ولو كان غيرها واجب لذكره صلى االله عليه : وجه الدلالة 

  . وسلم 
   

فرض الدية مائة  - صلى االله عليه وسلم  - وعام في أهل العلم أن رسول االله " : قال الشافعي 
فالعلم محيط إن شاء  ،الذهب والورق على أهل -االله عنه رضي  -من الإبل، ثم قومها عمر 

االله تعالى أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها، ولعله قوم الدية الحالة كلها في العمد، وإذا قومها 
  ).5(" كلما وجبت على إنسان قيمة يومهاعمر قيمة يومها فاتباعه أن تقوم 

  
 البقر أو الغنم هب أو الفضة أو داها من الذوأن ما ع، الإبل فقط  أي أن الأصل عندهم هو

 ، وإذا إذا ارتفع سعر الإبل ارتفع سعر الديةف بالغة ما بلغتتقيم بسعر المائة من الإبل ، 
  .   سعرهاانخفض 

  
بو داوود، سنن أ و.15950:، رقم أعواز الإبل: باب كتاب الديات ، .  8/77البيهقي، السنن الكبرى ، ) 1(

تعليقات الشيخ الألباني، قال ، مع 4544: ، رقمالدية كم هى: يات ، باب كتاب الد ، 4/307أبي داود ،
  .حسنحديث : الألباني 

ابن  . 2/217الشيرازي ، المهذب ،و .  11/29و ابن حزم ، المحلى ، .   6/114الأم،  ، الشافعي) 2(
  .9/481، المغني ، هقدام

  . 143: سبق تخريجه  )3(
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مع  .4549: ، رقم شبه العمد أدية الخط :باب الديات ،: كتاب ، 4/321ابو داود ، سنن أبي داود ، )4(
باب أسنان الإبل المغلظة : باب كتاب الديات ، . 8/68والبيهقي، السنن الكبرى ،  . تعليقات الشيخ الألباني

  .حسن: قال الألباني  15950:في شبة العمد، رقم
  . 6/114، الأم،  الشافعي )5(

لأن النبي صلى االله عليه و : " ي أن الأصل في تقويم الدية هو الإبل معللاً ف قال ابن قدامة
 سلم فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل

إيجابه لهذه المذكورات على وأن  ... ولأنه بدل متلف حقا لآدمي فكان متعينا كعوض الأموال
كانت أصولا بنفسها لم يكن إيجابها تقويما للإبل ولا كان لغلاء سبيل التقويم لغلاء الإبل ولو 

  )1."(الإبل أثر في ذلك ولا لذكره معنى 
أن الأصل في التقدير الإبل ، وأن ما يدفع لأهل المقتول يقيم بسعر المائة : واالله أعلم أرى و

  .ظلم لاحصول من خشية ولصحة الأدلة في نفس المنطقة التي يعيش فيها ، من الإبل 
  .الدية في القتل العمد وشبه العمد  :المسألة الثانية 

إهلاك النفس مع سبق الإصرار والترصد وهذا ما يسمى في  يحصل أحياناً قتل يكون مقصده
أي أن  ،سان قتل آخر بآلة تصلح له غالبا أن يقصد إن: المصطلح الفقهي القتل العمد وهو 

   )2( .يف و السلاح و نحوهالآلة تصلح لأن تكون قاتلة كالس
لباً ولكن بدون قصد القتل بل أراد التوبيخ والتأديب فحصل اأما إن حصل القتل بآلة تقتل غ

وقد فرقت الشريعة بين عقوبة القتل : "قال عبد القادر عودة ) 3(القتل  فهذا يسمى شبه عمد 
؛ لأن  اني الدية المغلظةفجعلتها في الأول القصاص وفي الث, وعقوبة القتل شبه العمد العمد

لا يقصد قتل المجني  سلمليه أما في شبه العمد فالمالمجرم في القتل العمد يقصد قتل المجني ع
  )4." (الفعل يمنع من التسوية بينهما في العقوبة نية ووجود هذا الفرق بينهما في ، عليه

    
  .9/481المغني ، )1(
الإقناع في حل ألفاظ أبي  و الشربيني ، محمد الخطيب ،.  10/203فتح القدير ،، شرح  السيواسي )2(

، مكان النشر 1415، تحقيق مكتب البحوث والدراسات ، ،الناشر دار الفكر،سنة النشر  2/395، شجاع
دار العاصمة، : الناشر  ، 2/375الفوزان ، صالح بن فوزان بن عبد االله ، الملخص الفقهي،  و. بيروت 

  .ه1423الأولى، : السعودية ، الطبعة  الرياض، المملكة العربية
والزحيلي، .  2/401 وابن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد .6/126تبيين الحقائق ،  ،  الزيلعي )3(

  . 7/619الفقه الإسلامي وأدلته،
  .2/231، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي )4(
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ألا أن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط (  :-عليه وسلم  صلى االله -   وهذا يؤيده قول النبي
صلى االله عليه  - وقوله  ،)1( )والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها 

قتل شبه العمد مغلّظ مثل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين : (  –وسلم 
  )2) (مل السلاح الناس، فتكون دماء في غير ضغينة ولا ح

  
وصف شبه العمد بالخطأ  –صلى االله عليه وسلم  - أن النبي : وجه الدلالة في الحديثين  

والخطأ لا يكون فيه القصد في فعل القتل ، لذلك كان بين الخطأ والعمد ، فاستحق عقوبة 
ن بينهما ، وهذا واضح بضرب رسول االله المثال في الحديث الثاني ، في نشوب المشاكل بي

الناس فأدى إلى حصول الضرب ، فالضرب في المشكلة يكون للتأديب لا للقتل ، إلا إن اجتمع 
  . السلاح فإنه يصبح عمداً لثبوت القصد فيه كونه آلة قاتلة ، واالله أعلم 

  
إن الدماء أحق ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها ، فلا : "  جاء في  الجامع لأحكام القرآن 

بين لا إشكال فيه ، وهذا فيه إشكال لأنه لما كان متردداً بين العمد والخطأ  تستباح إلاّ بأمر
  )3." (حكم له بشبه العمد ، فالضرب مقصود ، والقتل غير مقصود ، فيسقط القَود وتغلّظ الدية

بأن العمد ما اتفق فيه قصد القتل والآلة القاتلة ، والسيارات بلا شك : ومن خلال ذلك نلاحظ 
تلة إذا أسيء استخدامها ، فإن اجتمع معها القصد في القتل تصبح قاتلة ، وحينئذ استحق أداة قا

  ). 4(القصاص أو أخذ الدية المغلظة  بين، ويكون أهل المقتول بالخيار العقاب 
  
 6996: ، رقم ذكر الاختلاف على خالد الحذاء :باب  القسامة ، :كتاب ،4/232النسائي، سنن النسائي ،) 1(
ذكر وصف الدية في قتل الخطا الذي يشبه : باب كتاب الديات، ، 13/364 ،صحيح ابن حبان  حبان ،ابن و

، الأحاديث مذيلة بأحكام 2/166وأحمد بن حنبل ، المسند،. شعيب الأرنؤوط : تحقيق  ،6011: ، رقم  العمد
  . حيحإسناده ص: قال شعيب الأرنؤوط  مسند عبد االله بن عمرو ،، شعيب الأرنؤوط عليها

تعليقات ، مع 3956: رقم باب ديات الأعضاء ، كتاب الديات، ، 4/314بو داوود، سنن أبي داود ،أ )2(
مسند عبد  ، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها ،4/31وأحمد بن حنبل ، المسند،. الشيخ الألباني
  .حسنحديث : قال الألباني  ، االله بن عمرو

  .5/329،القرطبي) 3(
القتل العمد ، وهي الأصل في قتل شبه  يف العقوبة البديلة التي تحل محل القصاصهي : الدية المغلظة   )4(

. وتقدر كما بين النبي مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ، على خلاف في تقسيمها  ،العمد 
الشربيني ، مغني المحتاج . 3/208الجصاص  ، أحكام القرآن، و. 5/330، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 

 ،4/95.  
  .9/328المرداوي، الإنصاف ، 
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يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب {  :لقول االله تعالى ) 1(الأصل في القتل العمد القصاص لا الدية و
 دببِالْع دبالْعو ربِالْح ري الْقَتْلَى الْحف اصصالْق كُملَيالأْنْثَىعثم إن أولياء ، ) 2. (} بِالأْنْثَى و

قال القتيل مخيرون بين أن يقتل الجاني أو أن يأخذوا الدية المغلظة والتي هي بدل القتل ، 
  )3(} ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنَا لِولِيه سلْطَانًا فَلا يسرِفْ في الْقَتْلِ إِنَّه كَان منْصورا { :تعالى

  
وتحقيق ذلك أن االله تعالى أوجب " :  في تحقيق معنى الآية  أحكام القرآن  في كتاب  جاء

كالحدود  وظاهره أن يكون حقا لجميع الناس القصاص ردعا عن الإتلاف ، وحياة للباقين ؛ 
 حق ، بيد أن البارئ تعالى استثنىوالزواجر عن السرقة والزنا ، حتى لا يختص بها مست

  اعدة ، وجعله للأولياء الوارثين ، ليتحقق فيه العفو الذي ندب إليه في بابالقصاص من هذه الق
صلى  -القتل ، ولم يجعل عفوا في سائر الحدود ، لحكمته البالغة ، وقدرته النافذة ، ولهذا قال 

  )5" (.)4( )ظرين بين أن يقتل أو يأخذ الدية من قتل له قتيل فهو بخير الن (: عليه وسلم االله
  

  للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة  أما في:  "  ير القرآن العظيم تفس في  وجاء
أن الدية ليست هي الأصل في القتل العمد ولا : ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية) 1(

  .  ، أو بدلا عن القصاص، ولو بغير رضا الجانيرضا الجانيبالصلح ب توجب إلا
فالواجب  ،إلى أن الدية عقوبة أصلية بجانب القصاص في القتل العمد: الحنابلة وقول عند الشافعية وذهب 

  .ولي بينهما ولو لم يرض الجاني القود أو الدية، ويخير ال: عندهم في القتل العمد أحد شيئين
وابن . 4/95، والشربيني، مغني المحتاج .26/61، السرخسي ، المبسوط و .4/187، الإقناع ،  الحجاوي

الموسوعة الجنائية الإسلامية ، سعود بن عبد العالي ، العتيبي ، و2/401رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،
الموسوعة الفقهية و.  1427الطبعة الثانية ، فرع منطقة الرياض عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام. 1/618،

  .21/51 ، الكويتية
  . 178آية : سورة البقرة ) 2(
  . 33آية : الإسراءسورة ) 3(
، ومن كتاب جراح العمد ، 1/200، مسند الشافعي  ، محمد بن إدريس أبو عبد االله ، الشافعي  )4(

باب ، كتاب النفقات ،  8/52والبيهقي ، السنن الكبرى ، .  بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر ، 699:رقم
  .    2/287الألباني ، مشكاة المصابيح ، . حديث صحيح : ني قال الألبا. 15816:، رقم الخيار في القصاص

، سورة الإسراء الآية الثامنة ، دار الكتب العلمية للطباعة  3/195،ابن العربي ، محمد بن عبد االله  )5(
  .   ه 1429 –م 2008: والنشر ، بيروت ، لبنان ،الطبعة الرابعة 

  
  
  



145 
 

، أو يعفوا، أو يأخذوا دية )1(هم مخيرون بين أن يقتلوا ثم...  دنيا فتسلط أولياء المقتول عليهال
  )2( ."مغلظة 

 ، فإنها تؤخذ من مال الجاني لا العاقلة إلا)3(فإن عفا أهل المقتول عن القصاص وقبلوا الدية 
  )  5. (عقوبة له على فعله  بدون جبر  ، ولا تجب مقسطة بل على الفور) 4(أن تعينه العاقلة 
د فإن الأصل فيه الدية المغلظة لا القصاص إذ لا خلاف بين الفقهاء في ذلك أما في شبه العم

  ولكنهم اختلفوا فيمن يدفع الدية هل هي على العاقلة أم من مال الجاني  ؟  
ما إن قتل مسلم غير مسلم وطالب أهل المقتول بالقصاص فهل فيمن قتل مسلماً فإنه يقتص منه أ هذا) 1(

فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بعدم . اء في ذلك إلى رأيين اختلف الفقه: يقتص منه 
البخاري ، ). لا يقتل مسلم بكافر (  –وجوب قتل المسلم بكافر مستدلين بقول النبي صلى االله عليه وسلم 

  .   6517: لا يقتل المسلم بالكافر،  رقم :الديات،  باب : ، كتاب 6/2534صحيح البخاري ، 
لَيكُم ياأيها الذين آمنُواْ كُتب ع{ : قوله تعالى بعموم إلى جواز قتل المسلم بالكافر ، مستدلين : وذهب الحنفية 

سورة [ } .النفس وكَتَبنَا علَيهِم فيهآ أَن النفس ب{ :وبقوله ] 178آية : سورة البقرة [ } .القصاص في القتلى 
صلى  -أن رسول االله :ياستدلوا بما رواه البيهق، كما عام يشمل المسلم والكافر  القصاصو.  ]45: المائدة 

 ،8/30، السنن الكبرى ،  يالبيهق . )أنا أكرم من وفّى بذمته  (: اهد وقال قتل مسلماً بمع -االله عليه وسلم 
: قال الألباني . 15695:بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر ، رقم :النفقات ، باب: كتاب 

: الناشر ، 1/323، وزيادتهوضعيف الجامع الصغير صحيح ، محمد ناصر الدين حديث ضعيف ، الألباني ،
  . والراجح ما ذهب إليه الجمهور لثبوت الدليل عند البخاري .  المكتب الإسلامي

  . 2/381ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم، ) 2(
لرجل يقتص بالمرأة إن قتلها عمداً ولكنهم اختلفوا في تقدير ديتها ، فذهب اتفق الفقهاء دون خلاف بأن ا) 3(

جماهير أهل العلم وأغلبية الصحابة والتابعين بأن دية المرأة نصف دية الرجل ، مستدلين بالإجماع إذ لا دليل 
ب إليه جمهور بأن دية المرأة كدية الرجل ، والراجح ما ذه ، وقالمن القرآن والسنة يبينها ، وشذ الأصم 

و ابن عبد البر،  . 5/325القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن الكريم ،. العلماء لثبوت الإجماع على ذلك 
  .  8/402و ابن قدامه ، المغني ،. 8/67الاستذكار، 

 ،لأنها تعقل لسان ولي المقتول : وسميت عقلاً ) الدية ( العقل وايحمل الرجل الذين  م عشيرةه: العاقلة )4(
عصبته وهم : عاقلَةُ الرجل و،  .فالعقل على هذا هو المنع ،العاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل إنها سميت: وقيل

مختار  الرازي ، .فلا يدخل في العاقلة الإخوة لأم ولا الزوج ولا سائر ذوي الأرحام،  القرابة من قبل الأب
التشريع الجنائي عودة ، . مادة عقل ، 11/458ب،و ابن منظور ، لسان العر. باب العين  1/467الصحاح ،

،2/231.  
حققه وخرج أحاديثه محمد : المحقق ، 2/263،  معالم التنزيل،  أبو محمد الحسين بن مسعود ،البغوي  )5(

ـ  دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر ،  سليمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضميرية  -عبد االله النمر 
شرح ،  الزرقانيو . 6/331الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ، .  م 1997 -هـ  1417، الرابعة : الطبعة 

الناشر دار الكتب : تحقيق ،  4/237، محمد بن عبد الباقي بن يوسف ، الزرقاني على موطأ الإمام مالك
  . 1411سنة النشر ،  مكان النشر بيروت ، العلمية
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اقلة، أو على عمد الدية، لكن هل تكون على العيلزم في شبه ال ":  اف الإنص جاء في كتاب 
  ).1("القاتل ؟ فيه خلاف 

  
روي  الم ، قالوا بوجوبها على العاقلة ) 2(فجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة 

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى ( : قال  - رضي االله عنه - أبي هريرة  عن
بدية المرأة على  - صلى االله عليه وسلم –طنها ، فقضى رسول االله فقتلتها وما في ب بحجر

  ). 3( )عاقلتها
  .إلى إجازتها من مال الجاني لقصد الفعل فألحقت بالعمد ) 4(بعض العلماء وذهب 

  
ألا أن :( - صلى االله عليه وسلم  - فهي كالعمد لقول النبي: أما الدية ومقدارها في شبه العمد 

د قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها قتيل الخطأ شبه العم
)(5.(  

دى إلى قتله تل شخص مع سبق الإصرار والترصد فأمن ساق سيارة أجرة لق: على ذلك  وبناء
فإن ذلك عمد يوجب القصاص ، أما إن دهسه وهو في حالة سكر أو لحقد بدون نية القتل 

نية القتل لاحتمال وجود الشبه في ب عمد لا يقتص منه إلا إن أقرشبه  فادى إلى قتله فإن ذلك
القتل فيحمل على شبه العمد ، أما إن قام السائق بالتحايل على الراكب بهدف قتله بأن أظهر له 

  :  ليالمودة في الركوب ثم قتله، فإن للعلماء خلاف في كونه يقتل حداً أو قصاصاً  إلى ما ي
  

قالوا بأنه قتل عمد كسائر أنواع القتل ،  )6( نفية والشافعية والحنابلةالحفجمهور العلماء من 
،  أن أولياء المقتول لهم الحرية بين القتل وبين أخذ الدية أي يقتل قصاصاًيترتب عليه 

  .محتجين بعموم الآيات والأحاديث والآثار الدالة على القتل العمد 
  
  . 9/446، المرداوي  )1(
و الشربيني، مغني المحتاج ، . 9/488و ابن قدامه ، المغني ،  4/211ع الصنائع ، الكاساني ، بدائ )2(
4/55 .  
  . 141: صفحة سبق تخريجه  )3(
ابن .  ... وقتادة ، وأبو ثور، وابن شبرمة ، والزهري ، والحارث العكلي ، ابن سيرين  :ذهب إلى ذلك  )4(

  . 9/488،  و ابن قدامه ، المغني .2/403: بداية المجتهد ،رشد 
  .146: سبق تخريجه صفحة ) 5(
  . 9/336، المغني ،  ابن قدامة و. 7/329الشافعي ، الأم ، . 281/ 12القرافي، الذخيرة ، ) 6(
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يقتل  ذلك لا يعد قصاصاً بل حداً أي أنه: ) 1(قالوا بأن ، أما المالكية وابن تيمية وابن القيم 
لطان دون الأولياء ، لأن ذلك يعد حرابة والحرابة حتى لو عفا أولياء المقتول والأمر فيه للس

نَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه إ{ :قال تعالى: محتجين بآية الحرابة ، توجب الحد لا القصاص 
   )2. (}ورسولَه ويسعون في الْأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا

  
ترويع  االحرابة فيه ر العلماء لقوة أدلتهم ، إذ أنما ذهب إليه جمهو: لم والراجح واالله أع

أولى ، أما صورة خطف شخص  ة العامة مهددة فكان التشديد في العقوبةللناس أي أن المصلح
ته وقتله في مركبة عمومية فليس فيه ترويع للناس بشكل عام بل فيه حقد دفين على شخص بذا

من العام في الدولة بتهديد الأعامة مر ظاهرة الأأصبح هذا أما إن  فاستحق القصاص لا الحد ،
  . حرابة فإنهم يقتلون

  
  

  .وأحكامها في القتل الفردي   الكفارة: الفرع الثاني 
  

مشتقة : من حقوق االله التي تجب على الجاني جراء ما اقترف من جرم ، الكفارة والتي هي 
ارة بهذا الاسم لأنها تغطي طية والستر ، وسميت الكفالتغ: من الفعل كفر ، والكفر في اللغة 

  ) 3.(الخطايا  وتمحو
  

  )4" ( ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثله" : أما شرعاً فهي 
  

  .في القتل الخطأ   الكفارة: المسألة الأولى 
  

تُلَ مؤْمنًا إِلَّا خَطَأً ومن قَتَلَ مؤْمنًا وما كَان لِمؤْمنٍ أَن يقْ{ :الأصل في الكفارة  قول االله تعالى 
  عدو لَكُم وهو خَطَأً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلَّا أَن يصدقُوا فَإِن كَان من قَومٍ 

و ابن تيمية ، مجموع الفتاوى .  5/9لمعاد ، ابن القيم ، زاد او.8/124، الاستذكار ،  ابن عبد البر) 1(
،13/22 .  
  . 33آية  :المائدة سورة) 2(
  و. 2/279 ،، المعجم الوسيط آخرونمصطفى وو  . 5/144كفر،مادة  ابن منظور ، لسان العرب ، )3(

  .14/60،كفر : ،مادة الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس
  . 1/606المناوي، التعاريف ، ) 4(
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أَهله وتَحرِير  مؤْمن فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وإِن كَان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى
 ةقَبر  

  . )1(}عليما حكيما لَّهمؤْمنَة فَمن لَم يجِد فَصيام شَهرينِ متَتَابِعينِ تَوبةً من اللَّه وكَان ال
  

ن نوع الكفارة في القتل الخطأ ، لمن قتل مسلما من أهل الإسلام ، ولمن قتل وهذه الآية تبي
بينهم وبين  ؤهمسلماً من قوم بينهم وبين المسلمين عهد ، ولمن قتل مسلما من قوم أوليا

ة فإن لم يجد فصيام شهرين فهي عتق رقبة مؤمن: المسلمين عداوة ، إذ بينها االله في أمرين 
  )2( متتابعين

   
وبما أن الرق قد زال من أيامنا فنلجأ إلى صيام شهرين متتابعين دون وجود فاصل بينهما ما 

مرة أخرى قبل  حتى يرتدع ويفكر والحكمة من ذلك لم يكن عذراً شرعياً كالحيض والمرض،
رة ، تتعظ منها النفس ويتعظ القدوم على أي فعل غير مسئول بأن هناك عقوبة رادعة وزاج

  . منها الآخرون 
فهل  ،وهذان الشرطان فيمن قتل مسلماً ، أما الخلاف فقد حصل فيمن قتل غير مسلم له عهد

  )3(يلزم المسلم كفارة حينئذ على القتل الخطأ ؟ 
  ). 4(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى إيجابها على المسلم 

وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، بنص الكتاب، سواء كان القاتل أو المقتول " : ة بن قدامقال ا
مسلما أو كافرا، فإن لم يجدها في ملكه، فاضلة عن حاجته، أو يجد ثمنها، فاضلا عن كفايته، 

  )5."( م شهرين متتابعين، توبة من االلهفصيا
  
  . 92آية : سورة النساء  )1(
يلزمه إطعام : أحدهمافقالوا في : فيمن لم يستطع عتق رقبة أو صيام الشهرين  ة قولانوالحنابل للشافعية) 2(

ستين مسكينا كل مسكين مدا من الطعام ، لأنه كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين فوجب فيها إطعام 
وهو الأرجح م لا يلزمه الإطعا: والقول الثاني . ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار والجماع في رمضان

لأن االله تعالى ذكر العتق والصيام ولم يذكر الإطعام، ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره في كفارة الظهار عندهم 
  .10/35ابن قدامه، المغني، و.  2/217،المهذب الشيرازي و . 2/264البغوي ، معالم التنزيل ،  .
  . 2/217،المهذب الشيرازي و . 2/264البغوي ، معالم التنزيل ،  )3(
  .6/65والبهوتي ، كشف القناع ، . 10/35، المغني، ابن قدامة )4(
  .10/35المغني، ) 5(
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  : واستدلوا على ذلك بما يأتي 
  
وإِن كَان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله وتَحرِير رقَبة { : بقوله تعالى  -1

ؤْمماللَّه كَانو اللَّه نةً مبنِ تَويتَتَابِعنِ ميرشَه اميفَص جِدي لَم نفَم ا نَةيمكا حيمل1(}ع( .  
  

مسلما أو كافراً أن االله أوجب بنص كتابه على من قتل الكفارة سواء كان القتيل : وجه الدلالة 
التقيد في ذلك إلا بدليل عدم كان من الواجب في أي قتل حصل دون تقييد، ف ، لأن الآية عامة

.  
  

أن المشركين إذا قتل بعضهم وذهب المالكية إلى عدم إيجابها لأن الكافر مهدر الدم ، كما 
  )2.(اتفاقابينهم بعضا لا كفارة 

  
وذلك لأن الآية القرآنية بينت ، تباع ذهب إليه المالكية هو الأولى بالاأن ما : واالله اعلم وأرى 

الكفارة تكون فيمن قتل مؤمناً سواء كان المؤمن من أهل الحرب أو من قوم بيننا وبينهم بأن 
وما كَان لِمؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمنًا إِلَّا خَطَأً ومن قَتَلَ مؤْمنًا {: ميثاق وهذا ما بينه االله في قوله 

، فبين بأن الكفارة لا تكون إلا لمن قتل ) 3( مةٌ إِلَى أَهلهخَطَأً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ مسلَّ
المسلم أما الكافر لم تبين ذلك ، كما أن الكفار إذا قتل أحدهم الآخر لا كفارة بينهم ، فمن باب 

بأن الكفارة هي تكفير للذنب ولا تكون إلا : أولى إن قتل مسلم كافراً لا كفارة عليه ، وإن قيل
بأن الكفارة هي تكفير للذنب والذنب هنا ناقص فالمسلم لا يستوي مع الكافر بنص  :للمسلم قلنا 

} لَا يستَوِي أَصحاب النَّارِ وأَصحاب الْجنَّة أَصحاب الْجنَّة هم الْفَائِزون { : كتاب االله قال تعالى 
من باب أولى أن لا تكون  كما أن النبي لم يساوي بين دية المسلم ودية المشرك فكان،  )4(

  .  الكفارة مساوية لهم واالله أعلم بالصواب 
  
  
  
  
  . 92آية : سورة النساء  )1(
  .12/419القرافي، الذخيرة ،  )2(
  . 92آية : سورة النساء ) 3(
   20آية : سورة الحشر  )4(



150 
 

  . في القتل العمد وشبه العمد   الكفارة :المسألة الثانية 
  

جمهور العلماء  الكفارة في القتل العمد وشبه العمد ، القول الأول ذهب إليه للفقهاء قولان في 
مستدلين  عدم وجوب الكفارة في قتل العمد، فقالوا ب )1( الحنابلة،و ،ة والمالكي، ة من الحنفي

  :  بما يلي
 } ن يصدقُواْمسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلاَّ أَ ومن قَتَلَ مؤْمناً خَطَئاً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ {: قوله تعالى

  ) 3. (}  ومن يقْتُلْ مؤْمناً متَعمداً فَجزآؤُه جهنَّم{: قوله تعالىبو، ) 2(
  

اللّه عز وجلّ أوجب في الآية الأولى كفَّارة القتل الخطأ، ثم ذكر أن : " وجه الدلالة في الآيتين 
فّارة فيه فلو كانت الك ،وجعل جزاءه جهنّم ،فيه كفّارةً انية القتْلَ العمد ولم يوجبفي الآية الثَّ

  )4.(" فكان عدم ذكرها دليلاً على أنّه لا كفّارة فيه ،واجبةً لبينها وذكرها
  
ببعض الأحاديث التي قضى فيها رسول االله في القتل العمد بالدية دون الأمر بالكفارة استدلوا و

  )5.(ن ذلك بأن العمد فيه القصاص لا الكفارة كزنا المحصن معللي
 فقال له - صلى االله عليه و سلم  -رسول االله قاد القاتل إلى ولي المقتول ثبت أن  ومن ذلك ما

فلما : قال أذهب : قال نعم : قال أتقتل : أتعفو قال لا (  –سلم  صلى االله عليه ورسول االله - :
 :قال أذهب، قال نعم : قال أتقتل : قال لا : قال أتأخذ الدية : ال لا ق: قال أتعفو ، ذهب دعاه 
أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فعفا عنه : قال ، فلما ذهب 

  )6...)(فأرسله
بما قال :  ينستدلم،  )7( إلى وجوب الكفارة في القتل العمدحيث ذهبوا لشافعية ل القول الثانيو

  عنه رقبة يعتقأعتقوا : ( فر من بني سليمنلفي غزوة تبوك  –االله عليه و سلم صلى  - النبي 
  . 9/481وابن قدامة، المغني، .12/419والقرافي، الذخيرة ، . 26/120السرخسي، المبسوط، ) 1(
   .92: آية : سورة النساء  )2(
  .93: آية : سورة النساء  )3(
  .35/52الموسوعة الفقهية الكويتية  ، )4(
  .10/35، المغني ،  ابن قدامة  )5(
: قال الألباني . 4723: القود ، رقم : القسامة ، باب : ، كتاب 8/13النسائي ، السنن بأحكام الألباني ، ) 6(

  .  صحيح الإسناد 
عبد الوهاب بن علي ابن عبد  تاج الدين،  يالسبك و.  9/380النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  )7(

  م1991 -هـ  1411الطبعة الأولى ،  دار الكتب العلمية: الناشر ، 2/177،  شباه والنظائرالأ ،الكافي 
  



151 
 

  )1(. )االله بكل عضو منها عضوا منه من النار 
  

 إعتاق الرقبة فيمن قتل عمداً وفيمن  أوجب  –صلى االله عليه و سلم  -أن النبي  :وجه الدلالة 
  )2(.  كفارة فيهستوجب النار ، فدل على أن العمد ا

  
صلى  - أن رجلا جاء إلى النبي –رضي االله عنه  -بما روي عن عمر بن الخطاب استدلوا و

أعتق عن  (: يا رسول االله إني قد وأدت بنات لي في الجاهلية فقال : فقال   - االله عليه وسلم 
فانحر عن كل  (: رسول االله إني صاحب إبل ؟ قال يا : فقلت  ، )كل واحدة منهن رقبة 

  )3( . )ة منهن بدنة واحد
  

أن العرب في الجاهلية كانت تحفر تحت : " والشاهد في الحديث كما جاء في الحاوي الكبير 
الحامل إذا ضربها الطلق حفيرة ، يسقط فيها ولدها إذا وضعته ، فإن كان ذكرا أخرجوه منها 

عمد ، وقد ، وإن كان أنثى تركت في حفرتها ، وطم التراب عليها حتى تموت ، وهذا قتل 
  )4"(.أوجبت فيه الكفارة 
بأن مقصد الكفارة تكفير الذنوب ، وحاجة قتيل العمد إلى كفارة أولى ممن : واستدلوا بالمعقول 

  )  5( .لأن الإثم فيه أعظم فالتكفير فيه أولى ، قتل خطأ 
  
  
إسناده : رنؤوط قال شعيب الأ .شعيب الأرنؤوط : تحقيق  ، 10/145 ،صحيح ابن حبان  ابن حبان ،) 1(

  . صحيح
دار الفكر ـ / دار النشر ، 13/148الحاوي الكبير ،  علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الماوردي،) 2(

  بيروت
  4/107مغني المحتاج ، الشربيني ، و
قيس بن عاصم  :، باب18/337 ،المعجم الكبير   ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، الطبراني) 3(

،  الموصل –مكتبة العلوم والحكم : الناشر ،  حمدي بن عبدالمجيد السلفي: تحقيق ، 863: ، رقمالمنقري 
  . 1983 – 1404الطبعة الثانية ، 

نور الدين علي بن  ،الهيثمي  . رجال الصحيح غير حسين بن مهدي الأيلي وهو ثقةرجاله : قال الهيثمي 
  هـ 1412 -الفكر، بيروت  دار: الناشر ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  أبي بكر

مكتبة : الناشر  ،9/79الألباني ، محمد ناصر الدين ، السلسلة الصحيحة ، . حديث صحيح : وقال الألباني 
  . الرياض –المعارف 

  13/148، الماوردي) 4(
  . 2/177،  الأشباه والنظائري ، السبكو. 4/107مغني المحتاج ، الشربيني ،) 5(
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تباع لأن الكفارة لو كانت ر العلماء هو الأولى بالاما ذهب إليه جمهوبأن : واالله أعلم أرى و
مشروعة في ذلك لما غفل عن ذكرها الشرع فدل على عدم وجوبها ، كما أن قتل العمد ليس 
بحاجة إلى كفارة تكفر ذنب القتل  بل هو بحاجة إلى توبة نصوح لأن إثمه أكبر من أن تكفره 

  .  كفارة القتل 
  

وتَحرِير رقَبة ... {: اتفق الفقهاء بأن الكفارة فيه ما ورد في قوله تعالى مد فقد أما شبه الع
اللَّه كَانو اللَّه نةً مبنِ تَويتَتَابِعنِ ميرشَه اميفَص جِدي لَم نفَم نَةؤْما ميمكا حيمل1. (}ع(  

  
خطأ لعدم ثبوت القصاص فيه إذ ألحقه رسول االله كما اتفقوا أن في شبه العمد كفارة القتل ال

ألا أن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها ( : بالخطأ في قوله 
  ).2)(أربعون في بطون أولادها 

قال ابن ، )3(من جعل الدية على عاقلة الجاني  –صلى االله عليه وسلم  -ما قضى به النبي بو
لكن مقتضى الدليل ما  تجب الكفارة في شبه العمد ؛ ولم أعلم لأصحابنا فيه قولا، و ": ة قدام

ذكرناه، ولأنه أجري مجرى الخطأ في نفي القصاص ، وحمل العاقلة ديته، وتأجيلها في ثلاث 
سنين ، فجرى مجراه في وجوب الكفارة، ولأن القاتل إنما لم يحمل شيئا من الدية لتحمله 

ب شيء أصلا، جب عليه الكفارة، تحمل من الدية ،  لئلا يخلو القاتل عن وجوالكفارة، فلو لم ت
  ).4(" ولم يرد الشرع بهذا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 92آية : سورة النساء  )1(
  . 146: سبق تخريجه صفحة ) 2(
  .149:  انظر صفحة ) 3(
  .35/  10المغني ، ) 4(
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  .الإرث والوصية في القتل الفردي  : الفرع الثالث 
  

ب على القاتل جراء ما فعل من جرم أن يعاقب على ذلك  في الشرع والقانون ، ومن يترت
القتل في القتل أن يحرم من الميراث والوصية إن تعمد  مور التي يجب أن تسلب منه لتعديهالأ
  )1.(وهذا بإجماع جماهير الأمة  في قتله وتعديه، 

ه ، للحصول على الميراث أو لوصية فمن قام بعملية قتل متعمدة بمركبة عمومية لأحد أقارب
من استعجل الشيء قبل : [ عملا بقاعدة كتبت له ، فإنه يعاقب بما يخالف قصده بالحرمان 

   :الفقهاء في ذلك وهو مبين كما يلي، أما إن قتل خطأ فهنا اختلف ) 2] (أوانه عوقب بحرمانه 
  

  . من الميراث قاتلال انحرم :المسألة الأولى 
باً له خطأ وهذا القريب من الورثة فهل يرث القاتل من المقتول شيئاً؟ اختلف من دهس قري

  : الفقهاء في ذلك كون القتل بدون قصد إلى فريقين 
أن القاتل لا يرث سواء كان القتل ): 3(ذهب أكثر أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة 

أبي طالب وابن عباس رضي االله أو خطأ وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعلى بن  اً عمد
  .    عنهم

ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه (  –صلى االله عليه وسلم  - مستدلين بقول النبي 
صلى االله  - هريرة أن النبي  يأبعن روى ، وبما  )4)(أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئاً 

  )5) .( القاتل لا يرث( : قال  - عليه وسلم 
، وهذا شامل للعمد والخطأ أن النبي أطلق لفظ القتل دون تقييد وتحديد لأي قتل : دلالة وجه ال

  . ، لعدم ثبوت اليقين في إثبات القتل 
البغوي ، شرح السنة ، . 1/44والجصاص ، أحكام القرآن ، .  364،365/ 6، المغني، هابن قدام )1(
5/492.  
  .1/28، 99مادة : مجلة الأحكام العدلية   )2(
ابن و. 8/84الماوردي، الحاوي،  و.  8/140، الاستذكار، بن عبد البرو ا .13/21القرافي ، الذخيرة ،) 3(

  .  364،365/ 6قدامه، المغني، 
ديات الأعضاء : ، كتاب الديات ، باب مع تعليقات الشيخ الألباني ، 4/313أبو داود ، سنن أبي داود ، )4(

قال ،  12019:لا يرث القاتل، رقم:الفرائض، باب: ،كتاب 6/219، والبيهقي، السنن الكبرى. 4566: رقم
  .حديث حسن : الشيخ الألباني 

ابن ماجة ، . 12023:لا يرث القاتل، رقم:الفرائض، باب: ، كتاب 6/220البيهقي، السنن الكبرى،  )5(
حديث : ال الألباني ق. ميراث القاتل: الفرائض،  باب: ، كتاب 2/913 ، مع تعليقات الشيخ الألبانيالسنن 
  . صحيح
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درء المفاسد أولى من  [:  الذرائع ، عملاً بقاعدة  سدا لبابعن الميراث كما استدلوا بالحرمان 
  . ) 2] (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه : [ وبقاعدة  ، ) 1] (جلب المنافع 

يؤمن أن يستعجل الإرث  لو ورث لم بأنه: " ذلك مؤلفه معللاً  مغني المحتاج كتابجاء في 
  )3. " ( بالقتل فاقتضت المصلحة حرمانه

ولأنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورث رغب "   :وجاء في كتاب  الحاوي 
  )4" (.وارثه في استعجال ميراثه ، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه 

أن رجلا قتل أخاه ، فلم يورثه عمر منه : زمن عمر بن الخطاب  فيواستدلوا بالأثر الوارد 
  )5( "لو قتلته عمدا لأقدناك به : يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ ، قال  " :وقال 

 اًولو كان جائز - صلى االله عليه وسلم  - أن الصحابة هم أعلم الناس بسنة النبي : وجه الدلالة 
  . لعمله عمر وأقره الصحابة على ذلك 

  
 -في قوله محتجين بظاهر النص ) 6(جواز التوريث من المال دون الدية لى إوذهب المالكية 

  )7). (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "( : - صلى االله عليه وسلم 
  

  .أن االله رفع الإثم عن المخطئ فكان كمن لم يخطئ فاستحق الميراث لثبوته : ووجه الدلالة 
  

منع القاتل من الميراث عقوبة والخاطئ لا بأن  ":ذلك مؤلفه  معللاوجاء في كتاب  الحاوي 
  )8. " ( عقوبة عليه كما لا قود عليه

  .1/19، 30مادة : مجلة الأحكام العدلية  )1(
  .1/28، 99مادة : مجلة الأحكام العدلية  )2(
  .3/25 الشربيني ، )3(
  . 8/84الماوردي،  )4(
ليس : ، كتاب العقول ، باب9/403،مصنف عبد الرزاق ،  نيأبو بكر بن همام الصنعا، عبد الرزاق )5(

الطبعة ، بيروت ،المكتب الإسلامي الناشر ،  عظميحبيب الرحمن الأ :تحقيق  ،17784: للقاتل ميراث ، رقم
  . اًلم أجد له حكم.  1403الثانية ، 

  . 364،365/ 6، المغني، هابن قدام و.  8/140، الاستذكار، ابن عبد البر )6(
  139:سبق تخريجه  )7(
  . 8/238،  الماوردي  )8(
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  )1.(قاتل العمد بالإجماع لا الخطأ ت منع الميراث منخصصالسنة :  كما احتجوا بأن
  

لقوة الأدلة المحتج بها وضعف أدلة وذلك : ا ذهب إليه الجمهور مواالله أعلم والراجح في ذلك 
همة ثبوت الخطأ ربما تكون لأن تالمالكية، وسداً لباب الفوضى والتلاعب بحقوق الناس ، 

  )2.(ضعيفة 
   

  .الوصية  من قاتلال حرمان :المسألة الثانية 
  

ثلاثة  إلى  اًخطأ أو عمدمن الوصية سواء كان القتل في حرمان القاتل  اختلف الفقهاء
  ): 3(آراء

  
اء كان سو )4(تحرم الوصية جميع أنواع القتل  إلى أنوالحنابلة ذهب الحنفية : الفريق الأول

مستدلين بقول النبي صلى االله  : على خلاف بينهم في نوع القتل  الإيصاء أو بعدهالقتل قبل 
  ) 5(.  ) ليس لقاتل وصية ( : - عليه وسلم 

عمم في هذا الحديث بأن جميع أنواع القتل  - صلى االله عليه وسلم  -أن النبي : وجه الدلالة 
  .     وصيت إليه أمن قتل خطأً يحرم من الوصية إن تحرم القاتل من الوصية وهذا دليل على أن 

  
  نه من باب إ: وقالوا ، ) 6(قاسوا ذلك على الأحاديث الدالة على حرمان القاتل من الميراث و
  . 364،365/ 6، المغني، هابن قدام و.  8/140، الاستذكار، بن عبد البررا )1(
يء قبل أوانه قائمة في القتل الخطأ فمن الجائز أنه بأن تهمة استعجال الش: " جاء في كتاب المبسوط  ) 2(

/ 26، يالسرخس" كان قاصداً إلى ذلك وأظهر الخطأ من نفسه فيجعل هذا التوهم كالمتحقق في حرمان الميراث
299.  

، مغني المحتاج، الشربينيو. 4/426 ،الشرح الكبير، لدردير ا و .7/339 الصنائع، بدائعالكاساني ،  )3(
  .4/397 ،كشاف القناع، وتيالبهو. 3/43
  .4/397 ،كشاف القناع، البهوتيو . 7/339 الصنائع، بدائعالكاساني ،  )4(
 .12432: ما جاء في الوصية للقاتل ، رقم : ، كتاب الوصايا ، باب 6/281البيهقي ، السنن الكبرى،) 5(

ي : وسى الأشعري ، بابعمر رضي االله عنه إلى أبي م: ، كتاب 4/236والدارقطنى ، سنن الدارقطنى  ،
،   3/655 محمد ناصر الدين، السلسلة الضعيفة، الألباني ،. موضوع : قال الألباني . المرأة تقتل إذا ارتدت 

  . الرياض –مكتبة المعارف : الناشر 
  . من هذه الرسالة والأدلة الدالة على حرمان القاتل من الميراث  ،  157، 156:  صفحة انظر  )6(
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  )1.  (يمنع القاتل من الوصية  أولى أن
  
  )2]( من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه[ لقاعدة استدلوا بالمعاملة بنقيض القصد ، و
  

لأن الوصية  ، مانعاً من الوصية إلى عدم اعتبار القتل الخطأ الشافعية ذهب :الفريق الثاني 
  )3( .الهبة، وخالفت الإرثكأصبحت تمليك بعقد، ف

  
اشتراط علم الموصي في القتل ، فإن علم بأن الموصى إليه ذهب المالكية إلى : الثالث الفريق 

هو الذي قتله ولم يغير وصيته أجيزت الوصية ، وإن غيرها لم تجز لأن مقصد الحرمان هو 
.  المخالفة بنقيض القصد ولا يتحقق إلا بعلم الموصي ، فإن أجاز الموصي أجيزت الوصية

)4(  
    
  

بأن الحوادث في سيارات الأجرة تكون على صورتين ، صورة يكون فيها :  أعلم وااللهوأرى 
السائق والركاب هم المتضررون ، فلو توفي أحد ورثة السائق في حادث مروري وكان 

ويوصى  السائق هو المباشر في حصول الحادث ، رغم تضرر السائق فإن السائق يرث حينئذ
 - صلى االله عليه وسلم  - ولقول النبي  )5(} فُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعهالَا يكَلِّ{ :،  لقوله تعالى إليه 
نا بعدم توريثه رغم ، فإن قل)6()  رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( : 

تضرره من الحادث لأدى ذلك إلى ظلم واالله لا يرضى لعباده الظلم ، ولأن شبهة استعجال أخذ 
  . ود لأصلها ذهبت بوقوع الضرر على الجميع فتع قد الوصيةالإرث و

دى إلى موت أحد الورثة دون أما إن كان السائق هو المباشر أو متسبب في حصول حادث أ  
أخذا بما ذهب إليه الحنفية والحنابلة واالله ي إيذاء للسائق فأرى بأن السائق لا يرث حصول أ

  .أعلم بالصواب 
  
  .43/245 ، الموسوعة الفقهية الكويتيةو.  7/339 نائع،الص بدائعالكاساني ،  )1(
  . 1/28،  99:  مجلة الأحكام العدلية ، مادة ) 2(
  . 4/426و الدردير ، الشرح الكبير، .  3/43الشربيني ، مغني المحتاج ،) 3(
لناشر ا،  زكريا عميرات: المحقق ، 4/395، المدونة الكبرى، الأصبحيمالك بن عامر  ،مالك بن أنس  )4(

  . 6/570وابن قدامه، المغني ، .  232/  7، الإنصاف، المرداوي.  دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان: 
  .  286آية : سورة البقرة ) 5(
  139ص: سبق تخريجه  )6(
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  .ولية في حوادث القتل الجماعي ؤتوزيع المس: المطلب الثاني 
  

  . ي القتل الجماعي التأصيل الشرعي لتوزيع المسؤولية ف: الفرع الأول 
  

  : من ثلاثة أمور  لجماعي في سيارات الأجرة لا تخلوعمليات القتل ا
  

  .أن يكون السائق هو المباشر في إنشاء حادث  فأدى إلى قتل مجموعة من الناس : أولاً 
  .أن يكون السائق هو المتسبب في إنشاء حادث فأدى إلى قتل مجموعة من الناس : ثانياً
  .اك المباشر والمتسبب في إنشاء حادث مروري اشتر: ثالثاً 

  
  :  وهي على النحو التالي وضع الفقهاء لهذه الحالات ضوابط وأصولاً وقد
      

  . المباشرة والتسبب في القتل الجماعي : المسألة الأولى 
   

متعددة ومن  من أن يكون الحادث له أسباب لووالتسبب في القتل الجماعي لا تخ) 1(المباشرة 
  :  ذه الأسبابه
  .السائق  إهمال وتقصير من -1
كخلل طارئ سواء في المركبة أو من الخارج ، فأدى إلى قتل وتقصير ، بدون إهمال  -2

  )2. (مجموعة من الناس
تستخدم المباشرة في لفظ الفقهاء في مسائل الجنايات للدلالة على صدق نسبة الفعل إلى فاعله، إلا أنهم   )1(

بين الفاعل  اًفما اتفقوا عليه إذا كان الاتصال مادي،  لمباشرة في الجنايات بين موسع ومضيق اختلفوا في حد ا
وهو إن كانت :  أما ما اختلفوا عليه .ومحل الضرر بآلة حسية ، كمن رمي هدفاً يظنه صيداً فإذا هو إنسان

ومنعه من  حبس رجلاًن كم :بحيث لم يقع اتصال مادي بين الفاعل ومحل الضرر وصورته  الآلة معنوية ،
ويرى أبو حنيفة، والشافعية أنه  والشراب فمات جوعاً ، أو عطشاً ، فالفاعل مباشر في قول الجمهور، الطعام
قال العز بن والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء لثبوت علة الهلاك  ، .  اًعمد قتلاً إلا أن الفعل يعد ،تسبب

، المحقق 154، 2/131قواعد الأحكام في مصالح الأنام،." يجاد علة الهلاكوأما المباشرة فهي إ: "عبد السلام 
وعودة . 7/235و الكاساني ، بدائع الصنائع، . لبنان –دار المعارف بيروت : محمود بن الشنقيطي، الناشر 

 ، والرملي.126ص مجمع الضمانات ، البغدادي ، 249/ 7، المغني،ةو ابن قدام.3/60،التشريع الجنائي ،
  . 8/251هاية المحتاج إلى شرح المنهاج،ن
. 3/319، الحاشيةابن عابدين ،.  9/175، المغني، ةو ابن قدام .48البغدادي ، مجمع الضمانات ص ) 2(

  . 4/8مغني المحتاج ، والشربيني ،
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أي أن عملية القتل الحاصلة هي عملية قتل خطأ ، ليس للسائق قصد في إحداث الضرر ، أما 
  .ي بهدف الانتقام فإن له أحكام القتل العمد عقصد في إحداث قتل جماإن كان للسائق 

  
تجاوز بشكل خاطئ فأدى إلى قتل  ففي حالة الإهمال والتقصير كأن زاد السرعة المقررة أو

فإن السائق يكون في ذلك مسئولاً عما يحدثه من الأضرار في المال والنفس وعليه جماعي ، 
صلى االله -عية عما فعل ومستند الفقهاء في ذلك ما ثبت عن النبي تحمل التبعية القانونية والشر

فقهاء في تحديد ، وبالقواعد الفقهية التي قررها ال) 1(من ضمان المتلفات  - عليه وسلم 
: ، وبلفظ ) 2( ]قاعدة المباشر ضامن، وإن لم يكن متعديا : [ القواعد  المسؤولية ومن هذه

  ).3( ]  المباشر ضامن وإن لم يتعمد[
  

فلو أتلفت : " ويستدل على ذلك بما جاء في الكتب الفقهية مما أتلفته الدواب والسفن ومن ذلك
دابته بالطريق العام شيئاً بيدها أو فمها وهو راكبها أو سائقها أو قائدها فيضمن لأن مروره 

ن لم المباشر ضامن وإ "وهذا هو المقصود  ، مباحاً لكنه مقيد بشرط السلامة  ذلك وإن كان
  )4( ".يكن متعديا

  
من قاد قطارا  ": في تأصيل المسئولية في القتل الجماعي جاء في بحث لهيئة كبار العلماء و

لأن ، من به القائد والدية على العاقلةفهو ضامن لما أوطأ فإن وطئ بعير إنسانا ض: من الإبل 
بالتقصير فيه والتسبب القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه ذلك ، وقد صار متعديا 

   عاقلة فيه ، وضمان المال في مالهبوصف التعدي سبب للضمان إلا أن ضمان النفس على ال
  . 101 -98: ن والسنة من هذا البحث صفحة مشروعية المسؤولية في القرآ  )1(
ر بفعله، أن من باشر الإضرار بالغير، فهو ضامن للضرر الذي أصابه بالمضرو"  :معنى هذه القاعدة  )2(

وإن لم يكن المباشر متعديا، بمعني أنه لم يكن فعله محظورا في نفسه، وهذا كالنائم الذي انقلب على آخر 
فقتله، فإنه قد باشر القتل، مع أن نومه لم يكن محظورا في نفسه، ولذلك يضمن دية المقتول، وإن هذه القاعدة 

ونها، وهي من أهم القواعد المتبعة في مسألة ضمان قد ذكرها الفقهاء بعبارات متقاربة، واتفقوا على مضم
سلامي التابع لمنظمة مجلة مجمع الفقه الا: العثماني ، قواعد ومسائل في حوادث السير، نقلا عن  ".الضرر 

  . 8/656 سلامي بجدة ،المؤتمر الإ
لكتب العلمية،بيروت،لبنان دار ا: ، الناشر 1/284ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم ، الأشباه والنظائر،  )3(

  . 1/27،  92: ومجلة الأحكام العدلية ، مادة .  م1980=هـ1400:،الطبعة 
  .28 ، الزرقا  ، شرح القواعد الفقهية )4(
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للكل وكذا سائقه لاتصال الأزمة ؛ لأن قائد الواحد قائد  إن كان معه سائق فالضمان عليهما و
 "...)1(  

  
مية فإنه يكون مسئولاً عن الركاب إذا وقع من قبله خلل أدى وهذا شبيه بمن ساق حافلة عمو
  . إلى الإضرار في المال والنفس  

  
ومن ذلك ما جاء في مجمع  ، فيها القتل الجماعي لثبوتكما قاسوا ذلك على تصادم السفن 

فجاءت سفينة فأصابت السفينة الواقفة،  إذا أوقف أرباب السفن سفنهم على الشط: " الضمانات 
مة، فإن انكسرت دالواقفة على صاحب السفينة الصا ضماننكسرت السفينة الواقفة ؛ كان فا

الصادمة لا يضمن صاحب الواقفة ؛ لأن الإمام أذن لأرباب السفن  بإيقاف السفن على الشط 
  ) 2. ("فلا يكون تعديا 

  
 اًفأصبح متعمدوهذا فيه تحديد ضمان السائر على الواقف ، إلا إذا تعمد الواقف في إيقافه ، 

  . للقانون فيضمن حينئذ في النفس والمال  اًومخالف
  

 أما إن كان السائق هو المباشر في إحداث الضرر نتيجة عائق خارجي سواء كان العائق قاهراً
كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع  نإ): 3(، ننظر حينئذ كما أشار الفقهاء  أو غير قاهر

ذلك كما جاء  ، فإن المسؤولية لا تكون على السائق ، ومثال تراز منهاوتعذر عليه الاحدفعها 
 لا،  أو موج من غير مد الملاح وفعله غرق السفينة بريح شديدة: " في  في  مجمع الضمانات

ولو دخلها  ،الف بأن جاوز العادة أو لم يخالفيضمن سواء خيضمن بالاتفاق، وإن كان بفعله 
ن بفعله يضمن بالاتفاق ، ولو كان بدون فعله ولم يمكن التحرز عنه الماء فأفسد المتاع فإن كا

لا يضمن إجماعا ، وإن كان بسبب يمكن التحرز عنه لا يضمن عند أبي حنيفة ، وعندهما 
  ) . 4(" يضمن 

  
 حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق االلههيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ،  )1(

  . 5/505، وحق عباده
  .150ص البغدادي ، )2(
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، بشأن حوادث السير، و ما تسببه مجلة  )3(

البغدادي ، مجمع و . 9/175، المغني، ةابن قدامو .171ص ،  2، ج8ع ، البهائم من حوادث للسير
  .48الضمانات ص 

  .48البغدادي ، ص  )4(
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وإن لم يكن من واحد منهما تفريط، لكن هاجت " :  في تصادم السفينتين المغني  جاء في و
ريح أو كان الماء شديد الجرية فلم يمكنه ضبطها، فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يدخل في وسعه 

  ) . 1( ". ضبطها، ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها
  

ى نفسه أمام سيارة أجرة فقتل هو ومن في كمن رم ،بسبب فعل المتضررالخطأ كان  وأما إن
نفسه متسبب والسائق  ىرم أن الذيأي  المركبة ، فإن المسؤولية تكون على من رمى نفسه ،

  )2] ( المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد [: مباشر والقاعدة تقول 
  

السبب  أما إذا كان " :لمجلة  ا رحش، جاء في  ر المباشرسبب أقوى من تأثيتتأثير الم أي أن
 ، مثال ذلك لو تماسك شخصان مما يفضي مباشرة إلى التلف ، فيترتب الحكم على المتسبب

فأمسك أحدهما بلباس الآخر، فسقط منه شيء، كساعة مثلا، فكسرت، فيترتب الضمان على ،
لرجل الذي سقطت منه الساعة الشخص الذي أمسك بلباس الرجل رغما من كونه متسببا، وا

 بب هنا قد أفضى إلى التلف مباشرة، دون أن يتوسط بينهما فعل فاعللأن المس ،مباشر
  )3(."آخر

  
تكون على المتسبب لا على  المسؤولية فإن الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه  وأما إن كان

قتل مجموعة من من وضع زيت في الطريق فتسبب في حدوث حادث المباشر، ومثال ذلك ك
والسائق  متسبب لكون الزيت لا يجوز وضعه في الطرقات ،فواضع الزيت  ،الناس والركاب 

إذا كان المباشر ملتزما بضوابط المرور وحينئذ يضمن المتسبب  مباشر في حصول التلف ،
  .وهذا يقدره أصحاب الاختصاص  قوى من المباشر ،فعل المتسبب أ لأن ،دون حياد عنها 

  
ي حصول الحادث من المباشر ، وإن أي أن المتسبب لا يضمن إلا إذا كان تأثيره أقوى ف

اشتركا في حصول الحادث وكان أثر كل واحد منهما مساوياً للآخر ، وهذا يقدره أصحاب 
عملا بمن أمسك شخصاً فقتله آخر ، الاختصاص فحينئذ تكون تبعية ما حصل على الاثنين 

  فالممسك يعد
  . 9/175، ةابن قدام) 1(
ولا يحصله ، أي أنه المؤثر في الموت لا بذاته، ولكن بواسطة  ما يؤثر في الهلاك: المتسبب هو  )2(

وتخلل بين فعله والتلف فعل حصل التلف بفعله ،  ما:وعرف أيضاً بأنه ،كإكراه رجل على قتل رجل ، 
،  والحموي.   3/191والزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته،  .1/27، 93: مجلة الأحكام العدلية ، مادة  .مختار

  .  1/466، البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر غمز عيون
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  . 81/  1،، درر  الحكام حيدر  )3(
  )1. (وكلا هما متعمد في القتل  سبباً للقتل ، وأما القاتل فيعد مباشراً في القتل ،

  
  

  .وتوزيعها  وليةؤبشأن المس ات المجامع قرار: المسألة الثانية 
 

تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، بشأن حوادث قرار مجمع الفقه الإسلامي ال: أولاً 
  )2(. السير، و ما تسببه البهائم من حوادث للسير

  

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي 
  . م1993) يونيو (حزيران  27 - 21هـ الموافق 1414محرم  7 - 1دار السلام من 

  
  :  يلي قرر ما 

1- :   
إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من "  - أ

طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل 
  .تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال 

تقتضيه المصلحة أيضاً سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن  مما - ب 
يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات 

  .والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة 
: الممسك والقاتل لتساويهما في القتل ، أما  الحنفية فقالوا  ىلكية بأن القصاص علهذا ما ذهب إليه الما )1(

ن القاتل فقط للمباشرة في القتل ، ويجب التعزير على الممسك من غير حبس، وذهب الشافعية والحنابلة يبتضم
  .بقتل القاتل، وتعزير الممسك بحسب ما يرى الحاكم من المدة ، حتى لو حبس حتى يموت : 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية إليه وهذا ما ذهبت  إليه الشافعية والحنفية ما ذهب: واالله أعلم  والراجح 

صلى  -ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي بأن القاتل يقتل والممسك يسجن محتجين ب السعودية
  . )لآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك إذا أمسك الرجل الرجل وقتله ا: ( قال  -االله عليه وسلم 

رواه الدارقطني موصولا ومرسلاً، وصححة ابن : قال الصنعاني . 3/140،الدارقطني ، سنن الدارقطني
   . 3/242سبل السلام، الصنعاني ،. إلا أن البيهقي رجح المرسل  ورجالة ثقات ، القطان ،

و ابن عابدين ،حاشية رد المختار . 7/274دائع الصنائع ،و الكاساني ، ب.  4/245الدردير ، الشرح الكبير،
اللجنة الدائمة للبحوث  و .7/1405و ابن قدامة، المغني، . 4/8مغني المحتاج ، الشربيني ،و.  5/384،

  . 5/519العلمية والإفتاء،
  .171ص ،  2، ج8ع : مجلة المجمع   )2(
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ا أحكام الجنايات المقررة في الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليه : -2
الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير 
من أضرار، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه 

  :المسؤولية إلا في الحالات الآتية 
اهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل إذا كان الحادث نتيجة لقوة ق - أ 

  .أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان 
  .إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة  -ب 
  .ديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تع - ج 
  
دث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن ما تسببه البهائم من حوا : -3

  .فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء 
  
إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف  : -4

  .من الآخر من نفس أو مال 
  
  : مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل :-5
ن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان أ - أ

  .متعدياً أو مفرطاً 
إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان  - ب 

 المتسبب متعدياً والمباشر غير متعد.  
د منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين إذا اجتمع سببان مختلفان كل واح -ج 

المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما 
  )1( ".عليهما على السواء فالتبعة 

  
قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بشأن توزيع المسئولية في حوادث : ثانياً 

  )2(.سياراتال
  
  .171ص ،  2، ج8ع : مجلة المجمع  )1(
   http://www.alifta.com، 528/ 5اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد  )2(
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حوادث  يمكن أن يخرج توزيع المسئولية في: السعودية قائلة في قررت هيئة كبار العلماء 
  :)1( تاليةالسيارات على الطرق ال

  
دمت سيارة إنسانا عمدا أو خطأ فرمته إلى جانب وأصابته سيارة أخرى مارة في إذا ص: أولا 

  :نفس الوقت فمات 
فإن كانت إصابة كل منهما تقتله لو انفردت وجب القصاص منهما له ، أو الدية عليهما  - أ 

مناصفة على ما تقدم من  الخلاف والشروط في مسألة اشتراك جماعة في قتل إنسان سواء 
  .أبلغ من أخرى ما دامت الدنيا منهما لو انفرد قتلت   صابتان أو كانت إحداهماتساوت الإ

ن تتابعت الإصابتان وكانت الأولى منهما تقتل وجب القصاص أو الدية على سائق إو - ب
الأولى ، ويعزر سائق الثانية ، وإن كانت الأولى لا تقتل ومات بإصابة الثانية فالقصاص أو 

نية ، ويجب على سائق الأولى جزاء ما أصاب من قصاص أو دية أو الدية على سائق الثا
  .حكومة  

  
إذا أصابت سيارة إنسانا بجروح أو كسور وأصابته أخرى بجروح أو كسور أقل أو : ثانيا 

أكثر من الأولى وكل من الإصابتين لا تقتل إذا انفردت فمات المصاب من مجموع الإصابتين 
  وجب

  .ائقين مناصفة  القصاص أو الدية على الس
  

إذا دفع إنسان آخر فسقط أو أوثقه في طريق فأدركته سيارة ووطئته فقتلته أو كسرته : ثالثا 
ن ما أصاب من نفس أو كسر ، ويعزر الدافع أو الموثق اعلى السائق ضم: مثلا فقد يقال 

ب ، بعقوبة دون الموت أو يحبس حتى يموت ؛ لأن السائق مباشر والموثق أو الدافع متسب
ويحتمل أن يكون الضمان عليهما قصاصا أو دية أو حكومة ؛ لأن كليهما مشترك مع السائق 

  .في ذلك  
إذا أصابت سيارة إنسانا أو مالا وأصابته أخرى في نفس الوقت أو بعده ولم يمت : رابعا 

وتمايزت الكسور أو الجروح أو التلف فعلى كل من السائقين ضمان ما تلف أو أصيب 
  .ه قل أو كثر  بسيارت
إذا أصابت سيارتان إنسانا بجروح أو كسور ولم تتمايز ولم يمت أو أصابتا شيئا أو : خامسا 

  .أتلفته فعليهما القصاص في العمد وضمان الدية والمال بينهما مناصفة 
   http://www.alifta.com، 528/ 5اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد ) 1(
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من أجل إنسان أمام سيارته أو يريد العبور ) البوري ( إن استعمل السائق المنبه  :سادسا 
فسقط من قوة الصوت أمام سيارته ووطئته سيارته فمات أو كسر مثلا ضمنه السائق وإن 
سقط تحت سيارة أخرى ضمنه سائقها ؛ لأنه مباشر ومستعمل المنبه متسبب ، ويحتمل أن 

ممسك مع القاتل ، وإن سقط فمات أو كسر مثلا بمجرد سماعه يكون بينهما لاشتراكهما كال
  .الصوت ضمنه مستعمل المنبه 

  
إذا خالف سائق نظام السير المقرر من جهة السرعة أو عكس خط السير وأصاب : سابعا 

  .إنسانا أو سيارة أو أتلف شيئا عمدا أو خطأ ضمنه 
  

  : من يكون عليه الضمان احتمالات فيو سيارة من منفذ فحصل الحادث فوإن خرج إليه إنسان أ
  

أن يكون على السائق المخالف للنظام لاعتدائه ومباشرته ، ويحتمل أن يكون على من : الأول 
 خرج من المنفذ فجأة ؛ لأنه لم يثبت ولم يحتط لنفسه ولغيره ، وعلى من خالف نظام المرور

يكون الضمان عليهما للاشتراك في يحتمل أن : الثاني و .يراه الحاكم أو نائبه  التعزير بما
الحادث ، وإن اعترضته سيارة تسير في خطها النظامي أو زحمته فإن كان ذلك عمدا منه 
فالضمان عليه وإن كان خطأ فالضمان عليهما وعلى المخالف للنظام الحق العام وهو التعزير 

  )1.(بما يراه الإمام 
  
  

  .ام الدية والكفارة في القتل الجماعيما يترتب على السائق من أحك :الفرع الثاني 
  

  .  ى السائق في حالة القتل الجماعي الدية علتعدد حكم  :المسألة الأولى 
  

وما كَان لِمؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمنًا {الأصل في الشرع تعدد الدية بتعدد الجناية لعموم قوله تعالى 
  )2(} فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلَّا خَطَأً ومن قَتَلَ مؤْمنًا خَطَأً

  
أن االله ذكر بأن على كل نفس تقتل خطأ سواء كانت منفردة أو جماعة لها الدية : وجه الدلالة 

  .  كاملة 
   http://www.alifta.com، 528/ 5اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد ) 1(
  . 92آية : سورة النساء  )2(
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ضرب ه أن رجلاً في عهد " :ورد أن عمر بن الخطاب عدد في  الدية حيث وهذا يؤيده ما 
رجلاً ضرباً شديداً حتى ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، فبقيت العينان لا يبصر بهما، ولا 

وذهب نكاحه يسمع ولو كانت الأذنان موجودتين، ولو كانت العينان مفتوحتين، وذهب عقله، 
  ) 1"(فلم يعد يستطيع أن ينكح، فقضى له عمر بأربع ديات

  
أن أعضاء الجسم منافع كاملة وأن الإنسان يجب عليه ، في كل عضو  :ويفهم من هذه الرواية 

  . دية وكذلك في تعدد القتل 
  
فقتله فإنه إذا رمى شخص فأصاب شخصا ونفذ منه إلى آخر "  : رد المحتارحاشية جاء في و
وظاهره تعدد ... جب عليه ديتان إن كانا خطأ وإن كان الأول عمدا يجب القصاص والديةي

  ).2"(.  الدية
  

فهذا غاية ما في " :  -رضي االله عنه  - تعليقاً على فعل عمر بن الخطاب  الشوكانيقال 
ين الباب جميعه ولا تقوم به الحجة فينبغي الرجوع في ذلك إلى اجتهاد الإمام والحاكم العارف

  )3." (جدا ما هو أنهض من ذلكية وفي قضاء عمر لهما أسوة إن لم بالمسالك الشرعي
  

وعلى ذلك فإن الحكم واحد سواء كان المقتول واحداً أم متعدداً وهو أن تتحمل العاقلة الديات 
فيه من العدل والمساواة خشية أن يحصل  االمختلفة بتعدد القتلى وهذا ما أرى واالله أعلم لم

أما إن عفا بعض أهالي القتلى دون الآخرين فتعطى الدية لمن  بين أهالي القتلى ،نزاع 
  .يريدها

  
  .تعدد الكفارة على السائق في حالة القتل الجماعي حكم : المسألة الثانية 

إن الله حق على العبد فيمن قتل فرداً أو جماعة من الناس أن يكفر عن خطيئته بالصيام كما 
   ،  الناس خطأ  ولكن الخلاف حصل في تعدد الكفارة فيمن قتل مجموعة من  ،) 4(بينت سابقاً 

حديث : قال الألباني .  8/86والبيهقي، السنن الكبرى ،  .9/167، مصنف ابن أبي شيبة ،ابن ابي شيبة)  1(
  . 7/322الألباني، ، إرواء الغليل ، .حسن 

  . 6/589، ابن عابدين )  2(
  .  1/904السيل الجرار ،  )3(
  . من هذه الرسالة  150انظر ص ) 4(
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  :   هنا حصل الخلاف وهو مبين آما يليعليه بكل فرد قتل آفارة  فهل
  

بحث الفقهاء هذه المسألة في موضوع تداخل الكفارات في إفساد شهر رمضان بالجماع 
  : )1( اتجاهانوغيره، ولهم فيه 

  
كفارة واحدة، لأنها جزاء عن جناية  تجزئبأنه  :ذهب الحنفية وبعض الحنابلة   :الاتجاه الأول

تكرر سببها قبل استيفائها، فيجب أن تتداخل كالحد، ولأن حقوق االله تعالى مبنية على 
  .المسامحة

  
بأنه لا تجزئ كفارة واحدة، : ذهب المالكية والشافعية واختيار بعض الحنابلة :والاتجاه الثاني

ن سبب الكفارة تعدد، فلا تتداخل، كانتهاك حرمة ويلزمه كفارتان فأكثر بحسب عدد القتلى، لأ
شهر رمضان بالجماع في رمضانين أو في أكثر من يوم في رمضان واحد، وكالحجتين جامع 

  .فيهما، أي تتعدد الكفارة بتعدد السبب أو الفساد
  

في  بالرأي الأول الأخذواالله أعلم وبما أن المسألة اجتهادية لا ثبوت للنص فيها  فكان الأولى 
، لأنه أيسر من الرأي الثاني الذي  حال تعدد القتلى بحادث واحد في وسائل النقل الجماعية

 ]المشقة تجلب التيسير: [  القاعدة تقول دد القتلى، وفي هذا حرج ومشقة، ويلزم بالكفارات بع
ى ، كما أن حقوق االله تقوم على المسامحة  وحق العباد يقوم عل ولاسيما أن القتل خطأ) 2(

  المشاححة 
  
  
  
  
  
  
والنووي، . 3/404ابن عبد البر ، الاستذكار،. 2/110ابن عابدين ،حاشية رد المختار ، )1(

  .3/66ابن قدامه، المغني، و  . 6/344المجموع،
  .  1/18،  17: مجلة الأحكام العدلية ، مادة ) 2(
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  .لجماعي التأمين ودوره في تغطية الأضرار الناجمة في القتل ا: الفرع الثالث 
  

إذا أوثقتها  نت نفسي ،يقال أم ، والأمن ضد الخوف، من الأمن والأمان  :التأمين في اللغة 
  )1( .من دفع الخطر عنها 

   
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى  فهو " :في الاصطلاح أما 

رادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر أو إي, المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال
في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية 

ويتحمل بمقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء , يؤديها المؤمن له للمؤمن
  )2"(.المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء

  
وهو المؤمن قبل الطرف الآخر وهو المستأمن أداء ما ، أحد طرفيه عقد يلتزم : " وعرف بأنه 

  )3(  "ميتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلو
  

يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى  أي اتفاق أو تعهد"  : هوفالفلسطيني القانون في أما 
صالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو ل المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين

الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط  أي عوض مالي آخر في حالة وقوع
  )4" (.المؤمن له للمؤمن أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها

  
يملك  ،مساهمة ، أو شركات تأمين مشاركةال شركاتمن ال هممعظم: بالتأمين  ونيقوم نالذيو

ويملك  ،سمون الأرباح التي تحققها الشركةشركات التأمين المساهمة أصحاب الأسهم الذين يتقا
وتعاد الأرباح التي تحققها الشركة لحاملي الوثائق  ،التأمين المشاركة حاملو الوثائق شركات

  )5" (.كأرباح الأسهم، أو تستخدم للتقليل من الأقساط التي يدفعونها مستقبلاً
  
  .أمن  : ، مادة 13/22بن منظور  ، لسان العرب ،ا  )1(
  http://www.alifta.com، 4/74، التأمين ،  هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية )2(
  .، باب الهمزة  1/28مصطفى وإخوانه ، المعجم الوسيط ، ) 3(
، .5/10/2005 لمنعقدة بتاريخالمجلس التشريعي في جلسته ام ،  2005لسنة ) 20(رقم  قانون التأمين )4(

 . الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية ، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس
 . 14/ الموسوعة العربية العالمية  )5(
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  .   اأنواع التأمين في سيارات الأجرة ، والحكم الشرعي فيه :المسألة الأولى 
  
  

  :  ثابتالقسط الالتأمين بى التأمين التجاري أو ما يسم: أولاً 
  
فهو الذي تنصرف إليه كلمة التأمين عند إطلاقها، فالمؤمن له يلتزم بدفع قسط دوري محدد " 

 في مقابلة تعهد المؤمن بتعويضه عند تحقق الخطر المؤمن منه -شركة التأمين -إلى المؤمن 
".)1(  
  

أمين المركبة ويدعى بالتأمين نوع يتعلق بت: وهو على ثلاثة أنواع في المركبة العمومية 
شامل ، وبالتأمين الفريق الثالث أو الطرف الثالث ، ونوع يتعلق بتأمين الأشخاص وهو ما ال

  .يدعي بالتامين على الحياة 
  

لتأمين ، يتحدان بأنهما إلزاميين وهو ما يدعى باوالطرف الثالث مين المركبة فالنوع المتعلق بتأ
تأمين الطرف الثالث :" بأن  ضحت الموسوعة العربية العالمية الإلزامي ، ويختلفان كما أو

يحمي حاملي الوثيقة في حالة حوادث السيارات، التي يكونون مسؤولين عنها، والتي ينتج 
  .عنها أضرار للغير أو للممتلكات

   
ة أما التأمين الشامل فيدفع جميع الخسائر الناتجة عن الأضرار لسيارة حامل الوثيقة أو السيار

وتقريبا كل وثائق  ، لحريق والسرقة والفيضان والزوابعالأخرى، وكذلك الخسائر الناتجة عن ا
التأمين الشامل لها حد للحسم، أو الزيادة ولهذا فإن شركة التأمين لا تعوض حامل الوثيقة عن 

  )2"( .الخسائر القليلة
  
  
  
  
  
أحمد بن عبد الرزاق الدويش : يب جمع وترت ،المجموعة الأولى  ، 436/ 21فتاوى اللجنة الدائمة ، ) 1(
  . موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: مصدر الكتاب ،
   .13/ الموسوعة العربية العالمية  )2(
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يكون في المركبة العمومية من الحوادث الجسيمة التي قد تؤدي إلى فأما التأمين على الحياة 
دفع للمؤمن له مبلغا من المال في حالة إصابته أثناء ي أنبالمؤمن ) 1(يتعهد  بحيث: " الموت 

المدة المتفق على التأمين عليها بحادثة جسمانية أو إلى المستفيد المعين، أو ورثة المؤمن له 
في حال وفاته، وذلك لقاء دفع المؤمن له للمؤمن أقساطا دورية يتم الاتفاق على تعيينها وتعيين 

  )2"(.مقدارها
) 3(بين محرم   عاصرينفي حكمها بين العلماء الم اع هي التي حصل الخلافوهذه الأنو

  .)4(وبين مجيز لذلك 
هل يعد  هفي كونو،  لا دليل يحرمه اًجديد اًالتأمين عقد كون ويعود السبب في الاختلاف إلى

ن التامين في الحوادث المرورية  بابا من أبواب التعاون على البر والتقوى ، أم يعد بابا م
عدوه بابا من أبواب القمار والربا ، والمجيزون عدوه باباً فالمحرمون  ،أبواب القمار والربا

  أبواب من 
العقد من الشروط الآتية  في فلسطين أنه يجب أن يخلو م 2005لسنة ) 20(رقم  قانون التأميناشترط  )1(

بسبب مخالفة القوانين إلا إذا  الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين:" لكي يصبح على أكمل وجه 
يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان  الشرط الذيو ه ،انطوت المخالفة على جريمة عمدي

إذا تبين أن التأخير كان لعذر  إخطارها أو في تقديم المستندات الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب
 ن متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أومطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكا كل شرطو ،مقبول

صورة اتفاق خاص  شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في ، وكل السقوط
 ."أثر في وقوع الحادث المؤمن منه كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفتهو منفصل عن الشروط العامة

  ..5/10/2005 ته المنعقدة بتاريخالمجلس التشريعي في جلس
ذكرت . م 2001 –ه 1421، المجلد الرابع ، إصدار سنة 4/44، التأمين ،  أبحاث هيئة كبار العلماء )2(

تأمين للوفاة ، وتأمين للبقاء،  وتأمين المختلط البسيط ، : الهيئة بأن التامين على الحياة على عدة صور منها 
   . وتأمين من الحوادث الجسيمة 

الشيخ محمد نجيب المطيعي مفتى مصر ، والشيخ أحمد إبراهيم ، والشيخ العلامة : من الذين حرموا ذلك  )3(
   .ية مع الفقهامجبعض الوقال بحرمته ، يدان محمد أبو زهرة ، والشيخ عبد الكريم ز

. هـ1416الرابعة :،  دار السلام ، مصر، الطبعة 9علوان ، عبد االله ناصح ،حكم التامين في الإسلام ، ص 
والزحيلي،  .هـ 1397/  4/  4بتاريخ  5وقرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، رقم 

  . 5/109الفقه الإسلامي وأدلته، 
الشيخ مصطفى الزرقا ، و الأستاذ عبد الرحمن عيسى ، والأستاذ محمد يوسف : من الذين أجازوا ذلك  )4(

 مصطفى ، نظام التأمين، والزرقا،. 9حكم التامين في الإسلام ، ص  علوان ، .الخفيف  موسى ، والشيخ علي
نظرة  وجبير ، هاني بن عبد االله ، عقد التأمين. م1984مؤسسة الرسالة، بيروت،  الطبعة الأولى، ،165ص

علي الشحود و .184/12،تصدر عن المنتدى الإسلامي: مجلة البيان  :نقلا عن  ، فقهية موجزة لأبرز مسائله
  .موسوعة البحوث والمقالات العلمية :، نقلاً عن  1/2، التأمين أنواع وأحكام، بن نايف

  )1.(التعاون على البر 
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  :  )2( الآتيفالذين حرموا ذلك استندوا إلى 
  
لما فيه وذلك الغرر الفاحش ، المقامرة والرهن وأن عقد التأمين عقد معاوضة قائم على  -1

المستأمن لا يستطيع أن يعرف  لأنلثبوت الجهالة فيه ، و ي معاوضات ماليةمن المخاطرة ف
وقت العقد ومقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم 
به المؤَمن ، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع الأقساط ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤَمن لا يستطيع 

، فالمؤمن يدفع  قائم على الحظ، أي أنه  حدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفردهأن ي
وقد يستفيد منها وقد لا يستفيد، فالمسألة مسألة حظ، إن وقع ) قيمة التأمين (المبالغ التي يدفعها 

  . حادث استفاد وإلا فقد ضاع ماله
  
، فإن )4( سيئةوالن) 3(الفضل با ركما أنه نوع من أنواع الربا المحرم لاحتوائه على  - 2

الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، 
و المؤَمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما 

  .فقط، وكلاهما محرم بالنص دفعه لها يكون ربا نسأ 
و بيع نقود بنقود بأقل أو أكثر من الدفع مع تأجيل أحد النقدين، وبهذا اشتمل على الربا وه

بنوعيه ربا الفضل والنسيئة، فأصحاب شركات التأمين يأخذون نقود الناس على أن يعطونها 
إياهم أو أقل منها أو أكثر عند وقوع الحادث المؤمن عليه، وهذا هو عين الربا الذي حرمه 

  .كريم والسنة النبوية تحريما قاطعاالقرآن ال
  
 دار القلم ،:الناشر  الطبعة الأولى، ،212ص دراسات في الفقه المقارن ، علي ، أبو البصل ، )1(

  م 2001دبي،
 .هـ 1397/  4/  4بتاريخ  5رقم  قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية )2(
  .13-9حكم التامين في الإسلام ، ص  علوان ،و . 5/109، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلتهو
أن يبيع كيلاً من : وهو أن يبيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر ، مثاله  :ربا الفضل )3(

القمح بكيلين من قمح آخر ، أو رطلاً من العسل الشامي برطل ونصف من العسل الحجازي ، وهكذا في 
،  2/556ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد ، التحرير والتنوير،. موزونات جميع المكيلات وال

والبغوي ،معالم  .م2000/هـ1420الأولى، : لبنان ، الطبعة  –مؤسسة التاريخ العربي، بيروت : الناشر 
  .1/343التنزيل،

يناً من المال إلى زمن محدود فهو الذي كان معروفاً في الجاهلية وهو أن يقرضه قدراً مع: ربا النسيئة  )4(
وابن عبد . 6/136ابن نجيم ، البحر الرائق ، . كشهرٍ أو سنة مثلاً مع اشتراط الزيادة فيه نظير امتداد الأجل 

اشور، ابن عو. 5/35والمرداوي ، الإنصاف ،.5/77الماوردي ، الحاوي ،. 6/489البر ، الاستذكار ، 
  .1/343لم التنزيل،البغوي معاو . 2/556التحرير والتنوير،
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، لاحتمالية عدم ثبوت الخطر أو كما أن فيه أخذ مال بغير مقابل وإلزام بما لم يلزم شرعاً  -3
تسبب الخطر من قبل المؤمن فيكون قد أخذ مال غيره بغير حق وبدون مقابل يغطي ثمن 

  .  الخطر الناتج 
  
  

لاجتماعي والتبرع ، وهذا باب من أن التأمين قائم على التكافل االذين قالوا بأما المجيزون 
  : )1(بما يأتي  ذلك  فقد استدلوا على جوازأبواب التعاون على البر والتقوى ، 

  
  :تعالى  كقول االله ،  - صلى االله عليه وسلم  - النبي  وسنة، عموم كتاب االله  -1
 } قُودفُوا بِالْعنُوا أَوآَم ينا الَّذها أَي2.( }ي(  
  

، وأن الأصل في العقود الإباحة  تهأن التأمين أمر مستحدث لا دليل على حرم:   وجه الدلالة
كان  ولو } أوفوا بالعقود{ : فهو واقع تحت قوله ، ما لم يرد دليل والدليل غير ثابت في ذلك 

  . - صلى االله عليه وسلم  -  والنبي، ولم يغفل عنه االله  لبينه محرماً
  

  ) 3) .( لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه: ( قال  –وسلم صلى االله عليه  - كما أن النبي 
أن التراضي شرط في أخذ المال فلوا انعدم هذا الشرط لأصبح العقد باطلاً وهذا : وجه الدلالة 

  . خذ المال  تأمين لأنه قائم على التراضي في أغير متحقق في الـ
   
  .ونظام التقاعد  لعواقلااستدلوا على ذلك بالقياس على نظام الموالاة  وو -2

عني إذا جنيت  أن يقول شخص مجهول النسب للعربي أنت وليي تعقل" ويتلخص هذا العقد 
الدية القبيلة حد جناية في القتل غير العمد تعطي أذا جنى ونظام العواقل إ ،وترثني إذا أنا مت
يم الأخطار ، وكذلك الحال في شركات التأمين فإنها تعمل على ترم ،التي ينتسب إليها 

  وتخفيف 
  
مجلة  :نقلا عن  نظرة فقهية موجزة لأبرز مسائله ، عقد التأمينوجبير . 165ص الزرقا ، نظام التأمين، )1(

أبو و .13 -9حكم التامين في الإسلام ، ص  علوان ،و. 184/12،تصدر عن المنتدى الإسلامي: البيان 
  . 212ص دراسات في الفقه المقارن ، ،البصل 

  .  1آية : ورة المائدة س) 2(
  126: سبق تخريجه ) 3(
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  )1(."المصاب 
  
، لعدم ثبوت الدليل ، حيث جرى العرف في تعامل الناس الاستلال بالعرف والمصلحة  -3

  )2. (] العادة محكمة [: على ذلك والقاعدة تقول 
  

لضياع العبث وامن  ن لأنه قائم على حفظ  أموالهمميكما أن مصلحة الناس تكون في التأ
 - ن بعموم كتاب االله وسنة نبييه المجيزي: )3(لأن استدلال وعلى أموالهم ،  فحينئذ يطمئنون

 ن عنصر التراضي غير متحقق حقيقة، استدلال لا حجة فيه وذلك لأ -صلى االله عليه وسلم 
  .نه قائم على الإلزام والإكراه التجاري لأفي التأمين 

  
ن  الهدف من موالاة والعواقل مخالف للعقل وللقياس ، لأولأن القول بأن التأمين له صفة ال

ين ذلك من التأمين الذي لا يعيد الحقوق إلى من لم يفعلوا حوادث أو ةالموالاة النصرة والمعون
أن ، كما ض لقاء أخطار قد تقع وقد لا تقع لكسب المادي المحبل هي شركة ل ؟ مرورية

والمستأمن ليس  ستأمن عند وقوعه في الخطأ ، شركة التأمين ضامنة ومتحملة لمسئولية الم
عظم الخطر على شركات التأمين ، وهذا بخلاف عقد الموالاة في  سوى دفع القسط مهماعليه 

  )4. (الإسلام فكل منهما يعقل عن الآخر ويرثه 
  

وهو كما هيئة كبار العلماء كما بينت  قياس التأمين على العاقلة  يكون من عدة وجوهثم إن 
  : يأتي

أن العاقلة تتحمل الدية لما بينها وبين القاتل من قرابة ورحم التي تدعو للتعاون ولو ب"   -1
فهذا قياس مع  دون مقابل ؛ وعقود التأمين تجارية تقوم على المعاوضة المالية المحضة ،

  .الفارق 
شركات أن ما تتحمله العاقلة يختلف باختلاف أحوالهم من غنى وفقر ، أما أعضاء   -2

  .التأمين فيتحملون على السواء ، ولا ينظر إلى ثروتهم الخاصة في تقدير ما يتحمله كل فرد 
  
  . 1/2، التأمين أنواع وأحكام ،الشحود ) 1(
  .   1/20،  36:مجلة الأحكام العدلية ، مادة ) 2(
   .19/132 حوث الإسلامية ،مجلة الب: نقلا عن   التأمين ،  ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )3(
 .19/132مجلة البحوث الإسلامية ،: نقلا عن  التأمين ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،) 4(

http://www.alifta.com  
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ا في أن صلة النسب والقرابة تقضي بأن يكون أهل النصرة من القبيلة مسئولين عن أفراده -3
كثير من مشاكل الحياة ومطالبها ، فعليهم حل مشاكلهم والأخذ على يد مسيئهم ، وحماية 
ضعيفهم من غوائل الزمن وأحداثه ، وهذا المعنى مفقود في شركات التأمين ، إذ لا رابطة 

  )1(" .روحية بينها وبين المستأمنين 
  

  :  وأما القياس على نظام التقاعد فيرد عليه 
  
ف إذا استقال قبل بلوغ المدة المحددة للتقاعد أخذ ما يستحقه عن خدمته، مهما قلت أن الموظب"

أو كثرت، وفي التأمين إذا توقف المؤمن له عن دفع الأقساط بطلت جميع حقوقه، وخسر 
  .جميع ما دفعه من مال

دة في التقاعد لا احتمال ولا شك في حصول الموظف على مبلغ التقاعد إذا بلغ المدة المحدو
نؤمله على  في الخدمة، وفي التأمين قد تنتهي مدة العقد دون وقوع الحادث فلا يحصل الم

الذي يبرم العقد في نظام التقاعد هو الدولة بدافع المصلحة ،  شيء ويخسر جميع ما دفعه
العامة للموظفين، وحسن الرعاية، والذي يبرم العقد مع المؤمن لهم في التأمين فئة من 

تسهم الدولة في تمويل نظام التقاعد بما و،  من الناس، بدافع الربح والإثراء المتاجرين به 
يخصصه من أموال من بيت المال، ولا تجني من وراء ذلك شيئاً، وشركات التأمين لا تسهم 
بشيء، وجميع مصروفاتها وأرباحها وما تعيده على المؤمن لهم حين وقوع الحادث كل ذلك 

  )2(" .من جيوب المؤمن لهم تستخرجه
  

ات لا فالضرور" وأما الاستدلال بالعرف والمصلحة وأنه ضرورة من ضروريات الحياة ، 
ن ما أباحه االله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما إيصح الاستدلال بها هنا، ف

   . من التأمين حرمه عليهم فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة
  

كما لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبنى عليه في 
  تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم

  
  
  . 4/297أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ،) 1(
  .  1/4التأمين أنواع وأحكام، ، الشحود ) 2(
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وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين 
أمره وتعين المقصود منه وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به 

  )1."(معها
  

ويجب استبدال هذا التأمين المنتشر  الحرمةالتأمين التجاري الأصل في أن  : وأرى واالله أعلم 
في بلادنا بتأمين يقوم على المبادئ الإسلامية بإشراف فقهاء واقتصاديين وأن يكون مبدأ هذا 

وأصبح  هذه البلوى قد عمت في بلادنا وبما أن ،التأمين  قائم على التعاون والعدل والمساواة  
إما بالغرامة المالية ، أري بأن الحاجة إليه تنزل يعاقب عليه  بالحبس و اًإلزامي فيها تأمينال

وحصل له  على المؤمن إن أمن سيارته ،رار ، وطضلة الضرورة التي تباح في حالة الامنز
فإنه يقدر ما دفعه لشركة التأمين فيأخذ منها ما دفع لها دون زيادة وإن كلف الحادث  حادث ،

زاد من الشركة وينفقه على المشاريع العامة بنية مبالغ أكثر من التي دفعها ، يأخذ المال الذي 
  .  ولأنه كسب غير مشروع من المصلحة المحققة للناس الصدقة لما له   بنية التخلص منه لا

  
  ) : 2(التأمين التعاوني  : ثانياً

  
وصورته أن  يشترك مجموعة من الأفراد بدفع مبلغ معين تعاوناً ويتفقون على تعويض من 

، فهذا النوع من التأمين قائم على التبرع، فلا  اًأو نفس لة أو يحدث له فيفقد مالاًتنزل عليه ناز
يقصد المشتركون فيه الربح، ولكن القصد منه المواساة والتعاون على الخير، فهو من باب 

وهذا ما ذهب إليه مجلس المجمع في المملكة العربية السعودية ... التعاون على البر، 
  .على جواز التأمين التعاوني  قةوافبالإجماع على الم

  
بأن في كيفية عمل هذه الشركة في فلسطين  م 2005لسنة ) 20(رقم  قانون التأمينوجاء في 

وذلك باشتراكهم بحصص نقدية لتعويض  أشخاص عدة يقوم على التبادلي التعاوني التأمين ":
المدنية فإذا لم يكف رأس  ضرر منهم سواء في النفس أو في المال أو في المسئولية من يصيبه

   المال
  
  .2/471،  بمكة المكرمة ـ  ه1398شعبان  10في دورته الأولى المنعقدة في  يمجمع الفقه الإسلام )1(
قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية و.  5/101الفقه الإسلامي وأدلته،  الزحيلي،  )2(

سلامي التابع لمنظمة المؤتمر عن مجلة مجمع الفقه الإ: نقلاً .هـ 1397/  4/  4وتاريخ ) 51(رقم 
  . 470/ 2سلامي بجدة،الإ
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يعد و  .لتعويض الضرر يقوم المساهمون كل بقدر حصته بدفع المبالغ اللازمة لجبر الضرر
استثمار هذه  يجوز الاتفاق على و ،كل عضو في هذا النظام مؤمناً عليه بطريق التعاون

  )1"(. ناتج الاستثمار على الأعضاء وفقاً لما يتم الاتفاق عليه الأموال ويوزع
  

2.( على ذلكالمجامع  اتفاقيته في المجامع الفقهية إذ انعقد لّوهذا التأمين لا خلاف في ح(   
  
  

وأقترح بأن يعمل مكان شركات التأمين التجاري شركات تقوم على استثمار أصحاب ألأموال 
رية مباحة على أن يفتح باب الانتساب لمن أراد أن يؤمن على نفسه أموالهم في مشاريع استثما

بدفع مبلغ مالي بحسب طبيعة التأمين المراد تأمينه ويعود ربح هذا المال على جميع ، أو ماله 
أفراد هذه الشركة المؤمنة كل حسب سهمه ، فإن حصل حادث من شخص ما فإن الشركة 

خصم هذا المال من حصته في الشركة ومما مقابل  ،تقوم بدفع ما ترتب جراء هذا الحادث 
، فإن كانت الأضرار أكبر مما دفع وربح ، فإن الشركة تؤمن عنه  عاد عليه من أرباح

، وإن لم مين ذلك من أرباحه ومما سيدفعه من تأ الأضرار بدافع المعونة على أن يؤخذ
لمن احتاج إلى ذلك  روحهتبرعاً عن ومات يكون ما استثمره من المال  يحصل للمؤمن حادث

من المساهمين الذين أثقلتهم الأضرار والذين كان عندهم عجز جسدي جراء ما أصيبوا من 
حوادث ، وبذلك نكون قد أنشأنا العدل بين أفراد الشركة دون أكل لحقوق الآخرين ، كما أننا 

صبح مطمئناً عملنا على استثمار مال المؤمن مما يعود عليه بالنفع في حالة حصول ضرر في
       .   على ماله خشيه الذهاب دون الاستفادة منه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ..5/10/2005 المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ )1(
ج / 2مجلة المجمع ،ع قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، )2(
1/545،  
  . ه 1397/  4/  4وتاريخ ) 51(لمملكة العربية السعودية رقم قرار مجلس هيئة كبار العلماء في او
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   .في تأمين المركبات قرارات المجامع  :المسألة الثانية 
  

  : )1() التأمين التجاري ( قرارات المجامع الفقهية الدالة على حرمة التامين في حوادث السير
  

- 1985ي مؤتمره الثاني عام مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، فقد بحث هذا الموضوع ف. أ
  : 1966- 1386ومؤتمره الثالث عام  1965

  
، والاستمرار في دراسة مختلف أنواع التأمين لدى  وقرر فيهما جواز التأمين التعاوني

الشركات، والوقوف على آراء علماء المسلمين في الأقطار الإسلامية، وقد كان أمام المجمع 
هاء ثمانين رأياً من آراء علماء المسلمين في التأمين ز 1972 - هـ 1392في مؤتمره السابع 

التجاري، بعضها أجازه بجميع أنواعه، وبعضها منعه بجميع أنواعه، وبعضها منع التأمين 
  .على الحياة وأجاز أنواع التأمين الأخرى، ولم يصدر المجمع قراراً في الموضوع

- 21هـ  1396صفر  26- 21مكرمة المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة ال. ب
  :فقد جاء في قراراته 1976فبراير  26

يرى المؤتمر أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين التجارية في هذا العصر لا 
يحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن، لأنه لم تتوافر فيه الشروط الشرعية التي تقتضي 

  .حله
ة من ذوي الاختصاص من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد ويقترح المؤتمر تأليف لجن

لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر، وتحقق التعاون المنشود بالطريقة الشرعية بدلا 
  .من التأمين التجاري

بتاريخ  55مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، جاء في قراره رقم  - ج
  :ما يلي  4/4/1397
وإمكان  -التأمين التعاوني - بعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس جوازه "

الاكتفاء به عن التأمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة من التعاون على وفق قواعد 
  .....".الشريعة الإسلامية

  
ج / 2مي،مجلة المجمع ،عقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلا) 1(
: الضرير ، محمد الأمين، التأمين، نقلا عن : وبحث معد للدكتور .1/10.جميل أبوسارة : ، إعداد1/545

و مجلة البحوث الإسلامية . أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة
،19/132.  
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كة هـ م 1398سلامي الدورة الأولى شعبان مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإ -د
  : ليالمكرمة، جاء في قراره ما ي

  
ميع بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بج "

و البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال، كما قرر أأنواعه سواء كان على النفس، 
على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلا  المجلس بالإجماع الموافقة

  ...".من التأمين التجاري المحرم
  

صدر أحيث  1985 - هـ1406دورته الثانية ده في جمجمع الفقه الإسلامي ب - هـ
  : المجتمعون القرار التالي

  :  قرر ما يلي بشأن ، التأمين وإعادة التأمين ،) 9/2( 9: قرار رقم
  
أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد : لاً أو

  .فيه غرر كبير مفسد للعقد  ولذا فهو حرام شرعاً 
  

أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم : ثانياً 
الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك 

  التعاوني 
  

دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات : ثالثاً 
تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام 

  )1.(ة الذي يرضاه االله لهذه الأم
  
  
  
  
ج / 2قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،مجلة المجمع ،ع) 1(
: الضرير ، محمد الأمين، التأمين، نقلا عن : وبحث معد للدكتور .1/10.سارة  جميل أبو: ، إعداد1/545

و مجلة البحوث الإسلامية . رى بمكةقتصاد الإسلامي بجامعة أم القأبحاث المؤتمر العالمي الثالث للا
،19/132. 
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  .سيارات الأجرة ، والحكم الشرعي فيها في  لمستجدةا مسائلالو الآداب :ثالث ال الفصل
  

  . الآداب التي يجب أن تتبع داخل وخارج سيارة الأجرة :  ولالأ المبحث
  

  . لامي حفظ الأمن في المركبة والطريق من قواعد التشريع الإس: المطلب الأولى 
  

 .الطريق مباح بشرط السلامة : الفرع الأول 
  .نظافة المركبة والطريق من شروط حفظ السلامة  : المسألة الثانية 
  .التلوث الهوائي والصوتي عوامل إفساد في الطريق والمركبة : المسألة الأولى 

  
  .خشية حصول الحوادث اتخاذ التدابير اللازمة : الفرع الثاني 

  .صيانة المركبة :  ولى المسألة الأ
  . ربط حزام الأمان : المسألة الثانية 
  .عدم السرعة لأخذ دور الغير : المسألة الثالثة 

  
  .الالتزام بأدب الحوار، والمعاملة الإسلامية  : الثاني المطلب

  . قول الخير: الفرع الأول 
  .إفشاء السلام على من عرف ومن لم يعرف : المسألة الأولى 

  . إبداء النصيحة : الثانية المسألة 
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المسألة الثالثة 

  
  .فعل الخير: الفرع الثاني 
  .التحلي بالحلم : المسألة أولى 
  .غض البصر ، وطلاقة الوجه : المسألة الثانية 
  . التحلي بالأمانة : المسألة الثالثة 
 .  الأمتعة  المساعدة في حمل ونقل:  المسألة الرابعة

  .الثمرات التي يجنيها السائق جراء ما قال وفعل من الخير : المسألة الخامسة 
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  .سيارات الأجرة ، والحكم الشرعي فيها في  لمستجدةا مسائلالو الآداب :ثالث ال الفصل
  

  . الآداب التي يجب أن تتبع داخل وخارج سيارة الأجرة :  ولالأ المبحث
  

إنما بعثت ( :- صلى االله عليه وسلم - ديننا الحنيف ، قال رسول االله  الأخلاق أصل من أصول
 ه ، وكما يتعبد الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج ، فإننا نتعبد) 1) (الأخلاق لأتمم مكارم
خلاق المنوط بالناس تعرض إلى بعض الأالسلوك الحسن ، وفي هذا المبحث سأبالأخلاق و

  . سائل النقل العامة وخاصة سيارات الأجرة لتزام بها في ومراعاتها والا
  
قائم على عدم  ات الأجرة لها أصل في دينناالتعاليم المرورية في الأدب والأخلاق في سيارو

فهو محارب دينياً بالتعزير المفوض لأمر الإضرار بالآخرين ، فأي شيء قائم على الإضرار 
هذا خل بأي من هذه الآداب وهي مبينة في الحاكم ، وقانوناً بفرض الغرامات المالية على من ي

  :    المطلب كما يلي

  . حفظ الأمن في المركبة والطريق من قواعد التشريع الإسلامي : المطلب الأولى 
  

إن الإضرار بالنفس وبالآخرين منهي عنه في دين االله  ، وذلك حفاظاً على النفس البشرية 
ضوابط وزواجر تردع من يضر بها  وضع الشارع، لذلك  الاعتداء عليهاالتي كرمها االله من 

قوله تعالى في عدم ، ، ومن هذه القواعد والضوابط الشرعية التي تؤيد إزالة الضرر 
يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تُحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولَا تَعتَدوا إِن اللَّه لَا { :الإضرار بالنفس

يينتَدعالْم ب3).(لا ضرر ولا ضرار (   - صلى االله عليه وسلم - وقول النبي ، )2( }ح(   
  
 
،  الحاكم و .20571: ، رقم  بيان مكارم الأخلاق ومعاليها :باب ،  10/191 ، السنن الكبرى،البيهقي  )1(

التي هي دلائل النبوة  - م صلى االله عليه و سل -كتاب آيات رسول االله ، 2/670المستدرك على الصحيحين ،
  .1/112، السلسلة الصحيحة  ، محمد ناصر الدين، الألباني .صحيح حديث  :قال الألباني  .4221:  ، رقم

  . 87آية : سورة المائدة  )2(
  26 :سبق تخريجه) 3(
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تدل في مجملها على نفس معنى الحديث  فقهيةعلى هذا الحديث بنى الفقهاء عدة قواعد  وبناء
  :  هذه القواعد ما يأتي  ومن

  
الضرر يدفع  [ و) 2( ]الضرر العام  دفعيتحمل الضرر الخاص ل [و) 1] (الضرر يزال  [

  .)3( ]بقدر الإمكان 
      

كما أن الحفاظ على المركبة والطريق من أصل ثوابت الإسلام التي تتمثل في جميع نواحي 
لإحسان بالبيئة التي حث الإسلام على الحياة ، والحفاظ عليها هو باب من أبواب الرفق وا

الاعتناء بها ، وجعل ذلك من القربات التي تقربنا إلى االله تعالى ، ويتمثل حفظ الأمن في 
  :المركبة والطريق فيما يأتي  

  
  . مباح بشرط السلامةالطريق : الفرع الأول 

  
  .إماطة الأذى من شروط حفظ السلامة : المسألة الأولى 

  
يقف الإسلام م يجمع جميع ما يؤثر على الإنسان والبيئة بشكل سلبي ، لذلك الفساد لفظ عا

قال . بالإحسان إليهما ، وعدم الإفساد فيهما  والمركبة الطريق موقف الحث في الحفاظ على
فيها من يفْسد فيها وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً قَالُوا أَتَجعلُ {: تعالى 

 ونلَما لَا تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُس ننَحو اءمالد كفسيوقال سبحانه ) 4(}و ،
 :}  بحلَا ي اللَّه ضِ إِني الْأَرف ادغِ الْفَسلَا تَبويندفْس5.(} الْم(  

الإسلام على نظافة المركبة والطريق وعدم تخريبها ، وجعل ذلك من علامات لذلك حث 
الإيمان  ( - صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله الإيمان عند الإنسان التي يثاب عليها ، 

أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن  بضع وسبعون
  الطريق والحياء شعبة

  
   . 1/18 ، 20: ، مادة مجلة الْأحكام الْعدلِية )1(
  .26،1/19:، مادة  السابقالمرجع  )2(
  . 1/19، 31: ، مادة  السابق المرجع) 3(
   30: آية : سورة البقرة  )4(
  .77:آية : سورة القصص )5(
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  )2)( يميط الأذى عن الطريق صدقةو(  - صلى االله عليه وسلم -، وقال ) 3)(من الإيمان 
  

أروع الصور في الحفاظ على حرمة الطريق وذلك  - صلى االله عليه وسلم - جسد النبي كما 
: إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول االله  : ( –رضي االله عنهم  - ا قاله للصحابة مب

،  الطريق حقهفأعطوا : لا المجلس إفأما إذا أبيتم  :قال، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها 
لأمر غض البصر وكف الأذى ورد السلام وا: قال  ؟رسول االله فما حق الطريق يا: قالوا 

  )3()بالمعروف والنهي عن المنكر 
  
لا  اًوأن للطريق حق ل ضوابط الحفاظ على الطريق ،أص - صلى االله عليه وسلم -النبي ف

  .ومن هذه الحقوق ، حق أخلاقي ، وحق حسي  يجوز للإنسان التعدي عليه،
  

يكون في الحفاظ على حرمة المسلم الذي يسير في الطريق ،من غض : لاقيفالحق الأخ
  .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البصر وإفشاء السلام،

إزالة الأذى من كطرقات، فهو الذي يتعلق بما يسبب نشوء النزاع في ال: وأما الحق الحسي 
مباح بشرط طريق المسلمين بأن المرور في : )4(بين تبيين الحقائق  كتاب في، والطريق

الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من  حقي ، لأن بمنزلة المش السلامة ،
  .وجه، وفي حق غيره من وجه، فالإباحة مقيدة بالسلامة 

  
، لأن الطريق حفاظاً على سلامة الناس  عنهاوشرط السلامة في الطريق تكون بدفع الأذى 

، وتكون أيضاً بنظافتها حتى يكون الإنسان آمناً بالآخرين ر اضرإإلى  حق للجميع ما لم يؤد
على نفسه من الأمراض التي تحيط به وخاصة في أماكن تجمع الناس وأكثر ما يكون هذا في 

  .  المركبات العمومية والطرقات 
  .162: ، رقمشعب الإيمان: باب ، 1/46، صحيح مسلم ،مسلم  )1(
 .25رقم  ، إماطة الأذى :باب ، 2/870،،  صحيح البخاري البخاري )2(
و مسلم ، صحيح  . 2333:، رقمباب أفنية الدور والجلوس فيها  .5/2300البخاري، صحيح البخاري، )3(

  .5685:،رقمالطرقات يجلوس فالنهى عن ال:باب  . 165/ 6مسلم ،
 ،. هـ1313نة النشر س.،الناشر دار الكتب الإسلامي 6/149الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي ،  )4(

  .مكان النشر القاهرة
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لأنه  ،المارة ويمنع استحقاقهم للطريق بمن أي تصرف قد يضر  واالفقهاء ومنعلذلك شدد " 
 )2(كما منع المسلم من التعريس ،)1(حق للجميع ولهذا نُهي عن الصلاة في قارعة الطريق 

وإذا عرستم بالليل (... :  - وسلمصلى االله عليه  - وهذا ما قاله النبي، ) 3"( على الطريق
  )4).(فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل

  
ولهذا لا ينبغي لأصحاب السيارات قطع طريق نافذ لأغراض شخصية ولا تضييقه على "

  .)5( "...  يهالمارة ولا منع أحد من التصرف ف
  

فلة والطريق خشية تعرض حفظ الأمن والسلوك في الحا إليه دوائر السير في وهذا ما توجهت
 والأوبئة  أو في  في النفس البشرية من الأمراض  اًالناس للأخطار ، سواء كانت أخطار

م  2005، من قانون المرور لسنة  36، 35المحيطة بالإنسان ، وهذا ما جاء في المادة البيئة 
و الأموال لا يجوز لعابر الطريق التصرف بحالة تعرض حياة الأشخاص أ: " حيث جاء فيه 

 ملم غير يجوز قيادة مركبة إذا كان قائدهالا كما .. .للخطر، أو تعيق حركة السير، أو تعرقلها
، أنها تعريض عابري الطريق للخطرفي حالة صحية من ش، و بتشغيل المركبة واستعمالها

  )7"(.في حالة لا يستطيع معها السيطرة على المركبة أو رؤية الطريق وحركة السير فيهاو
  
  
   
من قال الأرض : ، باب2/401 مصنف ابن أبي شيبة ،، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد العبسي )1(

ترقيم الأحاديث يتوافق  محمد عوامة، طبعة الدار السلفية الهندية القديمة ،: تحقيق ، 7827: كلها مسجد ، رقم
  . حكماً على الحديث لم أجد  .مع طبعة دار القبلة

، تاج الزبيديو. 6/134، عرس، مادة ابن منظور   .خر الليل آ ستراحةللا هو النزول: تعريس ال )2(
  . 2/402، كتاب العين،  ، المصباح المنيرالمقري و .16/249 عرس،: العروس من جواهر القاموس، مادة

جمع ،  الات العلميةموسوعة البحوث والمق،  فقه المرور وآدابه في الإسلام، مسفر بن علي  ،القحطاني ) 3(
  .الشاملة  1، ص علي بن نايف الشحود،  وإعداد الباحث في القرآن والسنة

السير والنهى عن التعريس فى  يباب مراعاة مصلحة الدواب ف: باب ، 6/54، صحيح مسلم ،مسلم  )4(
  .5068: ، رقمالطريق

  .2المرجع السابق ، ص) 5(
  .33آية : سورة المائدة ) 6(
)7( lmuqtafi.birzeit.edu   www.  
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  .التلوث الهوائي والصوتي عوامل إفساد في الطريق والمركبة : المسألة الثانية 
  

التلوث الهوائي والصوتي من أهم الملوثات البيئية التي تهدد المجتمع الإنساني والنباتي 
  والحيواني 

ما حث عليه  لذلك عملت الكثير من المنظمات الدولية على الحد من هذا التلوث ، وهذا
الإحسان للحيوان والنبات والبيئة  حثه علىالإسلام من دفع الضرر عن كل ما يؤذي الإنسان و

 .  
   
عوامل التلوث الهوائي والصوتي في سيارات الأجرة يكمن في عدة أمور، سعت دوائر السير و

  :بأنه   أنظمة ألمرور لسائقي المرآبات العموميةبشكل كبير جاء في كتاب  االحد منه إلى
تلويث أو إتلاف ثياب  حافلة إذا كان من شأن ملابسهلا يجوز للسائق أن يدخل أي شخص لل"

  ) 1" .(بالزيوت والأصباغ لباص وخصوصا إذا كانت ثيابه ملوثةالركاب الآخرين أو فرش ا
  

ونظافة المركبة تكون أيضاً بعدم تلويث هوائها بالتدخين الذي نهى الشرع عنه وعد تناوله 
فيه من التفتير المنهي عنه  ااء بالنفس البشرية إلى التهلكة لأنه نوع من أنواع الخبائث لمإلق

، وأنه من أكبر  وخاصة بعد ما صدرت تقارير طبية وعالمية تثبت ذلك ، وتثبت تحقق ضرره
لأسباب المؤدية إلى الموت، لذلك كان موقف أغلب علماء المسلمين بالحرمة حفاظا على ا

ذت الكثير من الدول ودوائر السير بفرض لذلك أخ ية التي أمرنا االله بصيانتها ،بشرالنفس ال
الغرامات المالية على من وجدوه يدخن في المرافق العامة وخاصة في سيارات الأجرة ، وهذا 

  )2.(مما يدل على خطر هذه الآفة السامة التي تجتاح العالم 
  

ولذلك نأمل من دولنا العربية ، الته بالكلية أي أن الدوائر عملت على تحديد التدخين لا إز
  .بالكلية زالة هذه الآفة تشرع قوانين صارمة لإأن والإسلامية 

  
  
  . 74، صيخن  )1(
 ، الطواريو. 7/444، الفقْه الإسلامي وأدلَّتُه، ، الزحيليو. 10/103، الموسوعة الفقهية الكويتية ) 2(

 التدخينالمؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة  إلى ورقة مقدمة،  15- 1ص ، خينحكم الدين في عادة التد، طارق
  .م  1998/ أبريل /  27ـ  26في الفترة من  المنعقد،
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برفع الأصوات والمذياع مما يؤدي  كما تشير التقارير العلمية بالضجيجأيضاً يكون التلوث و
ة بأن التلوث بالضجيج الذي ينتج إلى الإضرار بالآخرين ، جاء في الموسوعة العربية العالمي

يسبب الضجيج اتساخ الهواء أو الماء أو اليابسة، لكنه قادر على  لا: "عن المركبات وغيرها 
  )1".( تنغيص الحياة وإضعاف السمع لدى البشر والحيوانات الأخرى

  
ذم من قال سبحانه في فن الإسلام نظر إلى هذه الجزئية وعدها من الأمور المذمومة ، إفلذلك 

واغْضض من صوتك إِن أَنْكَر الْأَصوات لَصوتُ {  : بنهيرفع صوته في وصية لقمان لا
ولا بالفاحش  اًصخاب لم يكن( : أنه - صلى االله عليه وسلم - ، كما أن من صفاته ) 2(} الْحميرِ

  )3( )في الأسواق
  

لا يرفع بأن  : "خاص أن يلتزمبشكل عام والعمومي بشكل سائق السيارة لذلك يجب على 
مسجل السيارة ليسمع من في الشارع ويؤذي المارة من حوله ، كما يلزمه أن يراعي  صوت

 " غيره عند استخدام منبه السيارة فلا يستعمله إلا عند الحاجة مراعاة لشعور إخوانه المسلمين
.)4(  
  

أنه يجوز له " وقت السفروهذا ما سارت عليه دوائر المرور حيث جاء في واجبات السائق 
بشرط أن يكون الصوت منخفضاً ... إدارة جهاز الراديو أو أي جهاز يصدر صوتاً أو الحاناً 

الجهاز إذا طلب منه  ،غير أنه يترتب عليه إغلاق مكبرات الأصوات وحتى تخفيض صوت
  )  5.(ذلك أحد الركاب 

   
  
  
  . 13الموسوعة العربية العالمية، ص) 1(
  . 19آية : ان سورة لقم) 2(
شعيب قال . 6622: ، رقم  عبد االله بن عمرو بن العاصي :، مسند 2/174، المسند، أحمد بن حنبل  )3(

ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود فمن رجال بأن الحديث رجاله  :على المسند  تعليقالفي الأرنؤوط 
  مسلم 

  .الشاملة  1، ص ة البحوث والمقالات العلميةموسوع،  فقه المرور وآدابه في الإسلام، القحطاني  )4(
  .79يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المرآبات العمومية  ، ص )5(
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  . خشية حصول الحوادث اتخاذ التدابير اللازمة : الفرع الثاني 
  

إن صيانة المركبة والطريق من أهم الأمور التي يؤدي إلى الحد من الحوادث والأضرار في 
التخلف وعد لذلك حث الإسلام على وجوب صيانة كل من المركبة والطريق  النفس والمال 

 ما يليهو مبين كنها عنهما الشرع و لذينهذا من باب الإفساد ، والإضرار بالآخرين ، العن 
 :  
  

  .صيانة المركبة :  المسألة الأولى 
  

ها فعامن بعض أو تفويتإن عدم صيانة المركبة يؤدي إلى إهلاكها ، أو إهلاك منفعتها ، 
عند التجار وأرباب المقصودة ، وهذا ما يعرف بالعيب والذي قد يؤدي إلى نقص ثمن المركبة 

  )1(.ها ، آما يؤدي إلى الضرر بالآخرين شرائآما يؤدي إلى قبول أو فسخ العقد عند ،  الخبرة
في  ، كما أنه تعسفاستهتار بأموال الناس وأرواحهم عبارة عن  عدم صيانتهاإن فلذلك 

لا ضرر (  - صلى االله عليه وسلم - استعمال الحق ، وهذا منهي عنه في دين االله لقول النبي 
رار لا يبطل طضالا [، و ) 3( ]الضرر يزال : [  فقهيةقواعد الوعملا بال،) 2). (ولا ضرار
  )4( ]حق الغير 

لا إذا تم الترخيص إلذلك اشترطت دوائر السير صيانة المركبة وأن السائق لا يحصل على 
يشترط :" م بأنه 2005من قانون المرور لسنة  3: من جميع العيوب  جاء في المادة  صيانتها

أن تكون مستوفاة و... للمواصفات والمقاييس الفلسطينيةلتسيير المركبة  أن تكون مطابقة 
ة وأن تكون المركبة مستوفية لشروط الفحص الفني الذي تحدده سلط ...لشروط الأمن والمتانة

كما اشترطت على كل سائق للمركبة أن يقوم بفحص المركبة كل فترة بسيطة ،  )5"(الترخيص
  .، وإصلاح ما بها من خلل 

  . ربط حزام الأمان : المسألة الثانية 
  المرورية ، من أهم الأسباب التي تخفف أثر الإصابة في الحوادث  إن ربط حزام الأمان 

  لذلك 
  . 1/97، 338،339،340: ، مادة ةمجلة الأحكام العدلي )1(
  . 26: سبق تخريجه صفحة ) 2(
  .64: سبق تخريجه صفحة  )3(
  .33،1/19: ، مادةمجلة الأحكام العدلية )4(
)5( lmuqtafi.birzeit.edu   www.  
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  صلى  -ديننا أن الأخذ بالأسباب من أهم علامات التوكل على االله ، بعد ما أمرنا به نبينا  بين
آية الكرسي ، وذكر االله تعالى ، قراءة من الأدعية المأثورة من دعاء السفر و - سلماالله عليه و

قُلْ لَن يصيبنَا إِلَّا { : مع اليقين والعلم بأن كل ما يحصل لنا يكون بإرادة االله تعالى، قال تعالى 
كَّلِ الْمتَوفَلْي لَى اللَّهعلَانَا ووم ولَنَا ه اللَّه ا كَتَبمنُون1. (} ؤْم(  

  
للهدي النبوي في التوجيه الاجتماعي أثر بارز في أن يحفظ الإنسان نفسه بقدر المستطاع ، و

وأن هذا لا ينافي قضاء االله وقدره ، كما أنه لا يرد قضاء االله ، بل هو باب من أبواب الحفظ 
في  قال،أن رجلاً  - لم صلى االله عليه وس - الذي أمرنا االله بأدائه ، وهذا ثابت عن رسول االله 

الشاهد و )2(،) اعقلها وتوكل:( طلقها وأتوكل ؟ قال أيا رسول االله أعقلها وأتوكل أو  :ناقة له 
أوجب ، وأن النبي أخذ بدواعي حفظ الأمن والسلامة ، خشية أن يتواكل الناس : في الحديث 

بقضاء االله ، وأن ما عليهم الأخذ بالأسباب والتوكل حتى يتبين أن ما يصيب الإنسان كله 
  . أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه بل يخفف عنه أثر ما ينتج من المصائب 

    
 62وضع الأحزمة حالة السفر جاء في المادة ائق والركاب لذلك فرضت دوائر السير على الس

السفر قبل أن يكون جميع  لا يجوز لقائد مركبة آلية ، : "م بأنه 2005من قانون المرور لسنة 
   )3"(.لركاب قد استخدموا أحزمة الأمان المثبتة في المركبةا
  

كما أنها عاقبت من يخالف ذلك بغرامة مالية لكي تردع الذين يتهاونون بأرواح الناس، وهذا 
التي لا تخالف نصاً  أوامر ولي الأمرتباع وأن هذا من باب ا لا يتعارض مع قواعد الشرع ،

يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ  {:تعالى وقد قال االله  ،من القرآن والسنة 
نْكُمرِ مأُولِي الْأَممِ  ووالْيو بِاللَّه نُونتُؤْم كُنْتُم ولِ إِنسالرو إِلَى اللَّه وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز فَإِن

  )4(}... الْآَخرِ 
  
  .51آية : التوبة  سورة )1(
وابن حبان ،   .2517 : رقم، اعقلها وتوكل : ، باب 4/668سنن الترمذي بأحكام الألباني ، ، الترمذي  )2(

 حديث : قال الألباني . 731: ، رقم الورع والتوكل :، باب 4/668صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، 
  .حسن

)3( lmuqtafi.birzeit.edu   www.  
  .59آية : ساء سورة الن )4(
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  .عدم السرعة لأخذ دور الغير : المسألة الثالثة 
  

وسارِعوا إِلَى مغْفرة من ربكُم {: لم يذكر االله السرعة في كتابه إلا في فعل الخير فقال سبحانه 
ينتَّقتْ لِلْمدأُع ضالْأَراتُ ووما السهضرع نَّةج{: وقال سبحانه  )1(}و نم ةرغْفابِقُوا إِلَى مس

 هلسرو نُوا بِاللَّهآَم ينتْ لِلَّذدضِ أُعالْأَرو اءمضِ السرا كَعهضرع نَّةجو كُمبر لُ اللَّهفَض ذَلِك
دنيا فقد أشار إلى ذلك أما في العمل في هذه ال،  )2(}يؤْتيه من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا من رِزقه وإِلَيه { : بالمشي فقال سبحانه 
  )3(} النُّشُور

  
مفضلة لذكرها االله سبحانه وتعالى في جلب الرزق  تأن السرعة لو كان: والشاهد كما أرى 

 ة الدنيا ، بل أبدل منها المشي لأنة أخف لنا في حفظ أجسامنا وعقولنا حتى لافي هذه الحيا
لمؤمنين الذين يستحقون ا بل وصف االله سبحانه وتعالى عبادهنكون عبيداً لدراهمنا ودنيانا ، 

ما أشار إليه والهون ك،  )4(} وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الْأَرضِ هونًا{ : قائلاً رحمته
على هينتك أي على  مشا: والوقار، يقال  تواضعوالسكينة الهو : المفسرون وأصحاب اللغة 

  )6.(} واقْصد في مشْيك{ : وهذا ما يؤيده قوله سبحانه  )5( . رسلك
  

امش مشيا مقتصدا ليس : أي} واقْصد في مشْيك {): " 7( –رحمه االله  –قال ابن كثير 
  ءبالبطي

   
  .133آية : سورة آل عمران  )1(
  .21آية : سورة الحديد ) 2(
  . 15آية : سورة الملك  )3(
  . 63آية : سورة الفرقان ) 4(
سامي بن محمد سلامة : ، المحقق 6/121ابن كثير ، إسماعيل بن عمر الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم ،) 5(

معالم التنزيل والبغوي ، . م  1999 -هـ 1420لثانية ا: دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة : ، الناشر 
، باب  1/750والرازي ، مختار الصحاح،.  13/438لسان العرب، مادة هون، وابن منظور ، .  6/93،

  .الهاء
   19آية : سورة لقمان ) 6(
،سمع من  700عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البصري الدمشقي، ولد بالبصرة عام  :ابن كثير  )7(

مثل الآمدي وابن تيمية، وكان إماما في التفسير والحديث والتاريخ، ترك مؤلفات كثيرة  علماء دمشق ،
  .هـ774توفاه االله في دمشق عام  ،) وكتاب تفسير القرآن العظيم  ،البداية والنهاية في التاريخ :(منها
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العماد ، شذرات الذهب في أخبار من ابن و .1/320، الزركلي، الأعلام و.  تذكرة الحفاظ  الذهبى ،
  .3/109ذهب،

  )1"(.المتثبط، ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطًا بين بين
 مادية   كما أن عدم السرعة هو باب من أبواب الأخذ بالأسباب خشية حصول أضرار

لى كما أنها تؤدي إفإن تكاليف الخسارة تكون أقل ،  وإن حصل ضرر مادي أو نفسي، ونفسية
الزحام الذي يضر بالآخرين من تأخير الناس إلى عملهم على حساب بعض الآخرين مقابل 

غيره  وهذا فيه ضرر محتم  مكان قد يحصل عليها جراء سرعته من أخذهبعض الدراهم التي 
  .  وتجاوز لأوامر الشرع

لا في حالة دين االله ، لثبوت الأدلة على ذلك ، إالسرعة غير مفضلة في ف: وخلاصة ذلك 
السعي في فعل الخير ، وهذا الاستثناء يمكن أن ينطبق على سيارات الأجرة من مساعدة 

أما إذا كانت السرعة لأخذ ،  الجرحى والمرضى في نقلهم للمشافي ، وإذا دعت الحاجة لذلك 
  :وذلك دور الآخرين فإن الإثم يكون أكبر على السائق 

:  ى التنازع والتباغض الذي نهانا عنه الشرع قال تعالى أن السرعة وأخذ الأدوار يؤدي إل -1
}ابِرِينالص عم اللَّه وا إِنبِراصو كُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وعلَا تَنَاز2(} و. (  
جازة فتاوى وتوجيهات في الإجاء في وفي ذلك تجاوز لأوامر الحاكم المسلم  ،  -2

قيدة عند الجهات المختصة الأصل أنه يجب على الإنسان أن يتقيد السرعة الم: "  والرحلات
يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا  {:بها لأنها أوامر ولي الأمر وقد قال االله تعالى 

نْكُمرِ مأُولِي الْأَمولَ وس4) "(3(}الر. (  
بغير رضاهم التي حرم االله مساسها إلا بحقها ،  على حقوق الآخرين في ذلك اعتداء كما -3

إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس  (:  - صلى االله عليه وسلم  –قال النبي 
يأكل ولا يشبع واليد العليا  يف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذبورك له فيه ومن أخذه بإشرا

  ) .4( )خير من اليد السفلى
  .6/339القرآن العظيم ،ابن كثير ، تفسير  )1(
  .46آية : سورة الأنفال ) 2(
  .59آية : سورة النساء ) 3(
موسوعة البحوث ،  فقه المرور وآدابه في الإسلام، القحطاني ، نقلاً عن  80ص ابن عثيمين ،  )4(

  .الشاملة  3، ص والمقالات العلمية
 )هذا المال خضرة حلوة( عليه و سلم قول النبي صلى االله :باب  ،5/2365،  صحيح البخاري ،البخاري )5(

  .2434: رقم  ،بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى :باب ،3/93، صحيح مسلم ،مسلم و . 6076رقم ، 
  .الالتزام بأدب الحوار، والمعاملة الإسلامية  : الثاني المطلب
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  :   ما يليمن الآداب في سيارات الأجرة أهم ما يجب على السائق والراكب 
  

  .قول الخير: الفرع الأول 
  

لكثرة تعامل السائق مع الركاب ذوي الطباع المختلفة ، كان لا بد من السائق أن يتحلى بأدب 
يا أَيها الَّذين آَمنُوا {: الحوار بإظهار الكلمة الطيبة وفعل الخير بمساعدة الركاب ، قال تعالى 

بوا ردباعوا ودجاسوا وكَعارونحتُفْل لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو صلى االله  - النبي  وقال،  )1(}كُم
وقول الخير  )2). ( من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت:(  - عليه و سلم 

  :  ارات الأجرة يكون على النحو التاليفي سي
  

  .يعرف إفشاء السلام على من عرف ومن لم : المسألة الأولى 
  

أن إفشاء السلام تزيد المودة والحب في قلوب العباد  - صلى االله عليه وسلم - ثبت عن النبي  
أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ( : أنه قال  - صلى االله عليه وسلم -حيث ثبت عنه 

لَ الَّذين آَمنُوا وأُدخ{: جعلها االله تحية أهل الجنة ، قال تعالى  ، وقد)3) (أفشوا السلام بينكم 
هِمبا بِإِذْنِ ريهف ينخَالِد ارا الْأَنْههتتَح نرِي متَج نَّاتج اتالِحلُوا الصمعو   لَاما سيهف متُهيتَح{ 

  )5( } ماتَحيتُهم يوم يلْقَونَه سلَام وأَعد لَهم أَجرا كَرِي{ : ، وقال سبحانه ) 4(
  
  

  تطعم: ( أي الإسلام خير ؟ قال  - صلى االله عليه و سلم  - أن رجلا سأل النبي أيضاً  وثبت
  
  .77آية : سورة الحج ) 1(
، صحيح مسلم مسلم و . 2533رقم ،  كيف يستحلف :باب ، 2/951،  صحيح البخاري ،البخاري) 2(
  .182: رقم  ،من الخير الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا باب، 1/49،
بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان : باب ، 1/53، صحيح مسلم ،مسلم  )3(

  .203: ، رقموأن إفشاء السلام سبب لحصولها
  .23آية : سورة إبراهيم  )4(
  .44آية : سورة الأحزاب )5(
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  )1()رف ومن لم تع من عرفتلسلام على  ئالطعام وتقر
  

  . إبداء النصيحة : المسألة الثانية 
  

 ننال، حتى  انه لأن هذه الأمور من أصل دينناعلى السائق المسلم أن ينصح في دين االله سبح
 )الدين النصيحة  :( قال - صلى االله عليه وسلم-  يأن النبمحبة االله ومحبة الناس ، حيث ثبت 

: ( وثبت عنه أنه قال ، )2(.)مة المسلمين وعامتهم لرسوله ولأئالله ولكتابه و :(قال : نا لمن قل
  )3). ( إذا رأى فيها عيبا أصلحه المؤمن مرآة أخيه

  
لذلك على السائق أن ينصح في دين االله إن سأله أحد الناس شيئاً ، وذلك بتوجيه الركاب إلى 

 من في أيادي الذين لا يخافون االله مما يريدون ، وفي أي المركبات يذهبون خشية وقوعه
  . السائقين الذين يستغلون الركاب من أجل دراهم معدودة 

  
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المسألة الثالثة 

المجمعات التي تحوي إن من أكثر أماكن الفساد الأسواق لكثرة تجمع الناس فيها، لذلك تعد 
يخشى االله أن يأمر  ، فكان لا بد من السائق الذيمن أكثر هذه البقاع سيارات الأجرة 

السب والشتم إلى غير  وأ الانتهاء عن الاستماع للموسيقىبالمعروف وينهى عن المنكر من 
  .ذلك من الأمور التي تغضب وجه االله تعالى حتى يعم الخير الكثير عليه وعلى الناس جميعهم

    
م القيامة فيلقى في يجاء بالرجل يو(  :قالأنه  - صلى االله عليه وسلم -  وهذا ما ثبت عن النبي

  في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون  )4(ه ر فتندلق أقتابالنا
، صحيح مسلم مسلم و . 28رقم ،  إفشاء السلام من الإسلام :باب ، 1/19،  صحيح البخاري ،البخاري )1(
  .169: رقم  ،أموره أفضل يالإسلام وأبيان تفاضل  باب، 1/47،
  .205: ، رقمبيان أن الدين النصيحة: باب ، 1/53، صحيح مسلم ،مسلم  )2(
،  الباقي محمد فؤاد عبد: تحقيق ، 1/93،الأدب المفرد ،  االله محمد بن إسماعيل أبو عبد، البخاري ) 3(

أحكام الأحاديث مذيلة ب،  1989 – 1409الطبعة الثالثة ، ،  بيروت –دار البشائر الإسلامية : الناشر 
   الألباني عليها
  حسنحديث : قال الألباني 

، قتبمادة  ،لسان العرب ،ابن منظور و. 1/117،  فتح الباري ،ابن حجر .   أمعاءه: تعني  هأقتاب) 4(
  .14/352، شرح السنة ، والبغوي.   1/660
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أي فلانا ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرننا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال كنت آمركم 
  )1( ).بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه 

  
صلى االله  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله  االراكب أن يراعيو كما يجب على السائق

يستطع فبقلبه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم : ( عليه وسلم
هذا النهي إلى منكر أكبر منه أو مساو له ، ولا  بحيث لا يؤدي، ) 2)(وذلك أضعف الإيمان 

.  يكون ذلك إلا أن يكون عالماً بما ينهى ، وأن يكون أمره بالمعروف دون إجبار على الفعل
)3 (  

فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع "   : جاء في مجموع الفتاوي 
ت من المصالح أو يحصل من المفاسد مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفو

  )4( "بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ،أكثر، لم يكن مأمورا به
  

إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك : " النووي هذا بقوله  بينوقد 
هورة؛ كالصلاة يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المش

والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال 
". والأقوال، ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره؛ بل ذلك للعلماء

)5(  
  :وهي  كما أشارت دوائر المرور إلى بعض الأدبيات التي يجب أن تتبع داخل الحافلة 

أن يتصرف السائق مع المسافرين بصورة أدبية وباحترام ، وأن يجيب إجابات لطيفة عندما  "
  ) 6( ."يسأله أحد الركاب بخصوص السفر 

  
  
  . 3094: ، رقم صفة النار وأنها مخلوقة: ، باب 3/1191البخاري ، صحيح البخاري ، )1(
  .186: رقم  عن المنكر من الإيمان،بيان كون النهى  :باب، 1/50، صحيح مسلم ،مسلم  )2(
ابن قيم  و.  2/23،شرح النووي على صحيح مسلم ، النووي  و. 28/129، مجموع الفتاوى، ابن تيمية  )3(

: الناشر ، طه عبد الرءوف سعد: تحقيق  ،3/4،إعلام الموقعين ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، الجوزية 
  1973بيروت ،  - دار الجيل 

  .28/129، يمية ابن ت )4(
الثانية ، الطبعة ،  بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر ، 2/23،شرح النووي على صحيح مسلم  )5(

1392 .  
  .108يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المرآبات العمومية  ، ص )6(
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  .فعل الخير: الفرع الثاني 
  

ه وحتى تنعم البشرية بالأمن أمرنا االله سبحانه بفعل أعمال الخير حتى نتحصل على رضوان
والرخاء ، وفعل الخير أبوابه كثيرة ، فيجب على السائق أن يعمل هذه الأمور حتى يتحصل 

  .  على خيري الدنيا والآخرة ، ومن الأمور التي يجب أن يتحلى بها سائق المركبة العمومية 
  

  .التحلي بالحلم : المسألة أولى 
  

لا يستخفه  هو ما: وقيل ، والتثبت في الأمور  ، لطمأنينةا الأناة وضبط النفس هو: الحلم 
  )1. ( ولا يستفزه الغضب عليهم ةعصيان العصا

  
قَالُوا يا شُعيب أَصلَاتُك تَأْمرك أَن نَتْرك ما يعبد آَباؤُنَا { : وهو ثابت في كتاب االله قال تعالى 

وهناك الكثير من الصور التي ،  )2(} شَاء إِنَّك لَأَنْتَ الْحليم الرشيدأَو أَن نَفْعلَ في أَموالِنَا ما نَ
أن رجلا استأذن على  (: ومن هذه الصور  – صلى االله عليه وسلم -تبين مدى حلم النبي 

فلما جلس : فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة  - صلى االله عليه وسلم  - النبي 
قالت له ، فلما انطلق الرجل ، في وجهه وانبسط إليه  - صلى االله عليه وسلم  - تطلق النبي 

ثم تطلقت في وجهه وانبسطت  كذا وكذا : حين رأيت الرجل قلت له ، يا رسول االله : عائشة 
يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر الناس  - صلى االله عليه وسلم - رسول االله : فقال ، إليه 

  )3) .(القيامة من تركه الناس اتقاء شرهعند االله منزلة يوم 
عليكم : فقالت عائشة ، م عليكم آالس: فقالوا  -صلى االله عليه وسلم  - أتوا النبي  اًأن يهودو(

، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش : قال مهلا يا عائشة ، ولعنكم االله وغضب االله عليكم 
رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا  ؟ ا قلتأولم تسمعي م: قال  ؟ أولم تسمع ما قالوا :قالت

  )4). (يستجاب لهم في
مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور و  . 31/527 حلم،: مادة ، س، تاج العروس من جواهر القاموالزبيدي) 1(

باب  ، التعريفات، الجرجاني و.1/195،الحاء : ، باب مصطفى وإخوانه ، المعجم الوسيط و .12/145، حلم
  .1/125 ،الحاء:  

  . 87آية : سورة هود  )2(
  لم يكن النبي صلى االله عليه و سلم فاحشا ولا متفحشا : باب ، 5/2244،  صحيح البخاري ،البخاري )3(

  . 5685رقم ، 
  لم يكن النبي صلى االله عليه و سلم فاحشا ولا متفحشا : باب ، 5/2243،  صحيح البخاري ،البخاري )4(

  . 5683رقم ، 
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، قال تعالى يعفو ويغفر، ولكن لا يدفع السيئة بالسيئة كان  – صلى االله عليه وسلم - وأن النبي
}ينلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع 1(} خُذ(  

شريحة كبيرة من الناس ذات الطباع  أن يتصف بهذه الصفة ، لأنه يواجه وعلى السائق
الصدر أدى ذلك إلى نشوب المنازعات والشجار بينه وبين والأفعال المختلفة فإن كان ضيق 

كما أنه يكون دائما بين الزحام الذي ، الناس ، وخاصة عند تعذر دفع بعض الركاب للأجرة 
اكل والنزاعات ، حصلت المش يئة، فإن كان من ذوي الطباع السالغضب  عةيؤدي إلى سر

  . ائق بالإضافة للراكب الس ماب أن يتحلى بهيجأبرز ما  فالعفو والصفح هما
  

  .غض البصر ، وطلاقة الوجه : المسألة الثانية 
  

إن غض البصر وطلاقة الوجه من الأوامر الإسلامية التي تبين مدى عظمة الإسلام في 
قُلْ {  :قال تعالى فمعالجة أدق الأمور الحياتية حتى نتحصل على محبة االله ومحبة الناس ، 

 (: قال  أنه –صلى االله عليه وسلم  - وثبت عن النبي ،  )2(}من أَبصارِهملِلْمؤْمنين يغُضوا 
فأما إذا  :إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول االله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال

غض : قال  ،يا رسول االله فما حق الطريق: قالوا ،  الطريق حقهفأعطوا : لا المجلس إأبيتم 
  )3.)(.. البصر

على المسلم أن يتبسم في وجه أخيه المسلم وعد ذلك أن  –صلى االله عليه وسلم  -كما أخبر 
 الصدقة أن تسلم على: ( من فضائل الأعمال التي توصل إلى محبة االله والناس ، حيث قال 

تبسمك في وجه أخيك لك : (  - صلى االله عليه وسلم - ، وقال ) 4) (منطلق الوجه الناس وأنت
  )5... ) ( صدقة

كما أن طلاقة الوجه بالتبسم ، تعطي انطباعاً حسناً عن السائق ، مما يؤدي إلى المحبة 
  والمحبة

  . 199آية : سورة الأعراف ) 1(
  .30آية : سورة النور) 2(
  184: سبق تخريجه ) 3(
ي شعب ذكر الحديث الذي ورد ف: ،باب6/253،شعب الإيمان  ،أبو بكر أحمد بن الحسين، البيهقي  )4(

،  بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر ،  محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق  ،8053: ، رقم الإيمان
 يح الترغيبصح ، محمد ناصر الدين، الألباني  . صحيح لغيره:  قال الألباني.  1410الطبعة الأولى ، 

  ، والترهيب
   . ةالطبعة الخامس،  الرياض ،مكتبة المعارف : الناشر ، 3/14
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وابن حبان  .1956: رقم، المعروف صنائع : ، باب 4/339سنن الترمذي بأحكام الألباني ، ، الترمذي  )5(
 حديث : قال الألباني . 474: ، رقم حسن الخلق، باب  2/221، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، 

  . صحيح
  .  تؤدي إلى زيادة الإقبال على الشخص 

  
  

  . لي بالأمانة التح: المسألة الثالثة 
  

على كل سائق مركبة عمومية أن يعلم بأن الركاب والسيارة وما فيها ، أمانة في عنقه سيسأل 
لذلك يجب  ،) 1(}إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها{ : عنها يوم القيامة، قال تعالى 

الركاب إلى ب السفرإلى أهلها وأن يكون مسؤولاً عن  على السائق أن يرد الأمانات والمفقودات
صلى االله عليه  - لقوله  كانت فيه خصلة من النفاقدون خيانتهم ، وإلا من الأماكن ما يريدون 

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة ( :  - وسلم
،  )2)(كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر حدث اؤتمن خان وإذامن النفاق حتى يدعها إذا 

والخادم راع في ... كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته : (  - صلى االله عليه وسلم - وقوله
  . )3) (مال سيده ومسؤول عن رعيته

  
سواء عمل أجيراً لدى شركة أو قام  فالسائق مسؤول ومؤتمن عما يحصل داخل المركبة ، إذاً

إهانة المركبة ، أو  ، عنالاستئجار ، وسوف يسأل عنها يوم القيامة باستئجار سيارة من دور 
ص والتأمين سرقة المال الناتج عنها ، أو أخذ المفقودات التي بداخلها ، أو تزوير أوراق الرخ

لتحقق ثبوت الأمانة في حقه من عدم خيانتها ، وأن هذا من الغش وغيرها من المعاملات ، 
  . )4)(من غشنا فليس منا  (  –الله عليه وسلم صلى ا -المنهي عنه لقوله  

  
  
  
  .58آية : سورة النساء ) 1(
  .34رقم  ، علامة المنافق: باب  ،1/21،  صحيح البخاري ،البخاري )2(
، مسلم و .853رقم  ،باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه : باب  ،1/304، نفس المرجع  )3(

  7138: رقم الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية ، فضيلة :باب، 6/7صحيح مسلم ،
من «  -صلى االله تعالى عليه وسلم  - قول النبى  :الإيمان ، باب : ، كتاب  1/69مسلم ، الصحيح  ، ) 4(

  . 294:، رقم غشنا فليس منا
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نه ة في الباص أو أبائع التذاكر أمتعإذا وجد السائق أو : " جاء في كتاب أنظمة المرور بأنه 

قد سلمت له أمتعة متروكة في الباص وجب عليهما أن ينقلا هذه الأمتعة إلى إدارة الخدمة في 
  )1". (أول فرصة لأجل نقلها إلى مركز الشرطة بحسب الترتيب المقرر

  . المساعدة في حمل ونقل الأمتعة :  المسألة الرابعة
 ، أن يعين أحدهم الآخر ، ويعينون ذا الحاجة يجب على السائقين أن يكونوا أخوة في االله 

وخاصة كبار السن ، وإن هذه الخصلة لهي من أكبر الخصال الدالة على شهامة السائق 
  المسلم، 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس ( :  - صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله  
الدنيا والآخرة ومن  ير يسر االله عليه فمن يسر على معساالله عنه كربة من كرب يوم القيامة و

 ...) عون أخيه يفعون العبد ما كان العبد  يالدنيا والآخرة واالله ف ياالله ف ستر مسلما ستره
يعتمل  :(قال : قيل أرأيت إن لم يجد  ،)على كل مسلم صدقة ( :قالكما ثبت عنه أنه ، ) 2(

 .يعين ذا الحاجة الملهوف :(قال :يستطع قيل أرأيت إن لم: قال  ،)بيديه فينفع نفسه ويتصدق 
()3(  

لذلك على السائق المسلم أن يعين أصحاب الحاجة في حمل الأمتعة وإنزالها من المركبة ، 
يجب على السائق أن " : وهذه من سلوكيات صاحب المركبة كما أشارت دوائر المرور بحيث 

التكسي وأن يخرج منه وفي  يدخل إلى لتكسي المسافر بقدر الإمكان لكي ا راكبيساعد 
  )4."(تحميل وتفريغ أغراضه التي يحملها 

  : وإن فعل السائق هذه الأمور فحينئذ يتحصل على عدة أمور 
وهذا الأمر أخبر عنه االله . محبة الناس له مما يؤدي إلى إقبال الناس عليه دون غيره : أولاً 

الْقَلْبِ لَانْفَضوا من  لِنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظا غَليظَفَبِما رحمة من اللَّه {: عز وجل حيث قال 
للَّه يحب حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللَّه إِن ا

ينكِّلتَو5. (}الْم(  
  .82، صيخن  )1(
  . 7028: ، رقمفضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر :باب ، 8/71، صحيح مسلم ،لم مس )2(
 2380: ، رقمبيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف :باب ، 3/83، صحيح مسلم ،مسلم  )3(
.  
 . 102يخن ، أنظمة ألمرور لسائقي المرآبات العمومية  ، ص )4(
  159آية : سورة آل عمران  )5(
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البغض  عليه فيزيدالناس وذهبوا من حوله ، وهذا يؤثر  نفضلا اً بذيئاًفلو كان السائق فاحش
  .عليه غيره من السائقين  منوالحقد 

  
النبي  - وهذا ثابت عن  .الحصول على رضوان االله تعالى والمكانة العالية في الجنة : ثانياً 

،  )1) (ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبةاتقوا النار : ( حيث قال  –صلى االله عليه وسلم 
  )2). (الكلمة الطيبة صدقة: (  - صلى االله عليه وسلم - وقال 

  
يؤدي ذلك إلى إبراز الجانب الحضاري للمسلمين وما هم عليه من الرقي والخلق الذي : ثالثاً

ول لطيف يؤثر يؤدي إلى دخول الناس في دين االله ، إن كان نابعاً عن عقيدة ثابتة ، فعمل وق
  .  غير مسلم فيؤدي إلى إسلامه  راكبفي 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 5677رقم طيب الكلام ، : باب  الآداب ، : كتاب  ،5/2241،  صحيح البخاري ،البخاري )1(
  . 7656رقم طيب الكلام ، : باب  الآداب،: كتاب  ،5/2240البخاري،  صحيح البخاري ، )2(
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  . سيارات الأجرة بالمتعلقة بسائقي  المستجدةسائل مال:   ثانيال المبحث

  . سيارات الأجرة  المتعلقة بسائقي مسائل العبادات: الأول  طلبالم
  
  سيارات الأجرة  أحكام الوضوء والصلاة المتعلقة بسائقي:  الأول  فرعال

  .يوم الجمعة  مسافات بعيدةلائق المسافرين حكم نقل الس :المسألة الأولى 
  .حكم جمع السائقين للصلاة في حالة المطر في المجمعات :  الثانية مسألة ال
  . مركبةلنساء في اللمس السائق لأيدي ا:  مسألة الثالثة ال
  

  .سيارات الأجرة بأحكام الزكاة المتعلقة : الفرع الثاني 
  .إذا كانت عرضا للتجارة  السيارة :المسألة الأولى 

  . نت مستأجرة إذا كاالسيارة  : مسألة الثانية ال
  

  . أحكام تتعلق بالتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعليمات وأنظمة الدولة :نيالثا المطلب
    
  . سيارات الأجرة والدولة :  الأول   فرعال

  .حكم رفع الأجرة على السياح دون علم الجهات المختصة  :المسألة الأولى 
  .الركاب رغم عدم موافقة الدولة على ذلك  حكم العمل بالسيارة الخاصة لنقل : مسألة الثانية ال
  

  .سيارات الأجرة والنساء : الفرع الثاني 
  .للمركبات العمومية حكم سياقة المرأة  :المسألة الأولى 

  .كات لنقل النساء خاصة حكم إنشاء شر : مسألة الثانية ال
  .  ضوابط الخلوة مع النساء في سيارات الأجرة  : مسألة الثالثة ال
  

  . مسائل متفرقة في سيارات الأجرة : ع الثالث الفر
  .حكم استخدام سيارة الأجرة في الأعمال الخاصة : المسألة الأولى 

  .لمطعم معين  للسائق في مقابل جلب السياح حكم دفع مبلغ من المال : مسألة الثانية ال
  . سيارات الأجرة والمعاصي : مسألة الثالثة ال
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  .سيارات الأجرة المتعلقة بسائقي المستجدة ل مسائال:   ثانيال المبحث
     
  . سيارات الأجرة  المتعلقة بسائقي مسائل العبادات: الأول  طلبالم
  

ومن هذه ، في معاشهم ومعادهم استجدت مسائل شرعية تتعلق بسائقي سيارات الأجرة 
  :المستجدات المتعلقة في العبادات ما يأتي 

  
  سيارات الأجرة  بسائقي  الصلاة المتعلقة أحكام الوضوء و:  الأول  فرعال
  

  .يوم الجمعة سائق المسافرين حكم نقل ال: المسألة الأولى 
  

اختلف الفقهاء في حكم السفر يوم الجمعة منذ طلوع الفجر إلى وقت الزوال وما بعد الزوال 
  :      الصلاة إلى عدة آراء وهي كما يليإلى وقت أداء 

  
  : ذ طلوع الفجر إلى وقت الزوال ما اختلفوا فيه من: أولا

  
في  والحنفية والمالكية والشافعية ) 2(والتابعين ) 1(ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة 

  القديم
مستدلين بما ،  )3(لسفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة والحنابلة في رواية عندهم ، إلى جواز ا

  )4". ( تحبس عن سفرالجمعة لا " : قال أنه  - رضي االله عنه - عمر ثبت عن
  
، وأبو عبيدة بن الجراح  ، والزبير بن العوام، عمر بن الخطاب : من الصحابة الذين ذهبوا إلى ذلك  )1(

  و .2/217، المغني ،  وابن قدامه. 3/281الشوكاني ، نيل الأوطار ،.  وابن عمر
ابن سعيد  والليث، الأوزاعي ، و والزهري، وابن سيرين ، الحسن : ذهبوا إلى ذلك الذين التابعين ومن  )2(

و الشوكاني ، نيل الأوطار . 3/54والمباركفوري، تحفة الأحوذي، . 5/342الجصاص ، أحكام القرآن ، . 
،3/281.  
دار إحياء التراث : الناشر  ، 2/190، الميحط البرهاني ،محمود بن أحمد بن الصدر ،برهان الدين مازه )3(

الخرشي ، الخرشي . 2/967والماوردي ، الحاوي الكبير ، . 5/342آن ،والجصاص، أحكام القر.  العربي
  .2/217، المغني ،  ابن قدامه. 2/88مختصر سيدي خليل ،على 

دار الكتب : الناشر ، 1/46،  المسند ،محمد بن إدريس ، الشافعي و. 3/187البيهقي ، السنن الكبرى ،  )4(
  . 1/320الألباني ، تمام المنة ،.  قال الألباني ، سنده صحيح.  بيروت –العلمية 
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إن إلى عدم جواز السفر يوم الجمعة  وأحمد في إحدى روايتين عنهفي الجديد  وذهب الشافعي

قال أنه  –صلى االله عليه و سلم  - رسول االله مستدلين بما روي عن  )1(خيف فوات وقتها  ، 
صحب في سفره ولا يعان ي يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا من سافر من دار إقامة(  :

   )2( ).على حاجته 
  

هذا وعيد لا يلحق بالمباح ولأن الجمعة قد وجبت أن : " )3(وجه الدلالة كما جاء في المغني 
  " . عليه فلم يجز له الاشتغال بما يمنع منها كاللهو والتجارة

  
وضعف الحديث الذي  ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وذلك لقوة دليلهم ،:  واالله أعلموالراجح 

ولو ) 4(يوم الجمعة  الصحابة والتابعين كانوا يسافرون من اًكما أن بعض استدل به المخالفون
[ ، كما أن الحاجة تدعوا إلى إجازة ذلك  اً عنه لعلمه الصحابة وعملوا بهكان هذا منهي

إغلاق وخاصة في أيامنا خشية ) 5] (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة و
المعابر من قبل القوات الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية يوم السبت مما يؤدي إلى فوات ما 
يريده الشخص من الوصول إلى مقصده مبكراً ، كما أن الجمعة تسقط عن المسافر أصلاً إن 

عني فلما أتمها ي"  :في ما نصه  - رحمه االله  - قال ابن القيم سافر قبل الزوال يوم الجمعة ، 
يوم عرفة أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين  - صلى االله عليه وسلم  - النبي خطبة 

أسر فيهما بالقراءة وكان يوم الجمعة فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة ثم أقام فصلى 
العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب ولم يأمرهم 

  )6( ".ترك الجمعبالإتمام ولا ب
  
  .2/217و ابن قدامه ، المغني ، . 2/425الماوردي، الحاوي ، ) 1(
قال الألباني ، حديث . 5090:، رقم22991/ 1، الجامع الكبير،بكر أبو بن الرحمن عبد السيوطي، )2(

ي في أخرجه الدارقطنهذا الحديث جاء في نيل الأوطار بأن . 1/386الألباني ، السلسلة الضعيفة ،. ضعيف
  . 3/281الشوكاني ، نيل الأوطار،.  وفي إسناده ابن لهيعة وهو مختلف فيه،  الأفراد عن ابن عمر مرفوعا

  .2/217،  ابن قدامة) 3(
أبو عبيدة ،  والزبير بن العوام ، وابن : من الصحابة الذين كانوا لا يرون بأساً في السفر يوم الجمعة )  4(

  . 3/281و الشوكاني ، نيل الأوطار ،.  2/105ي شيبة ، المصنف ، ابن أب. سيرين ، والحسن البصري 
  .  32،1/19:مجلة الأحكام العدلية ، مادة ) 5(
مؤسسة : الناشر ،  2/234، زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم ،) 6(

  . م1994/هـ 1415, السابعة والعشرون  :الطبعة ،  مكتبة المنار الإسلامية، الكويت - الرسالة، بيروت 
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وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من {: حرج على الأمة وقد رفع االله الحرج عنها فقال  هكما أن في

  )1(} حرجٍ
   

  .ما اختلفوا فيه بعد الزوال : ثانياً
  

  : رأيين اختلف الفقهاء فيمن أراد السفر بعد الزوال وقد دخل وقت خطبة الجمعة إلى 
  

إلى عدم جواز السفر لمن أدرك ) 2(ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة 
 يا أَيها  { :الجمعة لدخول وقتها ، وخشي على نفسه عدم أدائها ،  مستدلين  بقوله تعالى 

يننُوا إِذَا الَّذآَم نم لَاةلِلص ينُود فَاس ةعممِ الْجوي إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوع
ونلَمتَع 3( }كُنْتُم(   
أن المسلم مكلف بفعل صلاة الجمعة بعد زوال الشمس ودخول وقت الجمعة، : " وجه الدلالة 

  )4"(.فإذا أراد أن يسافر فإنه يسقط هذا الوجوب ويحتال على الشرع
  

إذا أدركتك الجمعة ، فلا تخرج حتى  ":قالت  رضي االله عنها أنهاعائشة ن وبما روي ع
  )5"(.تصلي الجمعة

  . الخروج للسفر إذا دخل وقت صلاة الجمعة  النهي عنهو :  وجه الدلالة  و
فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد { :رار لقوله طضذا الفريق جواز السفر في حالة الاواستثنى ه

جاء في  ، ) 7] (الضرورات تبيح المحظورات : [ ، وبقاعدة  )6(} ن اللَّه غَفُور رحيم فَإِ
من الأعذار المسقطة  لأن ذلك وإن خاف المسافر فوات رفقته جاز له ترك الجمعة ":  المغني 
  للجمعة

   .78آية : سورة الحج ) 1(
الخرشي ، الخرشي على  و .2/217غني ، ابن قدامه ، الم و. 3/281الشوكاني ، نيل الأوطار ، )2(

  .2/88مختصر سيدي خليل ،
  . 9آية : سورة الجمعة ) 3(
  .  7/69الشنقيطي ، شرح زاد المستقنع ،) 4(
ذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى من كره إ :، كتاب الصلاة ، باب 2/106ابن أبي شيبة ، المصنف ، ) 5(

  . عليه  اًلم أجد حكم.  5155:، رقميصلي
  .  15آية : سورة النحل  )6(
  .  1/18،  21مادة : مجلة الأحكام العدلية ) 7(



201 
 

  
  )1(" والجماعة وسواء كان في بلده فأراد إنشاء السفر أو في غيره 

  
 مستدلين بأن الجمعة تسقط) 2(، وقيل يكره ذلك وذهب الحنفية إلى جواز السفر بعد الزوال 

في  –صلى االله عليه وسلم  - ما ثبت عن النبي  وهذا، عن المسافر أصلاً قبل الزوال ويعده 
الجمعة لا تحبس " : قال أنه  -رضي االله عنه -عمر وبعموم ما ثبت عن )3( حجة الوداع ،

  )4". ( عن سفر
ما ذهب إليه جمهور العلماء بعدم جواز السفر إلا في حالة الحاجة كضياع : واالله أعلم الراجح 

ترتب على عدم السفر تأخير قد يؤدي إلى إغلاق الحدود   الرفقة والجماعة في السفر أو إذا
مثلاً ، أو فقدان أمر ما لموعد محدد ، أو إذا كان يوم العيد فصلى صلاة العيد فيحق له حينئذ 

لما اجتمع  - صلى االله عليه وسلم  -النبي السفر بعد الزوال لسقوط الجمعة عنه لما ثبت عن 
 (:  –صلى االله عليه وسلم  - ه لوقل، )5(خص في الجمعة صلى العيد ثم رأنه في يومه عيدان 

، أو إذا ) 6)(شهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن ي
  .أمن على نفسه أن يصلي الجمعة في الطريق فحينئذ يجوز له أن يسافر وإلا فلا 

جرة إذا سافر قبل الزوال أن يأخذ بالرخصة يحق لسائق سيارات الأ أنه: وأرى واالله أعلم 
أما إن نزل في مقام تقام فيه الجمعة وسمع النداء ، التي أباحها الشرع من سقوط الجمعة عنه 

من سمع النداء فلم يأته فلا  (  - صلى االله عليه وسلم  - فالأولى تلبية النداء لقول النبي ، 
  صلاة 

  2/217 ابن قدامة، )1(
تحقيق شرح مولانا السيد أحمد ، 4/67، غمز عيون البصائر ، العباس شهاب الدين أحمد  أبو، الحموي  )2(

وابن نجيم ، البحر .  م1985 -هـ 1405سنة النشر ،  الناشر دار الكتب العلمية،  بن محمد الحنفي الحموي
  .  2/164الرائق، 

   .نفس المراجع ) 3(
  201: صفحه سبق تخريجه ) 4(
أن الجمعة تجب ولا تسقط بصلاة العيد لعموم الأدلة : أولها : ثلاثة آراء  ي هذه المسألة ف قال ابن تيمية )5(

رخص لهم في ترك الجمعة عفان  لأن عثمان بن ، ل البرتسقط عن أهبأنها : الدالة على وجوبها ، وثانيها 
ا ذكرت في المتن وهذا ما بأن الجمعة تسقط بشهود العيد لثبوت الدليل كم: ، وأما ثالثها  لما صلى بهم العيد

ابن تيمية ، . وهو الراجح واالله اعلم  ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلافذهب إليه أكثر الصحابة  
  . 24/211مجموع الفتاوى ، 

ابن  و. 1072: ، رقمباب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، كتاب الصلاة ، 1/416أبو داوود ، السنن ، ) 6(
باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان  ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ،1/415،لألباني بأحكام اماجه ، السنن 

  . صحيححديث  : قال الألباني  .1310:، رقمفي يوم 
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  )1() إلا من عذرله 
  

  .حكم جمع السائقين للصلاة في حالة المطر في المجمعات :  المسألة الثانية 
  

إِن الصلَاةَ كَانَتْ علَى { : لقول االله تعالى ، ى وقتها الأصل في دين االله أن تؤدى الصلاة عل
أي "  :جاء في تفسير فتح القدير في قوله تعالى كتاباً موقوتا ،  )2(} الْمؤْمنين كتَابا موقُوتًا 

محدوداً معيناً يقال وقَّته فهو موقوت ووقَّته فهو مؤقت والمعنى إن االله افترض على عباده 
المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا  وكتبها عليهم في أوقاتها الصلوات

  ) 3" (شرعي من نوم أو سهو أو نحوهما  لعذر
  

المطر وهذا ما  ذلك فقد أجاز الشرع الجمع في حالةوبما أن العذر ورفع الحرج هو المسقط ل
،  )4( لكية والشافعية والحنابلة والما ذهب إليه  جماهير العلماء من الصحابة والتابعين

:( عن ابن عباس رضي االله عنهما قال   -صلى االله عليه وسلم  -مستدلين بما ثبت عن النبي 
الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً  - صلى االله عليه وسلم  - صلَّى رسول االله 

  ) 5.() في غير خوف ولا سفر 
  
غير الخوف والسفر فمن باب أولى أن يجمع في المطر  هو أباحة الجمع في:وجه الدلالة و

  .لثبوت المشقة في الوصول للمسجد 
  
  
، كتاب المساجد والجماعات ، باب التغليظ في التخلف عن  1/260،بأحكام الألباني ابن ماجه ، السنن )1(

  . صحيححديث  : قال الألباني  . 793:الجماعة ، رقم 
  .103سورة النساء الآية  )2(
  .769/ 1 ،الشوكاني  )3(
تقي  ،بن تيمية او . 1/76 ، الأموالشافعي ،  . 2/335 ، شرح النووي على صحيح مسلمالنووي ،  )4(

،  علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي: المحقق  ، 1/435،الاختيارات الفقهية  ، الدين أبو العباس أحمد
  . م1978/هـ1397: الطبعة ،  دار المعرفة، بيروت، لبنان: الناشر 

، باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر: صلاة المسافرين  ، باب : ، كتاب 2/151مسلم ، الصحيح ،  )5(
  . 1662: رقم
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الظهر والعصر  -صلى االله عليه وسلم  - صلَّى رسول االله :( قال أنه وفي رواية أخرى 
أراد أن :  ابن عباس قاللم فعل ذلك ؟ فل حيث سئ -  اً بالمدينة في غير خوف ولا سفر جميع

  )1( )لا يحرج أحداً من أمته 
   
أن رفع الحرج عن الأمة في الجمع بالصلاة في المطر هو مقصد من مقاصد : وجه الدلالة و

  . الشريعة 
  

اشترطوا أن يكون الجمع ) 2(إلا أنهم اختلفوا في الجمع في غير المسجد فالمالكية والشافعية 
أراد أن  ": الوصول إليه دون غيره ، مستدلين بقول ابن عباس المسجد لوجود المشقة من في

  لا يحرج
 بقوله، و )4(} الدين من حرج  في وما جعل عليكم{ : االله تعالى  وبقول، )3( أحداً من أمته 

  . )5( }لا يكلف االله نفساً إلا وسعها { : 
  
الصلاة ، فلما كانت أن ثبوت المشقة لا تكون إلا بالذهاب للمسجد لأداء : وجه الدلالة و

  .   الصلاة في غيره ، انعدمت المشقة فزال الحكم 
  

يجمع أحد في بيته لأن  ولا... ..ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى المسجد" :   قال الشافعي
قال "  :جاء في المجموع و،  ) 6( " . جمع في المسجد  -ليه وسلم صلى االله ع -النبي 

ر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي جماعة في أصحابنا والجمع بعذر المط
   )7"(طر في طريقهمسجد يقصده من بعد ويتأذى بالم

  
  
  
  .1663: ، رقمباب الجمع بين الصلاتين فى الحضر: صلاة المسافرين  ، باب : كتاب مسلم ، الصحيح ، )1(
  177/  1 ، بداية المجتهد رشد،بن وا .4/381المجموع والنووي ، .  1/76 ، الأمالشافعي ، ) 2(
  .1663: ، رقمباب الجمع بين الصلاتين فى الحضر: صلاة المسافرين  ، باب : المرجع السابق ، كتاب  )3(
  87آية : سورة الحج  )4(
  . 286 آية: البقرة سورة  )5(
  . 1/76 ، الأم )6(
  .4/381 النووي ، )7(



204 
 

المشروع أن يجمع أهل المسجد و"  :حيث قالت ة السعوديباللجنة الدائمة للإفتاء  وبهذا أخذت
إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر كسباً لثواب الجماعة ورفقاً بالناس وبهذا جاءت الأحاديث 
الصحيحة أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في 

  ) 1" (ر وعدم وجود العذر المسبب للجمعالشرع المطه
  
ل عن الجمع في البيت والعمل حيث عندما شئمركز الفتوى في الشبكة الإسلامية  أجاببهذا و

لا يجوز الجمع بين الصلاتين للمنفرد لعذر المطر ، لأن الشرع أباح الجمع "  :أجاب قائلاً 
 بين الصلاتين عند المطر رفعاً لمشقة الحضور إلى المسجد في الجو الممطر ، ومحافظة على

، وهذا السبب المبيح غير متحقق في حق الفرد ، لأنه لا جماعة يحافظ عليها ، صلاة الجماعة 
   )2" . (ماعة ولا مشقة عليه ما دام سيصلي في بيته ، حيث فاتته صلاة الج

  
المسجد كالمصلى والمصنع والبيت وذهب الحنابلة في إحدى روايتهم بجواز الجمع في غير 

 )4(} الدين من حرج  في وما جعل عليكم{ : االله تعالى  بقول: مستدلين بقول االله تعالى  )3(،
  . )5( }لا يكلف االله نفساً إلا وسعها { :  بقوله، و
  
العذر إن وجِد جاز الجمع بسببه أن : "  الجامع لأحكام الصلاةوجه الدلالة كما جاء في كتاب و

مشقة وعدم دون اشتراط وجود المشقة لدى المصلّي، ففي وجود العذر يستوي وجود ال
وجودها، كالسفر مثلاً فإنه يبيح الجمع سواء نالت المسافر مشقةٌ في سفره أو لم تنله، والمطر 
مثلاً فإنه يبيح الجمع للمصلّين جماعةً ومنفردين سواء نالتهم مشقةٌ منه أو لم تنلهم، لأن العذر 

اء من نالته مشقّةٌ منه ومن لم العام أو الحاجة العامة إذا وجِدتْ أثبتت الحكم في حقِّ الجميع سو
   )6."(تنله
  
  http://www.alifta.com: المصدر ، 4554:المجموعة الأولى ، رقم .8/135فتاوى اللجنة الدائمة  )1(
المنفرد لا يجمع بين  ، 13132رقم الفتوى  ،االله الفقيه عبد.فتاوى الشبكة الإسلامية ، بإشراف د) 2(

   www.islamweb.net ، 1422ذو القعدة  16: فتوى تاريخ ال ،الصلاتين لأجل المطر
  . 2/117وابن قدامه ، المغني ، .  1/435،الاختيارات الفقهية ، بن تيمية ا )3(
  87آية : سورة الحج   )4(
  286 آية: البقرة سورة  )5(
  .الأردن عمان  -دار الوضاح للنشر والتوزيع ،  م2003الطبعة الثالثة  ،اللطيف  محمود عبد، عويضة  )6(
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 كان يجمع في المطر في مسجده(  –صلى االله عليه وسلم  - أن النبي أيضاً ب واستدل الحنابلة
  .)1) (يءولم يكن بين بيته وبين المسجد ش

  
هو جواز الجمع في البيت لفعل النبي صلى االله عليه وسلم فمن باب أولى جواز  :وجه الدلالة 

  . الجمع في مجمعات السيارات العمومية 
  

كما أرى ما ذهب إليه المالكية والشافعية في عدم جواز الصلاة إلا في : واالله أعلم والراجح 
المسجد لوجود العذر الذي  يمنع من الوصول إليه وهو مقصد الجمع من المطر ، ويستدل 

أنه كان إذا اشتد العذر من المطر والبرد  - صلى االله عليه و سلم على ذلك أيضاً بما ثبت عنه 
  ) .2) (باردة ذات الريح صلوا في رحالكم ان ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الك( 
  

السلام اجمعوا الصلاة في البيوت لقال عليه  اًلو كان الجمع من المطر مباح:  وجه الدلالة فيه 
    . في رحالكم ، فدل على أن الجمع لا يكون إلا في المسجد لوجود المشقة في الوصول إليه 

  
أجازجد هو الذي الصبر على المشقة من الذهاب للمس: بأن واالله أعلم على ذلك أرى  وبناء 

بما فعلوا ، فإن أقيمت الصلاة جماعة في المجمعات فلا يجوز الجمع حينئذ  الجمع لهم جزاء
، أما إن كان في المجمع مصلى  كل صلاة في وقتها ونلعدم ثبوت المشقة في حقهم بل يصل

فيه الجمعة فإن الجمع فيه جائز ، وذلك كمن  لكل صلاة بإمام راتب ولو لم تُقْم يه الصلاةتقام ف
كان بيته بجانب المسجد فجاز الجمع له ولو لم تثبت في حقه المشقة لتحقق ذهابه إلى المسجد 

  .    ، ولأن المصلى كالمسجد من حيث إقامة الصلاة فيه 
  
  
  
  
  
  
  
  .  اًلم أجد له تخريج) 1(
،  الجماعة في الليلة المطيرة: باب  ،إقامة الصلاة والسنة فيها: ، كتاب1/302ابن ماجه ، السنن ،  )2(

  . حديث صحيح : قال الألباني . 937:رقم
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  . لنساء في المركبةلأيدي المس السائق  : المسألة الثالثة
  

، في المركبة  البلوى لدى سائقي سيارات الأجرة أنه يحصل لمس لأيدي النساء ما تعم بهمإن 
بأن ذلك ينقض  ون من ذلك ظانينفي أثناء تناول المال من الركاب ، فبعض السائقين يتحرج

  .   الوضوء 
  

والتي يعود السبب في الخلاف فيها هذه المسألة من المسائل القديمة المختلف فيها بين الفقهاء 
كتاب بداية المجتهد  موجب لذلك كما جاء في لوضوء لمن لمس النساء وبين غيربين موجب ل

اشتراك اسم اللمس في كلام العرب فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد " هو : 
ومرة تكني به عن الجماع فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو 

للمس باليد ومن وذهب آخرون إلى أنه ا )1(} أَو لَامستُم النِّساء{ : قوله تعالى الجماع في
  هؤلاء من رآه من 

باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام فلم 
والحنفية إلى عدم نقض الوضوء ) 3(فذهب بعض الصحابة والتابعين، ) 2" (يشترط اللذة فيه

صلى االله  - ثبت عن النبي ، مستدلين بما ) 4(سواء كان بشهوة أو بغير شهوة بلمس النساء 
  ) 5(. )قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ هأن(  - عليه وسلم 

  
صلى  - القبلة لا تكون إلا عن شهوة فلو كانت ناقضة للوضوء لتوضأ النبي : وجه الدلالة و

  . قبل الذهاب للصلاة  - االله عليه وسلم 
  

كنت أنام بين يدي رسول االله صلى االله (: قالت  - رضي االله عنها  - عائشة وبما روي عن 
  عليه 

  . 6آية : و المائدة .  43آية : سورة النساء ) 1(
  . 1/38، ابن رشد ) 2(
رضي االله عنهم ، علي وابن عباس : من الصحابة والتابعية الذين أفتوا بعدم نقض الوضوء بلمس النساء  )3(

  .   1/219ن قدامه ، المغني ، اب.  طاوس  الحسن و عطاء وفمسروق و: أما التابعين 
  .  1/47و ابن نجيم ، البحر الرائق ، .  1/121السرخسي ، المبسوط ، ) 4(
ابن ماجه ، .  179:، رقم  الوضوء من القبلة :الطهارة ، باب : ، كتاب 1/70أبو داوود ، السنن ، ) 5(

: الترمذي  ، السنن ، كتاب  .502 :،  كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء من القبلة ، رقم1/168،السنن  
: قال الألباني  في الحكم على كتب السنن .  86: الطهارة ، ما جاء في  ترك الوضوء من القبلة ،رقم أبواب 

  . حديث صحيح 
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  )1( )وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما ثانيا 

  
 - صلى االله عليه وسلم  -النبي لقطع ناقضاً للوضوء  أنه لو كان اللمس:  وجه الدلالةو

  )2(.  إليها ولتوضأ قبل الذهاب  الصلاة
  

  )3. (لا حقيقة اللمس من مس البشرة  كما أن اللمس المذكور في الآية إنما أريد به الجماع 
  

}  النِّساءأو لَامستُم { :قوله تعالى بعموم مستدلين ) 4(وذهب الشافعية إلى أنه ينقض الوضوء 
وأما لمس النساء فانه ينقض الوضوء وهو أن يلمس  ":  )6( ، جاء في كتاب المجموع  )5(

الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله 
  " } أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا{ : تعالى 

  
لأنهما قد  للملموس واللامس د باللمس هو الجس باليد ، ويكون ذلكأن المقصو: وجه الدلالة و

  )7. ( فوجب أن يشتركا في انتقاض الوضوء به كالتقاء الختانين ،اشتركا في الالتذاذ 
  

إلى أنه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة ولا ينقضه إذا والمشهور عند الحنابلة وذهب المالكية 
كنت أنام (: قالت  -رضي االله عنها  - عائشة ا روي عن بممستدلين   )8(، كان بغير شهوة 

بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، 
أنه قبل بعض (  - صلى االله عليه وسلم  - وبما ثبت عن النبي  )9( )وإذا قام بسطتهما ثانيا 

  نسائه ثم 
  . 375: الصلاة على الفراش ، رقم : الصلاة ، باب : ، كتاب1/150البخاري ، صحيح البخاري ،   )1(
  . 1/24الشيرازي ، المهذب ،  )2(
  .  1/253وابن عبد البر  ، الاستذكار ، .  1/202السرخسي ، المبسوط ، ) 3(
  . 2/24، النووي  )4(
  . 6آية : و المائدة .  43آية : سورة النساء  )5(
  . 2/24النووي ،  )6(
 الفتاوى الكبرى الفقهية أحمد بن محمد بن علي ،، ابن حجر الهيتمي  و. 1/189ردي ، الحاوي ، الماو) 7(
  .  دار الفكر: الناشر ،  1/32،
والقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، . 1/221والقرافي ، الذخيرة ، . 1/38ابن رشد ، بداية المجتهد ،  )8(
  .   1/219وابن قدامه ، المغني ، ، 5/226
  . سبق تخريجه في هذه الصفحة ) 9(
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  )1.( )خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ

  
، فدل على ) 2( } أو لَامستُم النِّساء{ : قول االله تعالى أن هذه الأدلة تخصص : وجه الدلالة و

أن مقصد اللمس هو الشهوة والتلذذ ، فإن تحقق وجب الغسل وإن لم يتحقق لم يوجب الغسل 
  )3.(من تقبيله ولمس نسائه دون أن يتوضأ  –االله عليه وسلم صلى  -لفعل النبي 

  
، وبناء على ة والحنابلة في الجمع بين الآية والحديث يما ذهب إليه المالك: الراجح واالله أعلم 

أن الملامسة التي تحصل من السائق لأيدي النساء في المركبة أثناء تناول الأجرة أغلبها فذلك 
  .إذا لم يصاحبه شهوة قض الوضوء،بدون قصد ، وهذا لا ين

  
  
  

  .سيارات الأجرة بأحكام الزكاة المتعلقة : الفرع الثاني 
  

ها ، وقد أمر كتاب االله ي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤديالزكاة من أركان الإسلام الت
ل أدائها ورتب على مانعيها العقاب في الدنيا والآخرة ، فقابوسنة النبي صلى االله عليه وسلم 

. }  خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكّيهِم بِها وصلّ علَيهِم إِن صلاتَك سكَن لَّهم {: سبحانه 
والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولَا ينْفقُونَها في سبِيلِ اللَّه فَبشِّرهم  {:، وقال سبحانه  )4(

5(}ذَابٍ أَلِيمٍ بِع(   
أعلمهم أن االله افترض ... ( : حيث قال  - صلى االله عليه وسلم  - ثبت ذلك في سنة النبي و

   )6. ()عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 
  
  209: صفحة سبق تخريجه  )1(
  . 6آية : و المائدة .  43آية : سورة النساء ) 2(
  .  1/219، المغني ،  ةوابن قدام ، و5/226لجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ا )3(
  .103آية : سورة التوبة) 4(
  35-34الآيات :سورة التوبة  )5(
  .  1331:وجوب الزكاة ، رقم : الزكاة ، باب : ، كتاب 2/505،  صحيح البخاري ،البخاري )6(
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عمل بحسب طبيعة ال مختلفتين والذي أراه في سيارات الأجرة بأن الزكاة تكون على صورتين
  :  في هذه السيارات وهي كما يلي

  .إذا كانت عرضا للتجارة السيارة   :المسألة الأولى 
ن عنده معرض لبيع سيارات إذا كان سيارات الأجرة  معدة للبيع والشراء ، كم:  ذلكصورة و

وللفقهاء قولان  وتعد هذه الصورة في الكتب الفقهية من صور عروض التجارة  ،الأجرة ، 
  :  وهما  في هذه المسألة
) 2(والحنفية والمالكية ) 1(ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين  :القول الأول 

مع الاختلاف في بعض شروط ) 3(والحنابلة إلى وجوب زكاة عروض التجارة  والشافعية
  )  4. (وجوبها 

  
قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران  وبه عمر وابنه وابن عباس،: " روي ذلك عن  )1(

  .25/10ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ...." وأبو عبيد وإسحاق ... وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي 
هو الذي : فالمتربص . متربص ومدير : " فصل المالكية في قولهم في زكاة التجارة ، فقسموا التجارة إلى قسمين  )2(
فهذا عنده لا زكاة عليه ، إلا أن يبيع السلعة فيزكيها  - شتري السلع ينتظر بها الأسواق فربما أقامت السلع عنده سنيني

نقصت عن شرائها وقد تكون كاسدة  - لسلعة كل عام لأن الزكاة شرعت في الأموال النامية ، فإذا زكى ا ، لعام واحد
  . في أثناء الحول ، فلا يستقر بيده سلعة ، فهذا يزكي في السنة الجميعوهو الذي يبيع السلع : فيتضرر، وأما المدير 

  . 3/182الحطاب ، مواهب الجليل ،
، المغني  ةابن قدامو. 1/270بن رشد ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد،ا و.  2/218السيواسي، شرح فتح القدير،) 3(
شية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة حا والدمياطي، أبي بكر ابن السيد محمد شطا ، . 5/418،

  .مكان النشر بيروت ،الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،2/153العين بمهمات الدين 
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة بأن بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة من الشروط المتفق عليها في زكاة  )4(

الإعداد للتجارة يتضمن بأن ، فجمهور الفقهاء اشترطوا " العمل " ، إلا أنهم اختلفوا في وجوب شرط عروض التجارة 
  .عملاً ونية ، فلا تكفي الرغبة والنية في الربح دون مباشرة العمل : عنصرين

العمل ، لحديث وذهب ابن عقيل وأبو بكر من الحنابلة إلى أن عرض القنية يصير للتجارة بمجرد النية ولو لم يقصد 
أبو داود ، سنن أبي داود . )يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع كان  –صلى االله عليه وسلم  -رسول االله (أن سمرة 

والطبري ،  . مع تعليقات الشيخ الألباني،  العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة : كتاب الزكاة ، باب  ،2/3،
 الألباني،. حديث ضعيف : الألباني قال.  7029:سمرة بن جندب ، رقم : السين ، باب  ، كتاب7/253المعجم الكبير ،

القنية هي الأصل، والتجارة :" ما ذهب إليه جمهور العلماء وذلك لأن : واالله أعلم والراجح . 3/310،  الغليل إرواء
القرضاوي ، " . مسافرا بمجرد النية  ، كالمقيم ينوي السفر، لا يصيرةفلا ينصرف إلى الفرع بمجرد الني فرع عليها،

 .الخامسة والعشرين: م، الطبعة2006ه،1427:تاريخ النشر القاهرة ، مكتبة وهبة، :،الناشر1/289فقه الزكاة، يوسف ،
. 4/99و ابن الهمام ،فتح القدير،. 1/279الزيلعي ،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،و . 2/628، المغني ،  وابن قدامة

  . 1/215ني ،الإقناع ،و الشربي
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  :والإجماع والمعقول ، أما الكتاب فمنه والأثر بالكتاب والسنة  مستدلين
  

يا أيها الَّذين ءامنُوا أَنْفقُوا من طَيبات ما كَسبتُم ومما أَخْرجنَا لَكُم من { : قوله تعالى -1
  )1(}الْأَرضِ 

ه على الإنسان أن يزكي ماله ويتصدق من طيبات ما كسب ذكر االله بأن: وجه الدلالة و
واجب على الإنسان أن يخرج زكاة الوالتجارة وعروضها من أطيب ما كسب الإنسان ، فكان 

  .هذه العروض 
  

  : أما السنة النبوية فمنها 
  
 )خرج الصدقة مما يعد للبيع كان ي( أنه  –صلى االله عليه وسلم  -رسول االلهما ثبت عن   -1
)2(  
هو وجوب تزكية ما أعد للبيع لفعل النبي ولقوله ، حيث كان يخرج ما كان : وجه الدلالة و

  . معداً للبيع ، وعروض التجارة من السلع التي تعرض للبيع والشراء فكان من الواجب تزكيتها
  
، في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها: (صلّى االله عليه وسلم  - قوله -2

 ز4) (صدقته) 3(وفي الب(  
  

أن الثياب التي تكون للتجارة يجب فيها الزكاة فمن باب أولى أن تكون العروض :  وجه الدلالة
  .  المعدة للتجارة أن تكون فيها الزكاة 

  . 267الآية: سورة البقرة  )1(
  212: صفحة سبق تخريجه  )2(
)3 (زيلَ، الثياب وقيل ضرب من الثياب : البقة التَّاجِرأَ وعتاب مالثِّي نمادة  بن منظور ، لسان العرب،ا . م

  .5/311،رأى
وجوب زكاة الذهب والورق والماشية  :كتاب الزكاة ، باب ،2/100الدارقطني ، سنن الدارقطني،  )4(

قم زكاة عروض التجارة ، ر: ، كتاب الزكاة ، باب4/147والبيهقي، السنن الكبرى ، .والثمار والحبوب
العسقلاني، أبو الفضل ". وهذا إسناد لا بأس به" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: للعلماء فيه أقوال. 7390:

دار : الناشر  ، 2/391تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد،
محمد  الألباني، ".الحديت ضعيف  " لبانيقال الأ .م1989.هـ 1419الطبعة الأولى : الكتب العلمية ،الطبعة 

الراية للنشر المكتبة الإسلامية ، دار : ،الناشر 1/363تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ناصر الدين ،
    . الثالثة: ،الطبعة 
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  :أما الأثر فمنه 
   

  الك، أد زكاة م:  أمرني عمر، فقال" : عن أبيه قال )1(عن أبي عمرو بن حماس ما روي 
  .) 4( " قومها، ثم أد زكاتها: ، فقال)3(وأدم) 2(ما لي مال إلا جعاب : فقلت

  
فمن باب ، أعيان معروضة للتجارة، واجب تزكيتها  أن الجعاب والأدم،بما : وجه الدلالة و

وهذه قصة  " :في هذه القصة  قال صاحب المغني، الأخرى  أولى تزكية العروض التجارية
  ).5"( لم تنكر، فيكون إجماعاً، و يشتهر مثلها

  
  :  وأما الإجماع  

  
 - أي وجوب الزكاة في عروض التجارة - والصواب الجزم بالوجوب "  :جاء في المجموع 

  ).6( ..."وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين
ارة الزكاة إذا حال ر للتجأجمعوا على أن في العروض التي تداو: "وجاء في كتاب الإجماع 

  )7" (عليها الحول
  
  
بن يوسف، والد أبي عمرو بن حماس الليثي ذكر قيل يوسف بن يونس وقيل يونس  :حماس بن عمرو أبو )1(

وكان حماس يبيع الجعاب والأدم، وكان متعبدا  الواقدي أنه ولد في عهد رسول االله صلى االله عليه و سلم
  .3/178ابن حجر العسقلاني،الإصابة في تمييز الصحابة  .بعة من أهل المدينةمن الطبقة الرا وهو مجتهدا،

 -محمود فاخوري : صفة الصفوة ، تحقيق  ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ،و
  .1979 – 1399بيروت ،الطبعة الثانية ،  –دار المعرفة : محمد رواس قلعه جي ،الناشر .د
  جعب  : مادة .1/267لسان العرب، بن منظور ،ا. السهام والنبال وعاء :الجعاب  )2(
  . مادة أدم  1/32:هالمرجع نفس. الجلد المدبوغجمع إدام ، وهو : مدلأا )3(
ابن أبي و.  7392:زكاة عروض التجارة ، رقم : ، كتاب الزكاة ، باب4/147البيهقي، السنن الكبرى ، )4(

  .2/153تمام المنة ، الألباني،. ضعيف: الألباني الق. 3/183مصنف ابن أبي شيبة، ،شيبة 
  . 5/414، ةابن قدام) 5(
  .  6/47، النووي  )6(
دار المسلم للنشر : الناشر،  فؤاد عبد المنعم أحمد: دراسة وتحقيق، 1/47، محمد بن إبراهيم ،بن المنذر ا )7(

  .  مـ2004/ هـ1425الأولى : الطبعة،  والتوزيع
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   :  وأما المعقول 
  

العروض المتخذة  أن كما  ،فيه إضاعة لحق الفقراء ، زكاة التجارة  عدم إخراج :فقالوا 
الحرث  يللتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أ

  )1( .والماشية والذهب والفضة
  
 ، ى أن العروض لا زكاة فيهاإل فذهبوا، ) 4( والألباني) 3(والشوكاني ) 2(أهل الظاهر  أماو

  : يأتي  مستدلين بما
  
ليس فيما دون خمس أواق من  : ( أنه قال -صلى االله عليه وسلم- النبي  بما ثبت عن -1

  )5().الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة 
  
الغنم وعما  أسقط الزكاة عما دون الأربعين من"  - صلى االله عليه وسلم - أنه  : وجه الدلالةو

فإنه يوجبها في ، زكاة في عروض التجارة الدون خمسة أوسق من التمر والحب فمن أوجب 
  )6(" .الزكاةمن كل ما نفى عنه عليه السلام 

  
ولأن الزكاة عبادة من العبادات مبنية على التوقيف، والنص إنما ورد في الدراهم " -2

   ).7"(عدا ذلك على الأصلوالدنانير والسوائم والحبوب والثمار، وبقي ما 

  
  لا زكاة : "قال أنه  - رضي االله عنهما  - بما روي عن ابن عباس  واستدلوا ببعض الآثار -3
  .6/175مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المباركفوري  ، )1(
  . 5/209،ابن حزم ،المحلى )2(
  .4/516نيل الأوطار ) 3(
  .1/364سنة ،تمام المنة في التعليق على فقه ال)  4(
: ، رقم  باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ، كتاب الزكاة 2/529، البخارى، صحيح البخاري )5(

، رقم  باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كتاب الزكاة ، 3/67صحيح مسلم، و مسلم ، . 1390
:2318.  
 مجلة البحوث الإسلامية  ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد )6(
    http://www.alifta.com،  موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية، 75/307،
  . 54/77:  نفس المرجع) 7(
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  )1( "في العروض
  

ض التجارة وذلك يه جمهور العلماء من وجوب تزكية عروما ذهب إل: واالله أعلم والراجح 
ض التجارة لأن ما أن المصلحة تقتضي تزكية عروك ، كلقوة أدلتهم ، وثبوت الإجماع في ذل

أيدي الناس في التجارة وأن أكبر رؤؤس الأموال أموالهم في مشاريع  أكثر الأموال التي بين
  .بعدم التزكية لضاع الخير الكثير على الفقراء  والمساكين :  استثمارية كالتجارة فلو قلنا

    
وعلى هذا يجب على كل تاجر أن ييقدر قيمتها ف، باع من سيارات الأجرة ل عام ما آخر ك مقي

على أن يكون تقويم البضائع والسلع  بناء على  وقت الجرد عند الجمهور بالنقود المتداولة
فإن ...  الذي تباع به وقت التقويم وهذا قول أكثر الفقهاء -سعر الجملة  -سعرها الحالي 

يه إخراج ربع عشر قيمة هذه الأموال وجب عل) 2( بلغت التجارة النصاب المعتبر شرعاً
ر بيع المركبات إلى أن حال عليها إذا تأخو ...الربح إلى رأس المال، ويضم%) 2,5(أي

، لا يزكيها إذا حال عليها الحول  إلا إذا بيعت ، وذلك لأن هذا فيه ظلم يلحق بالتجار  الحول
 .وهذا مال كاسد  ي المال النامي،كما أن الزكاة تجب ف لعباده الظلم، ، واالله سبحانه لا يرضى

)3(  
  
  
في قال أنه  :معلقاً على هذا الأثر :الشافعي هالبيهقي ما قال ثم ذكر .4/147البيهقي ، السنن الكبرى، ) 1(

ليس في العروض  -تباع حديث ابن عمر لصحتهافكان ، بن عباس ضعيف ااد الحديث عن القديم إسن هكتاب
  . لاحتياط في الزكاة أحب إليوا -زكاة إلا ما كان للتجارة

 يوثمانين غراماً من الذهب، أو مئتعشرون ديناراً ذهباً، وتعادل خمسة " : والمقصود بالنصاب هنا ) 2(
علوم أن مقدار النصاب من ومن الم، ن غراماً من الفضةيالفضة وتعادل خمسمئة وخمسة وتسع درهم من

، -صلى االله عليه وسلم  -الفضة في عهد رسول االله  كانت تساوي مقدار نصاب -ديناراً  عشرون الذهب 
جداً بينما بقي الذهب  اًولكن سعر الفضة أخذ في الهبوط بعد ذلك العهد إلى أن صار الفرق بين النصابين كبير

إلى وقتنا الحاضر ونظراً للهبوط الكبير في سعر الفضة، رأى كثير من العلماء، أن تقدير  محافظاً على سعره
يوسف  :وهذا ما ذهب إليه  .ي الزكاة بالذهب هو الصحيح، نظراً لثبات سعر الذهب دون الفضةالنصاب ف

محمد و. 2/760الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي، في كتابه الفقه و .1/227كتابه فقه الزكاة القرضاوي في 
 قه التاجر المسلم وآدابه،، فة عفان: نظرا"  .1/30الأشقر، في كتابه أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 

ودار الطيب للطباعة والنشر،القدس،أبو ديس،الطبعة ، توزيع المكتبة العلمية  ، 58ص
  .م2005ه،1426:الأولى

   .  58ص : نفس المرجع ) 3(



214 
 

  . إذا كانت مستأجرة السيارة  : مسألة الثانية ال
  
رات في مكاتب استئجار إذا كانت السيارات معدة للإجارة ، ومثال ذلك السيا:  ذلكصورة و

  .   السيارات ، وسيارات الأجرة الخاصة والعامة ، كحافلات النقل السياحي والعمومي 
  

كون السيارة من الأمور التي  عاصرونهذه الصورة من الصور التي أفتى بها الفقهاء الم
مال نام  يقتنيها الإنسان بهدف جلب الرزق لا التجارة ، فقد أوجب االله تعالى الزكاة في كل

يا أَيها الَّذين  {:  للنصاب الشرعي ، قال تعالى  اًيجلبه الإنسان المسلم إذا كان المال بالغ) 1(
  )2(}  من طَيبات ما كَسبتُمآَمنُوا أَنْفقُوا 

}  ا كَسبتُمأَنْفقُوا من طَيبات م{ : في قوله تعالى لباب التأويل في معاني التنزيل جاء في كتاب 
وفيه ،  ا كسبتم بالتجارة والصناعة ل ممن حلا: وقيل ، أي من خيار ما كسبتم وجيده  ": ) 3(

وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان ....  دليل على إباحة الكسب
لأن ذلك يوصف بأنه  ،لنعم وعروض التجارة فيدخل فيه زكاة الذهب والفضة وا

  )4("..سبمكت
  

وفي  { : وقوله تعالى). 5(} خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها {: وقال تعالى 
   )6(} أَموالِهِم حقٌّ لِلسائِلِ والْمحرومِ

كون أيوالأجرة ،  كيف نخرج زكاة سيارات الناقلاتعندما سئلت ،  اللجنة الدائمةوقد أفتت 
  . بقيمتها أو من كسبها ؟

عليها الحول أجرتها إذا حال  ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في: " فأجابوا 
  .)7(" لا في قيمتها 

. 3/90والرملي ، نهاية المحتاج ، .  1/430الدسوقي ، الحاشية ، . 2/11الكاساني، بدائع الصنائع ،) 1(
  . 2/556وابن قدامه ، المغني ، 

  .267آية : سورة البقرة ) 2(
  .267آية : سورة البقرة ) 3(
هـ  1399-لبنان / بيروت  -دار الفكر : دار النشر ،  1/290،علاء الدين علي بن محمد ، الخازن ) 4(
  . م 1979/
  .  103آية : سورة التوبة ) 5(
  .  19آية : سورة الذاريات ) 6(
جمع ، 9/349،  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  لأولىالمجموعة ا ،فتاوى اللجنة الدائمة  )7(

   http://www.alifta.com، أحمد بن عبد الرزاق الدويش: وترتيب 
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كلها شركات الأجرة أو السيارات التي تمتعلى سيارات هل :  فتاوى الإسلاموجاء في موقع 
  زكاة ؟ النقل وشحن البضائع 

الأجرة إذا  سيارات الأجرة أو النقل لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة فيإن :" فأجابوا  قائلين 
  )1( ."بلغت نصاباً وحال عليها الحول 

  
أن الإسلام فرض الزكاة على جميع الأموال المعدة للنماء، سواء : واالله أعلم  ليوبهذا يظهر 

 - لقول النبي ) 2(إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول  ة،أكانت أموالاً نقدية أم أموالاً عيني
ولإجماع  ،)3( ) حتى يحول عليه الحول زكاة في مال لا( :  - وسلم  - صلى االله عليه

بحيث يقوم صاحب الشركة أو المركبة بجمع جميع المال ،  )4( على ذلك  التابعين والفقهاء
ه من الديون ، فإذا بلغ المال النصاب الذي قد اكتسبه إلى آخر الحول فيطرح منه ما علي

  .    من هذا المال% 2.5المقدر شرعاً ، يخرج ما قيمته 
  

  . أحكام تتعلق بالتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعليمات وأنظمة الدولة :نيالثا المطلب
  
  . سيارات الأجرة والدولة :  الأول   فرعال
  

  .ون علم الجهات المختصة حكم رفع الأجرة على السياح د :المسألة الأولى 
  

الأصل في المسلم أن يلتزم بالأخلاق الإسلامية من عدم الجشع والطمع الذي يؤدي إلى 
:   - صلى االله عليه وسلم  - الإضرار بالنفس البشرية والآخرين في الدنيا والآخرة ، قال النبي 

وعب رزقها روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها و تستإن (
فاتقوا االله و أجملوا في الطلب و لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية االله فإن 

  االله تعالى لا
: المصدر  74988سؤال رقم  ، الشيخ محمد صالح المنجد: بإشراف ،  فتاوى الإسلام سؤال وجواب) 1(

www.islam-qa.com  
والشيرازي ، المهذب ، . 1/472،473الدردير ، الشرح الكبير ،. 2/22الكاساني، بدائع الصنائع ، )2(
   .2/336و ابن قدامه ، المغني ، . 1/166
.  1575: في زكاة السائمة ، رقم : ، بحكم الألباني ،  كتاب الزكاة ، باب  2/10أبو داوود ، السنن ،  )3(

حديث : قال الألباني .  1792: من استفاد مالاً ، رقم : الزكاة  ، باب :   ، كتاب1/571ابن ماجه ، السنن ، 
  . صحيح 

  .  103: ، رقم  1/46ابن المنذر ، الإجماع ، )4(



216 
 

  
  )1) ( ينال ما عنده إلا بطاعته 
  

في هذا ما دل على أنه أمر بطلب الرزق إلا أنه : " كما جاء في شعب الإيمان وجه الدلالة و
إجمال الطلب هو أن يطلبه من الحلال معتمدا على االله عز و جل و لا يلاحظ أمر بإجماله و 

  )2(  ."في طلبه قواه و مكايده و حيله و لا يطلبه من الحرام 
 إن الطمع فقر ، وإن اليأس" : يقول في خطبته على المنبر   -رضي االله عنه  - وكان عمر

لذلك يجب على المسلم أن يلتزم ، ) 3(" غنى عنه غنى ، وإن الإنسان إذا أَيس من الشيء است
بالآداب والقوانين الإسلامية والقوانين التي تفرضها الدولة التي فيها مصلحة ودرء مفسدة 

سيارات  ر التي يجب أن يتقيد بها سائقوللناس وخاصة في هذا القطاع ، ومن هذه الأمو
الأجانب في بلادنا لتعارض ذلك مع  الأجرة الالتزام بعدم الجشع والطمع واستغلال السياح

المبادئ الإسلامية ، كما يجب الالتزام بتحديد التسعيرة المحددة في هذا القطاع لأنها أقوم 
  :  في ذلك إلى  وأقسط ، ويعود السبب

في بلادنا فلا يجوز التعرض لهم بما يؤدي إلى الإضرار بهم  أن السياح هم مستأمنون: أولاً  
لا ضرر ولا : [ اعدة الشرعية تقول ليهم هو شكل من أشكال الإضرار والق، ورفع الأجرة ع

  ).4] (ضرار
كما أن النبي أمن من استأمنه والاستئمان يكون على النفس والمال ، والتعدي على هذا   :ثانياً 

تَجارك وإِن أَحد من الْمشْرِكين اس{ : المال بالاستغلال هو تعدي على الشرع ، وقد قال االله 
 هأي سأل جوارك، أي أمانك : استجارك " : ، جاء في الجامع لأحكام القرآن ) 5(}  فَأَجِر
  ) 6..." (فأعطه إياه  وذمامك

: قال الذهبي قي التلخيص . 7924: الرقائق ، رقم: ،  كتاب 4/361الحاكم ، المستدرك بتعليق الذهبي ، )1(
  .  صحيح

، محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق  ، 2/67،شعب الإيمان  ،  بن الحسينأبو بكر أحمد ،  البيهقي )2(
  . 1410الطبعة الأولى ، ،  بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر 

 كنز العمال في سنن الأقوال ، علاء الدين علي بن حسام الدين ،متقي الهنديال :لم أجده سوى في ) 3(
  والأفعال

 -بكري حياني : المحقق الأخلاق المذمومة ، : ثالث في الأخلاق ، باب ، الكتاب ال8851: رقم، 3/317
   . م1981/هـ1401الطبعة الخامسة ،: الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر ،  صفوة السقا

  .من هذه الرسالة  26ص : انظر )4(
  .  6آية : سورة التوبة ) 5(
  . 8/75، القرطبي  )6(
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ح بأي شكل كان هو تعدي على قرارات الدولة وولي الأمر كما أن التعدي على السيا : ثالثاً 
يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي { : وقد نهينا عن ذلك ، قال تعالى 

 نْكُمرِ م1( } الْأَم(  
  )2(} ا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِولَا تَأْكُلُو{ : في ذلك أكل للمال بغير حق قال تعالى و: رابعاً 

  
أما إن حصل اتفاق بين السائح والسائق على مبلغ ولم يستغل السائق السائح ، فلا حرج حينئذ 

{ :العقد ، قال تعالى  الرضا لا غرر فيه ، وهو أهم أركانعلى تنفيذ ذلك لأنه عقد قائم على 
،  ) 3( }كُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَن تَكُون تجارةً عن تَراضٍ منْكُم يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَأْ

 )4. ( ) إنما البيع عن تراضٍ : ( - صلى االله عليه وسلم  - ولقوله 

إذا كان الرضا هو أساس البيع والشراء بين طرفي العقد في جواز العقد ، فمن  :وجه الدلالة و
   .      اب أولى أن يكون العقد بين السائق والسائح متوقف عليه ب
  .حكم العمل بالسيارة الخاصة لنقل الركاب رغم عدم موافقة الدولة على ذلك  : مسألة الثانية ال

الأصل في دين االله أن يتبع الفرد المسلم الأنظمة والقوانين التي تفرضها الدولة الإسلامية ، 
،  )5( } يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ منْكُم {  : لقول االله تعالى

مخالفة لدين االله تعالى وترتب عليها ظلم عام لأفراد المجتمع ، فحينئذ  الأوامرأما إن كان في 
  ) .6) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : ( 

القرارات التي يصدرها ولي الأمر من الأمور المباحة شرعاً التي فيها مصلحة إن كانت و
 لوجوب محققة لحفظ الأمن والنفس في المجتمع كإشارات المرور مثلاً ، فحينئذ يجب التقيد بها

تباع هذه القوانين من حفظ النفس البشرية ، المعروف ، وللمصلحة المحققة من ا الطاعة في
  ودرء 

  .59آية : نساء سورة ال )1(
  . 188آية : سورة البقرة  )2(
  .29الآية : سورة النساء  )3(
  44: صفحة سبق تخريجه  )4(
  .59آية : سورة النساء  )5(
قال .  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق:  29الجهاد ، باب : ، كتاب 4/209الترمذي  ، السنن ،  )6(

  .2/341مصابيح ، الألباني ، مشكاة ال. حديث صحيح : الألباني 
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، وهذا ما قررته الناتج عنها الضرر المفسدة المحققة من عدم التقيد بها ، ووجوب إزالة 
درء المفاسد أولى من جلب   [ و ]  در الإمكان الضرر يدفع بق[   :بأن " : القواعد الفقهية 

  )1( "]   المنافع
  
  حالات  في  مباحاً  إذا كان أمرها قرر الفقهاء بأنه يجب على الدولة أن تفرض قوانين مقيدة و

  :وهي كما يأتي 
فلمن له ولاية منع حصول الضرر أو  أن يكون فعل المباح مؤديا إلى ضرر أو حرام،: أولا "

المركبات في الطرق للضرر الحاصل من  المحرم، وذلك مثل منع ضعيف البصر من قيادة
  . ضرار والإ ذلك، وهذا يندرج تحت القاعدة الشرعية منع الضرر

 
 أن يكون أمر المباح متعلقا بشؤون الدولة الخاصة، كشؤون جيشها وموظفيها، فلها أن : ثانيا

 تلزم أو تمنع من يتعلق به ذلك من موظفيها وجنودها وعمالها لتحقيق مقصد شرعي، نحو
  ... وإلزام الجيش بلباس معين ونحوه إلزام الموظفين بدوام معلوم،

  
يشترك فيها المسلمون، حيث ثبت بالسنة أن ما كان  والأمور العامة التيتنظيم المرافق : ثالثا

  ...اء والكلأ والنار والطرق العامةفيه نحو الم من مرافق المسلمين فإنهم يشتركون
  

 الشرع تنفيذ بعض فروض الكفاية   تنفيذ فروض الكفاية المنوطة بالدولة حيث جعل: رابعا
في استنباط الأحكام فليس للدولة عند ذلك  لزام، نحو الاجتهادمنوطا بالدولة، فلها تنظيمه بالإ

 )2"( .إلزامهم التدخل أو منع المجتهدين أو
  

ما تفرضه الدولة على هذا القطاع من الضرائب : بأن   واالله أعلم  على ذلك أرى وبناء
مق عياله وغلاء الوقود غير مسلم به شرعاً ، إذ أصبح ما يجلبه السائق لا يكفي لسد رمقه ور

،من شدة ما يلاقيه السائق من الركود الاقتصادي وما تفرضه الدولة ، فكيف إذا أجزنا العمل 
المنع من فإن لأدى ذلك إلى مفسدة عظيمة ، لذلك  المراكب الخصوصية لنقل الركاب ؟ على 

  : تباع وخاصة في بلادنا ، لما يأتي السيارة الخصوصية هو الأولى بالا العمل على
  

  أن في ذلك إضرار بمن معهم مراكب عمومية ، بحيث يدفعون للدولة مبالغ مالية مقابل:  أولاً
  .1/19 ، 30،  31المادة  :مجلة الأحكام العدلية ) 1(
   http://www.ahlalhdeeth.com:  سيارات الأجرة مسائل وأحكام ، الإنترنت: بحث بعنوان  )2(
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السير في خط معين ، فإن جوزنا العمل على المراكب الخصوصية ، أضعنا حقوق سائقي 
ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم { : المراكب العمومية ، وفي هذا أكل للمال بغير حق قال تعالى 

  )1(} بِالْباطلِ
ة خاصاً به أما ما الضرر المترتب على من أراد العمل على المركبة الخصوصيو: ثانياً 

: العمومية فإن الضرر يكون عاما بهم  والقاعدة الشرعية تقول  باتيترتب على سائقي المرك
  )2] (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف [ بأن
  

ولفتحنا الأبواب أمام الناس ، لو جاز العمل على المركبة الخصوصية لعمت البلوى و: ثالثاً 
مفسدة مترتبة على أكل حقوق  ، فنكون حينئذ أمامن مصلحة السائقيحساب للعمل على 

،  لسد جوع واحتياجات من أراد العمل على المركبة الخصوصيةومفسدة مترتبة ، السائقين 
مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب  تإذا تعارض: [ والقواعد الشرعية تقرر بأن 

والمفسدة المترتبة على ، )4] ( درء المفاسد أولى من جلب المنافع[  :قاعدة و) 3](أخفهما 
  .من أن نجلب المنفعة  اأعظم  ، كما أن الأولى درؤه بأنهاواالله علم السائقين أرى 

  
ملتزمين بالقانون وغير كما أن ذلك يؤدي إلى التنازع وإثارة الفوضى بين السائقين ال: رابعاً 

ولَا تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا { : تعالى  قال أمرنا بإزالته وقد نهانا الشرع عن التنازع و الملتزمين به
ابِرِينالص عم اللَّه وا إِنبِراصو كُمرِيح بتَذْهالمخالفين ولا يكون ذلك إلا بعدم سياقة ) 5(}  و

  . على خطوط السير  للقانون
 يارتهمن يعمل على سوهذا مغاير لما جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية عندما سئلوا عن حكم 

  . أن الدولة تمنع ذلك إلا بترخيص؟ب الخاصة كأجرة لرفع مستواه المعيشي علماً
لرفع  في أن يعمل على سيارته الخاصة لا حرج على الشخص"  :حيث أجابوا على ذلك بأنه 

بل لا يجوز للدولة أن تمنع ،  كانت الدولة تمنع من ذلك إلا بترخيص مستواه المعيشي، ولو
دعوا ( : يقول - صلى االله عليه وسلم  - نه من قطع أرزاق الناس، والنبي لأ الناس من ذلك

إذا كان في فعل الدولة هذا مصلحة شرعية إلا   )6(.)بعضهم من بعض  الناس يرزق االله
   معتبرة

  . 188آية : سورة البقرة ) 1(
  .1/19،  27: مادة :مجلة الأحكام العدلية ) 2(
  . 28مادة : نفس المرجع ) 3(
  . 30 مادة: فس المرجع ن) 4(
  .  46آية : سورة الأنفال ) 5(
    .3902: ي، رقمتحريم بيع الحاضر للباد :البيوع ، باب : ، كتاب 5/6مسلم ، الصحيح ،  )6(
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بما   ذلك  تنظيم  الدولة في  فلا بأس على   معتبرة  أو كان في ذلك دفع لمفسدة شرعية 

  يحقق
  )1( ".ك من باب تقييد الدولة للمباحويدفع المفسدة، ويكون ذل المصلحة

  .سيارات الأجرة والنساء : الفرع الثاني 
  . للمركبات العمومية حكم سياقة المرأة  :المسألة الأولى 

سياقة المرأة للمركبات الخصوصية أثار الانتباه لدى الوسط العربي حتى أصبح ذلك  إن ظاهرة
بعض الدول العربية سوى السعودية ويعود السبب  من اللوازم الأساسية التي لا غنى عنها عند

في ذلك إلى الفتاوى الدينية المحرمة لذلك والتي من خلالها أصدر مرسوما ملكياً يمنع قيادة 
المرسوم الملكي رقم  السعوديالداخلية  أصدر وزير" : المرأة للمركبة الخصوصية حيث 

نص ، و للمركبة داخل الأراضي السعودية المرأة قيادة بخصوصه  1432لسنة  556/6
سجن والدها أو زوجها نفس و سنوات خمس المشدد لمدةبالسجن  المرأة المرسوم على معاقبة

ة الداخلية السعودية يكون معرض للمسؤولي من يتجاوز القرار القاضي من وزارةو المدة،
 )2("  .وتطبق عليه أقصى عقوبة 
تباين الآراء بين مجيز ومحرم لذلك إلى أنه من النوازل المستحدثة ويعود سبب الخلاف في 

الآثار المترتبة على سياقة المرأة للمركبة ، والتي لم ينص عليها الشارع بنص صريح 
أن المرأة ملتزمة ما دام  من ضروريات الحياةالخصوصية ، فالمجيزون نظروا إلى أن ذلك 

ومن ة للاختلاط والسفور ، نظروا إلى أنه مدعا بط الشرعية الإسلامية ، والمحرمونبالضوا
في بعض البلاد الأمر قد تطور و .مجيز بضوابط وبين محرم لذلك هنا حصل الخلاف بين 

ي العربية والخليجية إلى ظاهرة دخول النساء معترك سياقة المركبات العمومية وهذا ظهر ف
وللحكم على هذه ، ) 3(مصر ولبنان والكويت والإمارات العربية والبحرين وسلطنة عمان 

والخلاف الناشئ بشكل عام سياقة المرأة للمركبة حكم حيث من  أولاً الظاهرة يجب دراستها
مدى تطبيق الأدلة المحتج بها لكل فريق على عمل المرأة في المركبة بين ، ثم نقارن فيه 

  .العمومية 
  . 49381الإسلامية رقم الفتوى  فتاوى الشبكة )1(
 AM 09:27: ، الساعة  2011-25-06: عقوبة قيادة المرأة للسيارة ، بتاريخ  )2(
،www.forums.jedrh.com   
لإمارات ، ، في التاكسي الزهري ، ا المرأة وراء مقْود سيارة الأُجرة في الإمارات )3(

http://www.lahamag.com  .  ، واليوتيوبhttp://www.alarabiya.net  
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  .    سياقة المرأة للمركبة بشكل عام والخلاف الناشئ فيه  : أولا
  

في قيادة المرأة للمركبة والتي من بين محرم ومجيز بضوابط  وناختلف الفقهاء المعاصر
  :  ليإلى ما ي فة أشكالها ، على قيادتها للمركبة العمومية بكاها نستطيع الحكم خلال

  
  :) 1(المحرمون وأدلتهم 

    
النساء قيادة  نالذين حرموا قيادة المرأة للمركبة الخصوصية ، من باب أولى أنهم يحرمو

  :  ، مستدلين بما يليللمفاسد الناجمة عن ذلك العمومية  اتللمركب
  
{ :مدعاة إلى الاختلاط والسفور والخلوة ، وقد نهانا الشرع عن ذلك ، قال تعالى  أن ذلك -1

الصلَاةَ وآتين الزكَاةَ وأَطعن اللَّه  بيوتكُن ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْأُولَى وأَقمن وقَرن في
 ولَهسر2( }و(  

بالاستقرار في البيوت ،  نساء النبي ونساء المؤمنينأمر  جل وعلا االله أن: " ووجه الدلالة 
ذلك كله من الإباحية التي  والحجاب ، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه

  )3." ( تقضي على المجتمع
  
والْإِثْم والْبغْي بِغَيرِ  بطَنقُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما { : قوله سبحانه بو

ا لَمم تُشْرِكُوا بِاللَّه أَنقِّ والْح ونلَما لَا تَعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَنلْطَانًا وس لْ بِهنَز4(} ي(  
  
أن الاختلاط والسفور والخلوة الناتجة عن قيادة المرأة للمركبة هي من : وجه الدلالة و

  . ش التي أمرنا باجتنابها الفواح
  
عبد العزيز بن باز ، ومحمد بن صالح العثيمين ، و عبدالرزاق : الذين حرموا قيادة المرأة للمركبة  )1(

عبد ، بن باز وا. ه 20/4/1411إصدار هيئة كبار العلماء في  .عفيفي وصالح بن محمد اللحيدان وغيرهم 
محمد بن سعد : أشرف على جمعه وطبعه ، 3/351،زيز بن باز مجموع فتاوى عبد الع، عبد االله العزيز بن 

وابن عثيمين ، .     http://www.alifta.com  ، موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء،  الشويعر
  .  http://islamqa.info،  45880: ، رقم حكم قيادة المرأة للسيارة: بن صالح ، فتوى امحمد 

  .  33آية : سورة الأحزاب  )2(
)3( http://www.binbaz.org  
  .  33آية : سورة الأعراف  )4(
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  )1.( ) فتنة أضر على الرجال من النساء تركت بعديما : (  - صلى االله عليه وسلم  –وقوله 
  
أن قيادة المرأة للمركبة تكون مدعاة للفتنة من كشف وجهها ، ومن هجرانها  :وجه الدلالة و

للمنزل وقتما تشاء ، فيكون ذلك فتنة للرجال وشبهة لها ، يجب إزالتها بعدم إقدامها على قيادة 
  .   المركبة 

  
  .تردي الأخلاق أن ذلك مدعاة إلى  -2
  

 ،فتكون طليقة إلى ساعات متأخرة من الليل المنزل هجران و نزع الحياء ،من ويكون ذلك 
، والسفر بدون محرم ، والكلام  أنظار الرجال الفتنة ، ومحط الذي هو محلووكشف الوجه 

على أهلها وزوجها  يؤدي إلى تمرد المرأةضايقات أثناء العمل مما مع الرجال ، والتعرض للم
) .2 (  
  
  .الاستدلال بالقواعد الشرعية  -3 
  

درء  : [قاعدة :  ومن هذه القواعد دل هذا الفريق بالقواعد الدالة على سد الذرائع ، است
   )3( ] المنافع  المفاسد أولى من جلب

قيادة المرأة للمركبة الخلوة والسفور والاختلاط من ن المفسدة المتحققة من أ: ووجه الدلالة 
  .اء حاجتها من الذهاب لعملها أو قض هاأكبر من المصلحة المرجو حصول

  )4] (محرم فهو محرم أن ما أفضى إلى: [ وبقاعدة 
  
ومسلم . 4808:، رقم ما يتقى من شؤم المرأة : النكاح ، باب : ، كتاب 5/1959البخاري ، الصحيح ،  )1(

أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة : الرقاق ،  باب :، كتاب 8/89، الصحيح ، 
  .7121: رقم .ساءبالن
وباحارث ، عدنان حسن ،  .   http://www.paldf.net ،   للسيارات قيادة المرأة: ابن عثيمين ، فتوى ) 2(

،   Adnan3456@hotmail.com،  مكة المكرمة ،السعودية ،  من قيادة المركبات مبررات منع المرأة
  .عن الشاملة : نقلا

  .   1/19،  30: مجلة الأحكام العدلية ، مادة  )3(
 ،   للسيارات قيادة المرأة: ابن عثيمين ، فتوى و  .دار المعرفة: بيروت. البيهقي، السنن الكبرى )4(

http://www.paldf.net  
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    :  )1(المجيزون وأدلتهم 
  

مستدلين قيادة المرأة للمركبة الخصوصية ضمن ضوابط شرعية ، استدل هذا الفريق بجواز 
  : يليبما 

  .  عموم الأدلة من كتاب االله تعالى  -1
  

  ) 2() تَعلَمون  والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحمير لِتَركَبوها وزِينَةً ويخْلُقُ ما لَا (: قال تعالى 
  
حمير من المواصلات في القدم وقد جعلها االله للركوب ولم أن الخيل والبغال وال: وجه الدلالة و

يخصص الركوب للرجال بل شمل النساء فيها ، وهذا دليل على جواز قيادة المرأة للمركبة 
  . قياساً على الدواب 

  
من ركوب النساء للإبل  -صلى االله عليه وسلم  - زمن النبي  كان سائداً فيما الاستدلال ب -2

نساء قريش ( :ينه عنه النبي بل مدح النساء اللواتي ركبن الإبل حيث قال  والذي لموالدواب 
  )3( .)أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده خير نساء ركبن الإبل

  
 لنساء قريش اللواتي يغمرهن الحنان - عليه وسلم صلى االله  - هو ثناء النبي  :وجه الدلالة و

بين أن من عادتهن ركوب الإبل ، ولم ينكر عليهن على أولادهن ويحسن طاعة أزواجهن ، و
نه أستر وأكثر أمناً من ركوبهن كما أ، قيادة النساء للمركبة قياساً ركوبها فدل على جواز 

  )   4. (للإبل 
لى صنعاء إأن تسافر من مكة ) 5(توشك الظعينة  (:  - صلى االله عليه وسلم  - وبقول النبي 

  ) 6( )لا االلهإلا تخاف 
،  مبروك عطيةيوسف القرضاوي ، عائض القرني ، : جواز قيادة المرأة للمركبة ذين ذهبوا إلى ال) 1(

  ،  ملكة يوسف زرار،  أحمد عبده عوض،  فرحات المنجي
  . 8آية : سورة النحل  )2(
ذكر رحمة ربك عبده { قول االله تعالى  :، باب  نبياءالأ: ، كتاب 3/1266البخاري ، الصحيح ، ) 3(

من فضائل نساء  :،  باب  فضائل الصحابة :، كتاب 7/182ومسلم ، الصحيح ، . 3251:، رقم }زكرياء
  .6620: رقم. قريش

  http://www.i7ur.comأبو همام ، بكر بن عبد العزيز ، قيادة المرأة للمركبة ،  ) 4(
  . 13/270ظعن ، : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة . على الجمل   ةهي المرأة الراكب: الظعينة  )5(
  .3400: ، رقم علامات النبوة في الإسلام :، باب  مناقبال: ، كتاب 3/1316البخاري ، الصحيح ،  )6(
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دون نكير منه على ما سيحصل من  - صلى االله عليه وسلم  -هو إخبار النبي : وجه الدلالة و
خوف حتى تأتي مكة  ، وعدم إنكار النبي لذلك دليل قيادة المرأة للإبل وهي في أمان دون 

  .   على جواز ركوب المرأة للمركبة الحالية لأنها أكثر أماناً من الإبل 
  

 ،) 1(وأُصيبت العضباء ،أُسرت امرأة من الأنصار: (  -صلى االله عليه وسلم  - وبقول النبي 
ذات ليلة من  فانفلتت ،ن يدي بيوتهموكان القوم يريحون نعمهم بي ،في الوثاقالمرأة فكانت 

فلم , حتى تنتهي إلى العضباء ،تركهفت) 2(ت إذا دنت من البعير رغا فجعل ،الوثاق فأتت الإبل
  )3() ....فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ...ترغ

  
دها بلا زوج ولا محرم وحالمرأة وفي هذا الحديث جواز سفر  : " جاء في  كتاب شرح مسلم 

  )4".( إذا كان سفر ضرورة ،ولا غيرهما
  
صلى االله عليه وسلم  - حتى أتت النبي بها هو ركوب المرأة للعضباء والهرب : وجه الدلالة و
  .عن ذلك  - وسلم صلى االله عليه  - فلو كان ركوبها غير مباح لنهاها النبي ،- 
  
ومن هذه الشرعية  في الأفضلية والتكاليفعموم الأدلة التي لم تفرق بين الرجال والنساء  -3

    :  ما يأتي الأدلة 
: ، وقوله  )5(} لَا أُضيع عملَ عاملٍ منْكُم من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى بعضكُم من بعضٍ  {: قوله تعالى 

خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالًا  اس اتَّقُوا ربكُم الَّذييا أَيها النَّ{ 
اءسنا وير7(.  ) النساء شقائق الرجال: (  - صلى االله عليه وسلم  -وقول النبي ، )6(}  كَث(  

عضب،  : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة . -عليه وسلم صلى االله  -هي اسم ناقة النبي  : العضباء  )1(
1/609.  
  .مادة رغا : نفس المرجع. الرغاء هو صوت الإبل : رغا ) 2(
،  معصية االله ولا فيما لا يملك العبد يلا وفاء لنذر ف:  النذور ، باب : ، كتاب  5/78مسلم ، الصحيح ، ) 3(

  .4333: رقم 
  . 11/102النووي ، ) 4(
  . 195آية : ة آل عمران سور )5(
  .  1آية : سورة النساء ) 6(
فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر  :باب  ،الطهارة : كتاب  ،1/189،بأحكام الألباني الترمذي ، السنن  )7(

الرجل يجد  يف: ، كتاب الطهارة ، باب  1/95وأبو داوود ، السنن بأحكام الألباني ،  . 113:رقماحتلاما ، 
  . حديث صحيح : ،  قال الألباني 236:، رقمنامهم يالبلة ف
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  : الاستدلال بالقواعد الشرعية  -4
  
  : تدل بها على جواز القيادة ما يلياعد الفقهية التي يسومن الق 
   
  ) 1(. ]على التحريم الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل [  - أ
  
ه يته حتى يأتي صارف يصرفعلى حلِّالمحرم يجعل الشيء عدم وجود الدليل : وجه الدلالة و

دليل صريح يبين حرمة قيادة المرأة للمركبة الخصوصية  من الإباحة إلى الحرمة ولم يأت
   .  فيبقى على الشيء على حليته وهو جواز القيادة 

  
  )2]  ( الضرر يدفع بقدر الإمكان[ لا بالقاعدة الشرعية عم دفع الضرر المتوقع،وجوب  - ب
  
من النساء العاملات والمتعلمات يصعب عليهن التواجد في أماكن  اًإن كثير:  وجه الدلالةو

قضاء حوائجهن  هي من أهم العوامل الميسرة لهن فيعملهن في وقت محدد فكانت المركبة 
مة الرجال في المركبات العمومية ، بل هو أفضل للمرأة من مزاحمة مزاحدون تأخير ودون 

   . ومن الاختلاط بهم والظهور عليهم  الرجال في المركبات العمومية
ورغم إجازة الفقهاء لقيادة المركبة الخصوصية إلا أنهم وضعوا ضوابط شرعية توافق مقاصد 

  :  )3(الشريعة الغراء خشية حصول فساد وضرر ، ومن هذه الضوابط ما يأتي 
  
يا أَيها النَّبِي { : لى قال تعا،  اللباس الشرعيعدم التبرج والسفور  ، بحيث تكون ملتزمة ب  –أ 

رعي نَى أَنأَد ذَلِك لَابِيبِهِنج نم هِنلَيع ينندي يننؤْمالْم اءسنو كنَاتبو اجِكوقُلْ لِأَز نؤْذَيفَلَا ي فْن
  )4(}  وكَان اللَّه غَفُورا رحيما

  

فَلا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه { :  لىلقول االله تعا عدم الخضوع بالقول ،  - ب
وفاًمرعلاً مقَو وقُلْن ض5(} ر(  
  . 1/66ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ،  )1(
   19/ 1،  31: مادة :  مجلة الأحكام العدلية )2(
 ،مركبة في قيادة المرأة لل ضوابط شرعية، فتوى بعنوان فرحات ، المنجي  )3(

http://www.feqhweb.com  
  .59آية : سورة الأحزاب ) 4(
  .32آية: سورة الأحزاب  )5(
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ويعود ذلك خشية حصول النزاع والشقاق الذي  .الزوج عند الخروج الأهل وذان ئستا - ج
  . إلى الاطمئنان وراحة النفس ذلك يؤدي بحيثنهى الشرع عنه 

    
ن يهددها ، وفي حالة وجود سفر طويل ، لقول وجود محرم في حالة وجود خطر يمكن أ -د

) ثاً إلا ومعها ذو محرم منهاثلا لا يحل لامرأة أن تسافر( :  - صلى االله عليه وسلم - النبي 
)1 (   
  
قصد في الخروج ، بحيث أن لا تخشية حصول الفتن ألا يكون خروجها إلا لضرورة - ت

  .مور التي تخل بالأخلاق الإسلامية إلى غير ذلك من الأالعجب وقصد الإغواء ولفت الأنظار 
  

  : الترجيح 
ن ما ذهب إليه المجيزون لقيادة المرأة للمركبة هو الأولى ضمن الضوابط بأ: واالله أعلم أرى 

، وإن حصل منها الشرعية دون إفراط أو تفريط حفاظاً على مكانة المرأة التي أقرها الإسلام 
فعلها لمخالفتها النصوص الشرعية لا على ركوبها على  الضوابط فإنها تأثم أي إخلال بهذه

حينئذ تصرف إلى التحريم أو فللمركبة ، لأن الأصل في القيادة الإباحة إلا إذا تحققت المفسدة 
أن يكون إفضاء الوسيلة المباحة للمفسدة غالبا  "مراعياً شروطه في الكراهة عملاً بسد الذرائع 

ن لا أ و ، مفسدة مرجوحة ن مصلحتها، وليس مجردأن تكون مفسدتها أرجح مو ، نادرا لا
الكراهة والتحريم حسب درجة  يكون المنع بعد توفير الشرطين تحريما قاطعا، بل هو بين

 )2"(.المفسدة
مصلحتها أرجح من مفسدتها، فالشريعة لا  لى مفسدة ولكنإإذا كانت الوسيلة تفضي " بل 

  )3(." درجة المصلحة تبيحها فحسب، بل قد تستحبها أو توجبها حسب
بعدم لمركبة ، ل هاللضوابط لا على ركوبالمرأة ويستدل على أن الإثم يكون على مخالفة 

تحريم الإسلام لذهاب النساء لقضاء حوائجهن ليلاً عندما كان بعض الفساق والمنافقين 
قوله  ل، فأنزدون تحريم الخروج) 4(يتحرشون ببعضهن ليلاً ، بل دعا إلى الالتزام بالحشمة 

جلَابِيبِهِن ذَلِك  يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك وبنَاتك ونساء الْمؤْمنين يدنين علَيهِن من{ : تعالى 
  وكَان فَلَا يؤْذَين أَن يعرفْن أَدنَى

  .3333:، رقم محرم إلى حج وغيره سفر المرأة مع:  الحج ، باب : كتاب ، 4/103مسلم ، الصحيح ، ) 1(
   www.a7latimes.com ، بين فقه الواقع وسد الذرائع  .. قيادة المرأة للسيارة ،  وليد أحمد   فتيحي ،) 2(
  . نفس المرجع ) 3(
  .المكرمة  ةمك دار الباز ، :  توزيع  ، 1/245الواحدي ، علي بن أحمد النيسابوري ، أسباب النزول ، ) 4(
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  )1(. }اللَّه غَفُورا رحيما 
  
 فعل المنافقين لا على خروج النساء اً إلىأن التحريم المتعلق بالآية كان موجه: وجه الدلالة و

لذلك ترك أمر الخروج على أصله وهو الإباحة والحاجة لذلك مع ضرورة الاحتشام ، وذم 
  . أهل النفاق والفساق

  
لمركبة ، ليس المرأة لفي قيادة المحرم التبرج  منيصدر من بعض النساء المسلمات  ماو

 تحريم قيادةيجعل المحرمون أدلتهم موجهة لوكان الأجدر بأن ، القيادة من  النساء لمنع اًمبرر
   .لما تشتمل عليه من المفسدة المحققة العامة التي تقل كلا الجنسين المرأة للمركبة العمومية 

 ومدى انطباقها على قيادة المرأة للمركبة العمومية،عد الإطلاع على أدلة كلا الطرفين وب
وذلك  التي تقل كلا الجنسين محرمة شرعاً بأن قيادة المرأة للمركبة العموميةواالله أعلم أرجح 

  : يلي لما
من  اًأي لا يمكن أن نجد" أن هذه المهنة لا يوجد فيها أي ميزة على الصعيد النسائي إذ  -1

أهل الشأن والغنى في هذه المهنة، وللمرأة في ظل تعاليم الإسلام مزايا أهل الحسب والغنى 
، كما  لتصبح في مرتبة السائقين والعواموالملك، ودورها أعظم من أن تسقط من مرتبة هؤلاء 

ة بهذا لمرأالأمور لعمل المرأة كسائقة، وأين هم الرجال لتقوم ا تصلأن معقول نه ليس من الأ
  )2" ( العمل الشاق والمضني؟

ما تواجهه المرأة من الضرر والمخاطر في قيادتها للمركبة لهو متحقق بعينه في هذه  -2
المرأة الأنثوية الرقيقة ، إذ تعد هذه المهنة من أكثر المهن  المهنة ، بحيث لا يتناسب مع طبيعة

ن السائق ت والأخطار الخارجية لأوالمعاكسا التي يمكن للإنسان أن يتعرض فيها للمضايقات
ينتقل كل يوم من مكان لآخر على ما يحمله المكان من مخاطر، كما ينتقل معه من جميع 
الأجناس والطبقات وذوي الطباع الحسنة والقبيحة ، لذلك تكون المرأة معرضة يومياً لهذه 

مترتب هنا عام شامل الفتن التي يجب إزالتها بمنع قيادتها للمركبة العمومية لأن الضرر ال
الضرر :  [ تقرر بأن  أعم من المصلحة المرجوة ، والقواعد الفقهيةوالمفسدة المتحققة أكبر و

   ) 3( ]يزال 
  .  59آية : سورة الأحزاب  )1(
جريدة ،  يكسرن احتكار الرجال ويطالبن بترخيص مهنتهن " سيارات الأجرة" سائقات : مقال بعنوان  )2(

  http://www.alarab.com .ه 1432ول الموافق ربيع الأ، م 2011فبراير  18العرب ، الجمعة 
  . 18/ 1،  20: مادة : مجلة الأحكام العدلية  )3(
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] رء المفاسد أولى من جلب المنافع د[  و .)1] (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام [ و
ب وهذا للشر هنا هو الغا، وا) 3( ]العبرة للغالب الشائع لا للنادر  [ومن المعروف أن ،  )2(

على غرار لو ساقت المركبة الخصوصية فإن الخير فيها هو الغالب ضمن ، بدون أدنى شك 
  . الضوابط المشروعة 

  
مدعاة إلى الاختلاط والسفور والخلوة ، للاحتكاك اليومي بالرجال و فتنةذلك في كما أن  -3

بيوتكُن  وقَرن في{ :، قال تعالى  ا الشرع عن ذلكطبيعة العمل تتطلب ذلك ، وقد نهاهلأن 
تركت ما : (  - صلى االله عليه وسلم  –وقوله ،  )4( }... ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْأُولَى 

  )5) .( فتنة أضر على الرجال من النساء بعدي
لب على بعض تردي الأخلاق ، وهذا بدون أدنى شك لأن الذي يغأن ذلك مدعاة إلى  -4

الوازع الديني من نزع الحياء  ، قلة) السرفيس (  سائقي سيارات الأجرة وخاصة العمومي و
 الشتم والسب اليومي بسبب النزاع عندهم ، وكثرة التلفظ بالألفاظ السيئة ، وما يحصل من

  . إلى غير ذلك من الأمور على جلب الرزق 
ن العرف لا يخالف نصاً د في بلادنا ، حيث إبالعرف الموجوكما يستدل على ذلك أيضاً   -5

المعروف  [بأن : والقواعد الفقهية تقرر صريحاً صحيحاً في قيادة المرأة للمركبة العمومية ، 
وبدون أدنى شك .  )7] (العبرة للغالب الشائع لا للنادر[ ، وأن ) 6] ( عرفا كالمشروط شرطا

المركبة العمومية لدنو العمل عليها ، ولما يلحق  بأن مجتمعنا يكره قيادة أخته وأمه وابنته على
  . المرأة من أضرار 

تبث الشك والريبة في قلوب العباد التي  التهمةة إلى مدعاشبهة وهذه الشبهة ذلك  وفي - 6   
الشبهات التي قد تؤدي إلى الوقوع في  باتقاء -صلى االله عليه وسلم  -، وقد أمرنا النبي 

 وبينهما  إن الحلال بين وإن الحرام بين  : ( - الله عليه وسلم صلى ا - قال فالحرام ، 
  يعلمهن   مشتبهات لا

  .1/19،   26: مجلة الأحكام العدلية ، مادة ) 1(
  .1/19،   30: مادة  : نفس المرجع )2(
  .  1/20،  42: مادة : نفس المرجع  )3(
  . 33آية : سورة الأحزاب  )4(
  . 225: صفحة سبق تخريجه  )5(
  .1/20،   43: مجلة الأحكام العدلية ، مادة  )6(
  .  1/20،  42: مادة : نفس المرجع  )7(
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 يالشبهات وقع ف يات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فاتقى الشبهفمن  كثير من الناس 
  )     1( ... ).الحرام

  
دة قد كما أن طبيعة العمل تحتم على المرأة السفر حيث شاء المسافر ولو لمسافات بعي -7

ثلاثاً إلا  لا يحل لامرأة أن تسافر( :  - صلى االله عليه وسلم - تطول وهذا مخالف لقول النبي 
، كما أن هذا يضيع حق زوجها وأولادها وحينئذ نقع في خلافات  )2) (ومعها ذو محرم منها

  . يصعب حلها إذا تفاقمت الأمور   أسرية
  
  .ساء خاصة كات لنقل النحكم إنشاء شر : مسألة الثانية ال
  

قامت بعض الدول الأوروبية والعربية والإسلامية بتنفيذ شركات لنقل النساء خاصة ذات قيادة 
نسائية وذات انطباع حضاري ، بعد ما واجهت بعض الدول تجاوزات من قبل الشباب من 
حالات الاغتصاب ، والتحرش اللفظي ، الذي أفضى إلى مشاكل كبيرة تضر بالفرد والمجتمع 

 في الوسط الأوروبي كبريطانيا، وفي إقبالاً ىأفادت بعض التقارير بأن هذا المشروع لاقحيث 
  ) .         3(الإسلامي كإيران في الوسط العربي كالإمارات ،  والوسط 

  
ن هذا المشروع من أفضل ما قدم لحل الكثير من الأمور العالقة لدى من بأ: واالله أعلم أرى و

الرجال في سيارات الأجرة لثبوت وجود الخلوة عند من يرى ذلك ، يحرمون ذهاب النساء مع 
كما أن فيه إعطاء كيان خاص للمرأة المسلمة قائم على عدم خدش حيائها وتحرجها من 

ضمن بعض الضوابط الشرعية الركوب مع الرجال ، لذلك أرى استحباب إنشاء هذه الشركات 
  :  لما يلي

  
  ) 4] .(ة ما لم يرد دليل الأصل في الأشياء الإباح[ أن  -1

حيث لا يوجد دليل يحرم هذه الشركات والتي أرى بأنها تحافظ على المرأة المسلمة وتعطي 
  .للمجتمع ، فحينئذ يبقى الأمر على أصله وهو الإباحة  اًإسلامي اًانطباع

  . 4178:، رقم أخذ الحلال وترك الشبهات: المساقاة ، باب : ، كتاب 5/50مسلم ، الصحيح ،  )1(
  229: صفحة سبق تخريجه  )2(
      http://www.almowatennews.com،  ه 1433رمضان  4جريدة المواطن ، الاثنين   )3(

  .يران إواليوتيوب ، شركات لنقل النساء خاصة في  ..net  http://www.alarabiyaقناة العربية ، وال
  .1/66شباه والنظائر ، ابن نجيم ، الأ )4(
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لى إتفضي  كانتالوسيلة إذا "  حيث بين الفقهاء بأن:  الاستدلال بالمصلحة المرسلة  -2
، بل قد تستحبها أو  مصلحتها أرجح من مفسدتها، فالشريعة لا تبيحها فحسب مفسدة ولكن

  )1(." درجة المصلحة توجبها حسب
  
، من توفير فرص  بناتنا وأمهاتنا وأخواتنامن المصلحة أن تقام هذه الشركات حفاظا على ف

حيث صدرت بعض ، ، والحفاظ عليهن من الاغتصاب والوقوع فيه ذا القطاع هللعمل لدى 
بسبب الذهاب في  للاغتصاب ت التي تبين بأن النساء كن عرضةًالإحصائيات والدراسا

حيث من الدول ، ا مبريطانيا ، وماليزيا وغيرهرات الأجرة التي يقودها رجل كما في سيا
 محاولة للحد من اغتصاب النساءب: " ريدة المواطن بأن بعض الدول كبريطانيا تعمل نشرت ج

وتخصص  أسست امرأتان شركة سيارات أجرة مطلية بلون زهري،فالتاكسي،  على يد سائقي
ولاقت خدمات الشركة رواجا في أوساط النساء . خدماتها للنساء فقط، حرصا على سلامتهن

الشركة حيث أسست ... آلاف امرأة،  10ندن، ففي أقل من سنة، بلغ عدد زبائن الشركة في ل
. لتبديد قلق المرأة، بشأن سلامتها، عندما تضطر إلى أن تستقل سيارة أجرة وحدها ليلا

خلال  ليلاً لندن، من قبل سائقي سيارات أجرةوتتعرض عشرات النساء سنويا للاغتصاب في 
فإن ما معدله ،  م 2005لرسمية التي نشرت في ديسمبر سب الأرقام اوبح ،ساعات الازدحام

قي سيارات الأجرة غير نساء يتعرضن كل شهر للاغتصاب في لندن من قبل سائ 10
وللتصدي لهذه المخاطر، قررت ربتا منزل تأسيس شركة بينك لايديز كابز في  ،المرخص لهم

ء يرتدين ملابس زهرية حصرا قيادة وتتولى نسا ،، حرصا على سلامة بناتهن2005يو يون
    )2"(.سيارات الشركة

   
 )3" . ( تطلق خدمة سيارات أجرة نسائية حماية لهن من التحرش" ماليزيا وفي 

   
  
  
  
  
  
    www.a7latimes.com ، بين فقه الواقع وسد الذرائع  .. قيادة المرأة للسيارة فتيحي ، ) 1(
   http://www.almowatennews.com،  ه 1433رمضان  4جريدة المواطن ، الاثنين   )2(
  http://www.alarabiya.net قناة العربية ،  ال )3(
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  .  ضوابط الخلوة مع النساء في سيارات الأجرة  : مسألة الثالثة ال
  

قول النبي ل، ي الزنا سداً لأبواب الفتنة التي توقع ف الشرعي في الخلوة أنها محرمةالأصل 
صلى  - وله ق، ول) 1() لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ( :  - صلى االله عليه وسلم 

  ) .2( )لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان( :  - االله عليه وسلم 
  

، يجب تعريف  باتكاولمعرفة مدى انطباق هذه الخلوة في سيارات الأجرة بين السائق والر
ويتبين ، لخلوة أولاً ، ثم نرى مدى حصولها في سيارات الأجرة حتى نستطيع الحكم عليها ا

  :  ذلك فيما يلي
  

  .تعريف الخلوة في اللغة والاصطلاح  :أولاً 
  
إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء  من خلا المكان والشيء يخلو خلوا وخلاء ،: في اللغة لخلوة ا

امرأة مخلية إذا خلت من الزوج وخلا الرجل وأخلى وقع :  نفراد يقالوتأتي بمعنى الا،  فيه
وإِذَا خَلَوا إِلَى  { :خلا إليه اجتمع معه في خلوة قال االله تعالىو ، في موضع خال لا يزاحم فيه

 هِميناطرجل تخلى للعبادة أي تفرغ لها ، ويقال  : يقال ، وتأتي بمعنى التفرغ ، )3( }شَي :
  ) .4(.   أزواج لهن ولا أولادلا أي :نساء خاليات 

  
  )  5.(ما هيلعالناس  طلاع في مكان يؤمن ا رجل وامرأةهي اجتماع  :الخلوة في الاصطلاح 

  )6"(اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة : " وعرفت أيضاً بأنها 
 يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول لا :النكاح، باب : ، كتاب 5/2005البخاري ، الصحيح ،  )1(

  .4935: ، رقم على المغيبة
كراهة الدخول على المغيبات ، قال : الرضاع ، باب : ، كتاب3/474الترمذي ، السنن بأحكام الألباني ، )2(

  .  صحيح : الألباني 
  .  14آية : سورة البقرة ) 3(
خلا ، : وابن منظور ، لسان العرب ، مادة . الخاء ، فصل 1/1652الفيروزآبادي، القاموس المحيط  ، )4(

  . ، باب الخاء 1/196والرازي ، مختار الصحاح ،  .14/237
و الخرشي ، شرح الخرشي  .3/116ابن عابدين ، الحاشية ،  و. 3/117الموصلي ، الاختيار،  )5(
   . 9/405، فتح الباري ابن حجر ،  .11/243،
  .11/409و البجرمي ، الحاشية ، .  23/419،  الرملي  ، نهاية المحتاج) 6(
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ولا يكون ذلك إلا  ، هماينفسأن يأمن كلاً من الرجل والمرأة على بأي أن الخلوة لا تحقق إلا 
فإن  الناس ، لأن مظنة السيطرة عليهما من الناس تكون قليلة ، ابمكان له ستر بحيث لا يراهم

،  مكان لا يرى ولا يسمع فتعتبر خلوةن في في مكان يرى ويسمع فلا تعتبر خلوة وإن كا اكان
 صلى االله عليه - إلى النبي جاءت امرأة من الأنصار أن  -  صلى االله عليه و سلم - لفعل النبي

  ) 1. () واالله إنكم أحب الناس إلي ( : فقال ، فخلا بها  - سلم و
  

خلا بها بحيث خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه وإنما  ما:  " جاء في فتح الباري 
وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية  ... لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام

  )2... " (سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة 
  

وهذا ما لاحظته من أقوال الفقهاء في توضيحهم للخلوة الصحيحة التي يترتب عليها حق المهر 
هل هي : عن الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده " : جاء في كتاب الفروع حيث ) 3(

" إنما الخلوة في البيوت : ، قال  نعم: أليس هي على ظهر الطريق ؟ قيل : منهي عنها ؟ قال 
.)4(  
  

  عليهما  والمكان الذي تصح فيه الخلوة أن يأمنا فيه اطلاع غيرهما":  وجاء في كتاب الاختيار
 ..." )5(  

  
،  ما يجوز أن يخلوا الرجل بالمرأة عند الناس :النكاح، باب : ، كتاب 5/2006الصحيح ، البخاري ، ) 1(

  .4936: رقم
  .9/333، ابن حجر ) 2(
عملا بقول الفراء  ،ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المهر يثبت في حالة ثبوت هذه الخلوة ولو بدون وطئ  )3(

وذهب المالكية  ،] 21/4:النساء[} أفضى بعضكم إلى بعض وقد{: بأن الإفضاء هي الخلوة ، في قوه تعالى 
لأن مقصد المهر هو استحلال الفرج وهو غير متحقق والشافعية إلى أنها لا تثبت إلا بالجماع وإرخاء الستور 

ابن منظور ، . ] 21/4:النساء[} وقد أفضى بعضكم إلى بعض { :فلا مهر حينئذ وهذا ثابت في قوله تعالى
الخرشي ، و.  6/455، المغنيو . 3/117الموصلي ، الاختيار، و.  14/237خلا ، : مادة لسان العرب ، 
  .3/225، مغني المحتاجو .11/243شرح الخرشي ،

: الناشر  ، عبد االله بن عبد المحسن التركي: المحقق  ،8/183، محمد بن محمد بن مفرجابن مفلح ،  )4(
  . مـ 2003 -هـ  1424الطبعة الأولى : الطبعة  ، مؤسسة الرسالة

   .3/117الموصلي ،  )5(
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حيث  عدم صلاحية المكانومدى ، وهذا ما ذكره مصنف كتاب الحاشية في تعريفه للخلوة 
بحيث لا يكون هذا المكان  -... طلاع غيرهما عليهماابأن يأمنا فيه  اوصلاحيتهللخلوة  " :قال
والطريق ...  ول عليه ساعة فساعةلأن المسجد مجمع الناس فلا يأمن الدخ اًوطريق اًمسجد –

  )1. "( ممر الناس عادة وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء
  

بأن الخلوة ما تحقق فيها طابع الهدوء والسكون حيث قال في خلوة ": وجاء في شرح الخرشي 
إليه   واطمأن  من الهدوء والسكون ؛ لأن كل واحد من الزوجين سكن للآخر": الاهتداء  

  وخلوة 
إرخاء مستور أو غلق باب أو  كان هناكوإذا هتداء هي المعروفة عندهم بإرخاء الستور الا

  )2"(.غيره
لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم يكن خلوة لأنه يدخله كل أحد : " جاء في نهاية المحتاج و
وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة ، ومثله في ذلك الطريق أو غيره ، 

  )3. "( المطروق كذلك بخلاف ما ليس مطروقا كذلك
  

  . الأجرة  سيارة حكم ركوب المرأة مع السائق لوحدهما في: ثانياً 
  

ذهب فريق من العلماء إلى حرمة ركوب المرأة مع السائق لوحدهما في المركبة سواء كان 
تى أنهم رتبوا على من ح، في كلا الحالتين لتحقق معنى الخلوة في المركبة ، سفراً أم لا ذلك 

ومن خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر ، فمثلاً " :  يقل امرأة لوحدهما عقوبة حيث جاء
فإن عاد ثانية فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة وتعزيره  يقرر عليه غرامة مالية ،

سحبت منه عاد ثالثاً ضوعفت عليه الغرامة والحبس والتعزير و أسواطاً معلومة ، فإن
المهنة ، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا ، ويعزر وليها الذي  الرخصة من مزاولة هذه

  ) 4" (ذلك  يرضى لها بمثل
  .3/116، ابن عابدين  )1(
  .11/243،الخرشي  )2(
  . 23/419الرملي  ، ) 3(
مسائل  ةيارات الأجرسنقلاً عن  .ه  1385 - 9 -18في ،  1-2663ف -ص(: السعودية  مفتي الديار )4(

المنجد سؤال  الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالحو.  http://www.ahlalhdeeth.com،  وأحكام
  2986 رقم
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   : بالآتي مستدلين 
  

(  : -  صلى االله عليه وسلم - قول النبي بالأحاديث الدالة على حرمة الخلوة ، ومن ذلك : أولاً 
لا (  : - صلى االله عليه وسلم  - ، وبقوله  )1()ماخلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما

تركت  ما( :  - صلى االله عليه وسلم  - وبقوله ،  )2() يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 
  . )3( )بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

   
في السيارة أبلغ من  ركوبها معه: " لفريق بأن كما أشار هذا افي الأحاديث وجه الدلالة و

 البلد أو خارج البلد ، كن من الذهاب بها حيث شاء منونحوه لأنه يتم بها في بيتالخلوة 
  )4."( طوعاً منها أو كرهاً

  
صلى االله عليه  - ومن ذلك قوله . الأحاديث الدالة على حرمة سفر المرأة بغير محرم : ثانياً 

صلى االله عليه  - : وبقوله ، ) 5) (فر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم لا تسا: (  - وسلم 
إلا مع ذي مرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة لا يحل لا( : - وسلم 

لا تسافر المرأة إلا مع ذي ( :  - صلى االله عليه و سلم  - ل النبي وقوب ، )6) ( محرم عليها
فقال رجل يا رسول االله إني أريد أن أخرج  ،) رجل إلا ومعها محرم  دخل عليهامحرم ولا ي

  )7( )اخرج معها ( فقال . في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ؟ 
  
المرأة مع سائق سيارات الأجرة لوحدها  سفرهذا الفريق يحرمون ويجرمون أن : خلاصة الو

حرم حينئذ الذهاب يحقق فيه الخلوة ، فولو كان ذلك داخل المدن ، لأن المركبة كالبيت الذي تت
  .أو كانت المركبة للنقل الخاص سواء أوقفت المركبة للركوب كالمركبات العمومية 

  
  
  .234: صفحة ه سبق تخريج )1(
  .234: صفحة سبق تخريجه  )2(
  .225: صفحة سبق تخريجه  )3(
 . http://www.ahlalhdeeth.com،  سيارات الأجر مسائل وأحكام: بحث  )4(
  .1036: في كم تقصير الصلاة ، رقم: باب ،   الصلاة:، كتاب 1/368البخاري ، الصحيح ، ) 5(
و مسلم ، .  1036: في كم تقصر الصلاة ، رقم :  ، كتاب الصلاة ، باب 1/369: المرجع  سنف) 6(

  .3332: ، رقم ر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهسف: الحج ، باب  : ، كتاب 4/103الصحيح ، 
  . 1763 : ، رقم حج النساء : الحج ، باب : ، كتاب 2/658: نفس المرجع ) 7(
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بأن سفر المرأة لوحدها مع سائق سيارات الأجرة خلاف الأولى وهو : واالله أعلم أرى و
  .ة الذهاب وت الحكم فيه بحسب طبيعيتفاوالذهاب مع محرم أو مع مجموعة من النساء 

   
أن فأرى  ،وكان لمسافات بعيدة السفر والذي يكون فيه توديع للأهل  في حالة:   الحالة أولى

صلى االله عليه و  - النبي الدالة على ذلك لقول إلا بوجود محرم لصراحة الأدلة  يجوزذلك لا 
فقال  ،)  دخل عليها رجل إلا ومعها محرملا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا ي( : - سلم 

( فقال . رجل يا رسول االله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ؟ 
  )1( )اخرج معها 

  
ركوب المرأة مع سائق سيارات الأجرة لوحدهما سواء داخل المدن أو خارجها  : الحالة الثانية

شكل خاص كذهاب دون تخصيص لمركبة معينة بإذا أوقفت المرأة المركبة العمومية للذهاب 
  :   لما يلي، فإن ذلك لا يعد خلوة كما أرى وذلك  جامعات للتعلمالالنساء إلى 

  
عدم تحقق معنى الخلوة في المركبة لأن المركبة تكون على الطريق وذات نوافذ مفتوحة   -1

مكشوفة للمارة وللناس ، كما أن في ذهابها وإيابها داخل المدن أو خارجها تكون معرضة لأي 
الفضيحة التي تمنع من  يؤدي ذلك إلى الريبة والخوف منفلا خص يريد الركوب معها ش

تحقق الخلوة وحصول عمليات الاغتصاب ، وخاصة في مناطقنا فإن ما بين المدينة والمدينة 
  . مية معرضة ليراها الناس وأجهزة المراقبة ، بحيث تكون المركبات العموترابط كبير 

  
ولا يكون  بأن يأمن كلا الجنسين على أنفسهما ، ر متحقق بشكل كبيرأي أن معنى الخلوة غي

وكمال الستر غير متحقق في المركبة حيث ثبت  الناس ، اذلك إلا بمكان له ستر حتى لا يراهم
 صلى االله عليه - إلى النبي جاءت امرأة من الأنصار أن  -  صلى االله عليه و سلم - عن النبي 

  ) 2. () واالله إنكم أحب الناس إلي  (: فقال ، فخلا بها  - سلم و
  
  
  238: صفحة سبق تخريجه  )1(
  235:  صفحة سبق تخريجه )2(
  



236 
 

خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان  ما: " والخلوة في الحديث كما جاء في فتح الباري 
وأرى بأن المركبة معرضة لنظر الناس إلا في حالات السفر التي تكون لمسافات ..."   معه

  )1(.  بعيدة
لعدم الستر ولكثرة  تكون في الطرقات معللين ذلك  الفقهاء أثبتوا بأن الخلوة لا بعضكما أن 

لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم يكن خلوة لأنه يدخله : " رق جاء في نهاية المحتاج الطّ
ق وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة ، ومثله في ذلك الطري، كل أحد 

  )2. " ( أو غيره المطروق كذلك بخلاف ما ليس مطروقا كذلك
  عليهما  والمكان الذي تصح فيه الخلوة أن يأمنا فيه اطلاع غيرهما":  وجاء في كتاب الاختيار

 ..." )3(  
، كذهابها للجامعة لتقديم الامتحان مثلاً في بعض الأحيان حاجتها  المرأةضرورة قضاء  -2

عندما  الإفك حادثةائشة في حديث عويستدل على ذلك بدنا على النساء ، فإن قلنا بالحرمة شد
وكنت ... : ( حيث تقول ) 4( صفوان بن المعطل السلمي يقودها قدمت على الناقة وكان

جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منزلهم 
ه فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبينا أنا وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت ب

جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش 
فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت 

الراحلة حتى أتينا الجيش  باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي
   )5( ... )بعد ما نزلوا

 مع صفوان بن معطل  - رضي االله عنها  - أم المؤمنين عائشة  هو ركوب: وجه الدلالة و
صلى  - كان ذلك محرماً لما فعلته وهي أفقه منا وأعلم بسنة النبي  للضرورة ، فلولوحدهما 

   .  منا  - االله عليه وسلم 
  .9/333ابن حجر ،  )1(
  . 23/419الرملي  ،  )2(
   .3/117الموصلي ،  )3(
صحابي جليل ، شهد الخندق والمريسيع والمشاهد كلها مع النبي صلى االله :  صفوان بن المعطل السلمي )4(

قتل صفوان بن المعطل  روى عن النبي حديثين ، عليه وسلم ، وهو الذي اتهم مع عائشة في حادثة الإفك ،
حتى مات وذلك سنة ثمان وخمسين وهو  ةإنه غزا الروم في خلافة معاوي: ل، ويقا  في غزوة أرمينية شهيداً

  .1/218وابن عبد البر ، الاستيعاب ، .  3/441ابن حجر ، الإصابة ،  .ابن بضع وستين
 2518:رقم تعديل النساء بعضهن بعضا ،: كتاب الشهادات ، باب ، 2/942البخاري ، الصحيح ، ) 5(
  .7196: ، رقم  فك وقبول توبة القاذفحديث الإ: التوبة،  باب : ، كتاب  8/112 ومسلم ، الصحيح ،.



237 
 

لوحده قليلة الحدوث فتكون بداخلها السائق  بقاءولأن احتمالية ركوب المرأة للمركبة و -3
  . الدواعي المؤدية للزنا أو الفتنة قلية جداً 

   
أرى بأن هذا ، ئق سيارة أجرة مخصص مع سالوحدهما إن كان ذهابها وإيابها  :الحالة الثالثة 

اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة "  لأنهدواعي حصول الزنا والفتنة تكون كبيرة  لأن محرم ،
فكثرة خروجها معه هي الباعث إلى حصول الريبة ) 1"(بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة 

  . فنكون حينئذ وقعنا في الخلوة التي حرمها الشرع 
    
  

  . مسائل متفرقة في سيارات الأجرة : لثالث الفرع ا
  

  .حكم استخدام سيارة الأجرة في الأعمال الخاصة : المسألة الأولى 
  

مالكها حرام شرعاً ، لأن في ذلك خيانة إن استخدام السيارة في الأعمال الخاصة بدون إذن 
للَّه لَا يحب كُلَّ خَوانٍ إِن ا{ : لصاحب المركبة ، وقد نهانا الشرع عن الخيانة،  فقال سبحانه 

  . )2( }كَفُورٍ 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، : قال االله تعالى ( قال  - صلى االله عليه و سلم  - ولقول النبي 

رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم 
  )3. ( )يعطه أجره 

يا أَيها الَّذين { : تعالى  هد والميثاق الذي أبرم بين طرفي العقد ،  قالولأن في ذلك نقض للع
 قُودفُوا بِالْعنُوا أَو{ : وبقوله  ،) 4( }آَم ونتَذَكَّر لَّكُملَع بِه اكُمصو فُوا ذَلِكُمأَو اللَّه دهبِع5(.}و(  

 - النبي  يها حسب ما تم الاتفاق عليه  ، لقولوفي ذلك إخلال بشروط العقد التي أمرنا بأن نؤد
  )6(.)المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما( : - صلى االله عليه وسلم

  
  .11/409و البجرمي ، الحاشية ، .  23/419،  الرملي  ، نهاية المحتاج )1(
  .38آية : سورة الحج ) 2(
  .2150: ، رقم إثم من منع أجر الأجير  :الإجارة ،  باب ، كتاب  2/792البخاري ، الصحيح ، ) 3(
  . 1آية : سورة المائدة ) 4(
  . 152آية : سورة الأنعام ) 5(
  58:صفحة سبق تخريجه ) 6(
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  )1(.] يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان : [ التي تبين بأنه  وبالقاعدة الفقهية
  

لا فالأعمال الخاصة ووافق صاحب المركبة  أما إن تم الاتفاق مسبقاً حول استخدام المركبة في
ائق المستأجر للمركبة أن يدفع فإنه يجب على الس غير عالم بذلكحرج في ذلك ، فإن كان 

ئ ذمته إلا إذا أبرأه صاحب هذه الأعمال الخاصة بحسب ما يتعارف عليه حتى يبر أجرة
    .  المركبة من المال 

  
  
  .للسائق في مقابل جلب السياح لمطعم معين  المالحكم دفع مبلغ من  : مسألة الثانية ال
  

التوسط  : "والقانوني بالسمسرة والتي هي هذا النوع يدعى في الاصطلاح العرفي والفقهي 
والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع  الذي يدخل بين البائع: والسمسار هو  ،بين البائع والمشتري 

  ) 2(" ويدل البائع على الأثمان  ،ى السلع لأنه يدل المشتري عل ،الدلال  وهو المسمى ،
  

ضوابط شرعية حيث ثبتت مشروعيتها من لأنها قائمة على وهي جائزة مشروعة في دين االله 
وهذا ما روي عن أحد الصحابة  الكسب المشروع ،من ضروب  اًالسنة النبوية كونها ضرب

نسمى السماسرة فمر بنا  - م صلى االله عليه وسل - كنا في عهد رسول االله : (   حيث قال  )3(
يا معشر التجار إن : فقال . فسمانا باسم هو أحسن منه  - صلى االله عليه وسلم  - رسول االله 

  )4( )البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة 
  

صلى االله عليه وسلم  - قال رسول االله :( قال  - رضي االله عنه  –ابن عباس وبما روي عن 
  ) لا يبع حاضر لباد؟( : ما قوله : فقلت لابن عباس ،  ن ولا يبع حاضر لبادلا تلقوا الركبا - 
  . 1/144، 83: مادة ، مجلة الْأحكَام الْعدلِية) 1(
  .  10/151 : الكويتية  الموسوعة الفقهية )2(
 يف:   ،  كتاب البيوع ، باب3/246، بأحكام الألباني أبو داوود ، السنن.  قيس بن أبي غرزة: يدعى  )3(

: مسند المدنيين ،  باب : ، كتاب 4/6وابن حنبل ، المسند ،  .3328:، رقمالتجارة يخالطها الحلف واللغو 
  . 16180: ، رقم   حديث قيس بن أبي غرزة رضي االله تعالى عنه

  .صحيح : قال الألباني .    4/6 و   3/246: المرجعين السابقين  )4(
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   )1( . لا يكون له سمساراً: قال 
، وجاء في ) 2(." لا بأس بذلك " : فقال  ...عن أجر السمسار - رحمه االله  - وسئل مالك 

  )3... " ( يشتري له ثيابا ،ويجوز أن يستأجر سمسارا "  : المغني
  

ولأنه عقد قائم على رضا طرفي العقد ، ومما تم التراضي عليه هو تنفيذ الشروط التي أبرمت 
  )4( .) المسلمون على شروطهم:( يقول  -  عليه وسلم صلى االله -بين العاقدين والنبي 

  
 اع على كلمة لا تتعب قائلها وإن كانت إيجابا وقبولايب لا استئجار" : قالوا بأنه  الشافعية لكن
)"5(   

أن السمسرة جائزةٌ شرعاً ضمن ضوابط شرعية لثبوت الأدلة النبوية في عدم : أرى واالله اعلم 
  : )6(حتى تصبح مشروعة ة التي تقيد هذه المهنة ومن الضوابط الشرعيذلك  

وذلك بحسب العرف المحدد  معلومة باتفاق الفقهاء التي يأخذها السمسارجرة الأأن تكون  -1
  .  نزاع بين أطراف العقد  لحتى لا يحصلذلك ، 

من قبل السمسار من بأحد الأطراف وكذب وإضرار غش تغرير وتدليس وأن لا يحصل  -2
 من غشنا(  :قال أنه  –صلى االله عليه وسلم  - عن النبيوقد ثبت ،  ل على المالأجل الحصو

صلى   -عنه  ثبت  وبما ، ) 8. (ونهيه صلى االله عليه وسلم عن الغرر  . )7() منا  فليس
   االله عليه

نصحه هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ي :، كتاب البيوع ، باب 2/757البخاري ، الصحيح ،) 1(
  . 2050:، رقم 

  .3/466مالك ، المدونة ، ) 2(
  .6/38ابن قدامة ، ) 3(
  . 58: صفحة سبق تخريجه ) 4(
  .2/335الشربيني ، مغني المحتاج ،  )5(
،  أجرة السمسار في البيع وغيره، 126/ 4عفانة ، حسام الدين بن موسى ، يسألونك ،  )6(

www.yasaloonak.net    .فتاوى  أجرة السمسار لا يصح أن تكون نسبة من الربح الفقيه ، عبد االله ،و ،
  ،محمد صالح ، المنجد . 1425جمادي الأولى  12: تاريخ الفتوى ،  50615رقم الفتوى الشبكة الإسلامية ، 

  www.islam-qa.com .  ما حكم السمسرة ؟ وهل المال الذي يأخذه السمسار حلال ؟
  197: صفحة سبق تخريجه ) 7(
  49: صفحة سبق تخريجه ) 8(

  ) .1( )لا ضرر ولا ضرار (  :أنه قال –وسلم 
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  . سيارات الأجرة والمعاصي  : مسألة الثالثة ال
  

تتحقق المعصية في سيارات الأجرة  بنقل كل ما حرم االله في كتابة وسنة نبيه كنقل المسكرات 
ناس إلى حرمات ، وبكل شيء أعان على الإثم والعدوان كنقل الوالمخدرات وغير ذلك من الم

  . ذلك بأماكن المعصية كالبارات والكازينوهات والكنائس والكنس إن كان يعلم السائق 
  
هذه المسألة من المسائل التي طرقها العلماء في الإجارة على المعاصي ، حيث ذهب جماهير و

  )2(. تهاعية والحنابلة إلى حرمأهل العلم من الحنفية والمالكية والشاف
      

  )3(}  وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ{  : بقول االله تعالى واواستدل
  )4(}   وافْعلُوا الْخَير لَعلَّكُم تُفْلحون{ : ، وبقوله سبحانه 

 وأنه أمر بفعل الخير ، ثم والعدوان ،ن على الإ تعالى نهي عن أي تعاوأن االله : الدلالة وجه و
ون لتحقيق هذا المحرم ، وأنه مما لا شك فيه أن الاستئجار على المحرمات حملا أو نحوه تعا

  )5(. والاثم 
، في  إليهلعن حامل الخمر ، والمحمول  - صلى االله عليه وسلم -وأما السنة فمنها أن الرسول 

لعن االله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها  (:  - صلى االله عليه وسلم  - ايات منها قوله عدة رو
  ).6)( ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه

  26: صفحة سبق تخريجه ) 1(
دار إحياء : الناشر ، 8/83،  الميحط البرهاني ، محمود بن أحمد برهان الدين مازه ،الصدر الشهيد )2(
الخرشي ، شرح .  194/  1المهذب الشيرازي ،   .  134/  6المغني  وابن قدامه ، . لتراث العربيا

  .20/59مختصر خليل ، 
   . 2آية : سورة المائدة  )3(
  .  77آية : سورة الحج ) 4(
  . 1/56داغي ، الإجارة على منافع الأشخاص ، )5(
: ، رقم  العنب يعصر للخمر: الأشربة ، باب : اب ،  كت3/366أبو داوود ، السنن بأحكام الألباني ، )6(

: رقم. عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما: مسند ،  2/97و أحمد بن حنبل ، المسند ، .  3676
  . حديث صحيح : قال الألباني . 5716

إنما أن االله حرم كل شيء يدعو إلى التعاون على ما حرم االله من الخمر وهذا  : الدلالة وجه و
  .   حرمة نقل المسكرات والمخدرات وكل شيء محرم قياساً على ذلك وسداً للذرائع يدل إلى
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من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم : (  - صلى االله عليه وسلم - رسول االله قول وب
  )1) . (يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان

  
فكيف إذا  إزالة المنكر بالطرق المشروعة حسب الاستطاعة حديث يوجبهذا ال: وجه الدلالة و

    ! .كان الأمر بمساعدة الناس على المنكر وبما حرم االله 
  

وذلك لأن العقل يقتضي أنه إذا نهى الشارع عن شيء وحرمه "  :ويستدل على ذلك بالمعقول 
  )2" ( .أن يسد عليه جميع أبوابه ، وإلا فيكون النهي دون جدوى 

  
الركاب إلى أماكن سيارات الأجرة بنقل  بأن ما يقوم به سائقو: واالله أعلم أرى  لكعلى ذ وبناء

التي يعصى فيها االله حرام شرعاً لأنه باب من أبواب التعاون على الإئم والعدوان إن كان يعلم 
: ه راكب السائق  بذلك أما إن كان السائق لا يعلم أو أنه اشتبه عليه المكان ، كأن قال ل

أوصلني إلى باب الدير في بيت لحم ، فإن ما تعارف عليه بأن باب الدير يحمل على عدة 
،  يجوز ذلك ب لقضاء الحاجة من السوق ، فحينئذ الذها وأأمور من ضمنها الذهاب للكنيسة 

، وأن هذا من أبواب ) 3(}  ليمولَكن يؤَاخذُكُم بِما كَسبتْ قُلُوبكُم واللَّه غَفُور ح {: تعالى  قولهل
  ) 4... ) (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (  –صلى االله عليه وسلم  - الخطأ ، قال رسول االله 

  
  
رقم ،  بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان : الإيمان ، باب  : ،  كتاب  1/50مسلم ، الصحيح ، )1(
:186 .   
  . 1/56، داغي ، الإجارة على منافع الأشخاص )2(
  .225آية : سورة البقرة ) 3(
  139: صفحة سبق تخريجه ) 4(
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  الخاتمة
  

بعد هذا البحث الفقهي والقانوني المتعلق بسيارات الأجرة في هذه الدراسة ، والتي حرصت 
نتائج ال على أن يكون شاملاً لكل ما يتعلق بها من أحكام ، فإن دراستي خرجت بمجموعة من

  :ا يأتي جملها فيمأتوصيات الو
  

  . النتائج : أولاً 
  
كاب مقابل أجر معلوم سيارات الأجرة مصطلح جديد يطلق على كل حافة تقوم بنقل الر -1

  .  لسيارات الأجرة  وهذا ما بينه القانون في تعريفه
عقد الإجارة من أهم العقود الذي يتعلق بسيارات الأجرة لما له من الارتباط الوثيق كونه  -2

  .  على تقديم منفعة مقابل أجر  اًقائم اًعقد
لسيارات الأجرة تأصيل شرعي في فقهنا القديم يقوم على ما تقوم به الدواب والسفن من  -3

  .    نقل الركاب مقابل أجر معلوم 
تأصيل شرعي في ديننا  الأجرة من المستجدات اليومية له سيارات اما يقع فيه سائقو -4

  .الحنيف
الأجرة من حوادث مرورية في حالة الدهس والقتل يطبق عليه ما يترتب على سيارات  -5

  . نظام الجنايات والديات في المنظور الإسلامي 
لا خلاف في موافقة الفقه للقانون حول تحديد قوانين السير الضابطة للسير لأن ذلك من  -6

  .  المصلحة العامة المفوضة لأمر الحاكم القائمة على حفظ المجتمع والناس 
لفقه والقانون يتفقان حول تجريم كل من خالف أنظمة السير لأن في ذلك إهدار لموارد ا -7

  .في احترام النفس البشرية  الدولة وتساهلاً
لسيارات الأجرة عناصر إيجابية وسلبية تحيط بالبيئة التي نعيش فيها ، فمن إيجابياتها  -8

ر الدخل للإنسان ومن حيث سرعة بأنها من أهم وسائل النقل التي تخدم البشر من حيث توفي
  .  الوصول إلى ما يريده ، ومن سلبياتها كثرتها التي تؤدي إلى التلوث البيئي بكافة محتوياته 
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لسيارات الأجرة آداب يجب أن تتبع وهذه الآداب تمثل المستوى الحضاري والإيماني في  -9
  .المجتمع وعند الدول 

  
  

  . توصيات ال: ثانياً 

ئقين والركاب من الرجال والنساء بالالتزام بأحكام الشريعة عامة، وبالأحكام أوصي السا -1
الشرعية الخاصة بسيارات الأجرة ، لأن الأحكام الشرعية شرعت لجلب المصالح للعباد ودرء 

  .    المفاسد عنهم

 أوصي طلبة العلم الشرعي أن يكون لديهم الإلمام بالمسائل المتعلقة بسيارات الأجرة حيث -2
  . أنهم يتعرضون للسؤال عنها لكثرة ارتباطها بحياتنا اليومية

بعض جزئيات هذه الرسالة كالخلوة وأحكامها في سيارات الأجرة للوصول متابعة دراسة  -3
  . التأصيل الشرعي لهذه المسائلإلى 

   
أوصي وزارة المواصلات بالصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالسير للحفاظ على  -4
  .  نفس والممتلكات الأ
  
ر الخدمات اللازمة للسائق يقدم ويوفأوصي كل مسئول في وزارة المواصلات أن  -5

وللراكب وخاصة ما يعانيه شعبنا من ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المركبات العمومية بزيادة 
 ع أجرة الركاب مع قلة الدخل للمواطن، الذي أدى إلى ارتفافرض ضريبة الجمارك عليها 

    .  الفلسطيني 
      

  
  

  تم بحمد االله 
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  فهرس الآيات الكريمة
رقم   طرف الآية  السورة ددالع

  الآية 
  الصفحة

  234  14  }وإِذَا خَلَوا إِلَى شَياطينهِم {  البقرة  1

  183  30  }...وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة{  البقرة  2

  147  178   }...ن آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاصيا أَيها الَّذي{   البقرة  3

+ 117+111+89  188 }ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ{   البقرة  4
126+134+ 222  

  117، 111  193  }فَلَا عدوان إِلَّا علَى الظَّالِمين{   البقرة  5

    110،  98  194 }يكُم فَاعتَدوا علَيهفَمنِ اعتَدى علَ {  البقرة  6

  103  195  }ولَا تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة{   البقرة  7

  89  219  }يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ{   البقرة  8

  244  225  }ولَكن يؤَاخذُكُم بِما كَسبتْ قُلُوبكُم{   البقرة  9

  22  233  }وإِن أَردتُّم أَن تَستَرضعواْ أَولاَدكُم {  البقرة  10

  213  267  }يا أيها الَّذين ءامنُوا أَنْفقُوا من طَيبات{   البقرة  11

  38  275  }وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا{   البقرة  12

  45  282  }ن آَمنُوا إِذَا تَداينْتُم بِدينٍيا أَيها الَّذي {  البقرة  13

  45  283  }فَإِن أَمن بعضكُم بعضا{   البقرة  14

  159  286  }لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها {  البقرة  15

  139  286  }ربنَا لَا تُؤَاخذْنَا إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْنَا{   البقرة  16

آل   17
  عمران

  المقدمة  102 }أَيها الَّذين ءامنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاتهيا {

آل   18
  عمران

} نَّةجو كُمبر نم ةرغْفوا إِلَى مارِعس190  133  }و  

آل   19
  عمران

}ملِنْتَ لَه اللَّه نم ةمحا ر199  159  }  فَبِم  

آل   20
  عمران

} نْكُملٍ ماملَ عمع يع227  195  }لَا أُض  

  227+ المقدمة   1  }خَلَقَكُم من نَفْسٍيا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي{   النساء  21
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  5  25  }فَانْكحوهن بِإِذْنِ أَهلهِن وآَتُوهن أُجورهن {  النساء  22

بينَكُمها الَّذين آَمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُميا أَي{   النساء  23
  }بِالْباطلِ

29  44  +220   

   210+209  43  }أَو لَامستُم النِّساء{   النساء  24

  197  58  }إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها{   النساء  25

  123  58  } ا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِوإِذَ{   النساء  26

ا الرسولَ يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعو {  النساء  27
{   

59  103+189+191+
220  

+152+150+139  92  }وما كَان لِمؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمنًا إِلَّا خَطَأً{  النساء  28
167  

  153  93  }ومن يقْتُلْ مؤْمناً متَعمداً فَجزآؤُه جهنَّم{  النساء  29

  205  103  }إِن الصلَاةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمنين كتَابا موقُوتًا{   النساء  30

  240+174+38  1  }يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود{   المائدة  31

  243  2  }وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا{   المائدة  32

  185+150  33  }إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه ورسولَه{   المائدة  33

  182  87  }يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تُحرموا طَيبات{   المائدة  34

  240  152 }وبِعهد اللَّه أَوفُوا ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَذَكَّرون {   الأنعام  35

  224  33  }قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحشَ ما ظَهر منْها{   الأعراف  36

  152  179   }جِن والْإِنْسِولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثيرا من الْ{   الأعراف  37

  196  199  } خُذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين{  الأعراف  38

  222+ 191  46  }ولَا تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحكُم{   الأنفال  39

  219  6  }ك فَأَجِره وإِن أَحد من الْمشْرِكين استَجار{   التوبة  40

  211  34  }والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ {  التوبة  41

  189  51  }قُلْ لَن يصيبنَا إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا{   التوبة  42

  217+211  103  }خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكّيهِم بِها {  التوبة  43

  195  87  }قَالُوا يا شُعيب أَصلَاتُك تَأْمرك{   هود  44

  4  19  }وجاءتْ سيارةٌ فَأَرسلُوا وارِدهم فَأَدلَى دلْوه{   يوسف  45

  192  23  }وأُدخلَ الَّذين آَمنُوا وعملُوا الصالِحات جنَّات{  إبراهيم  46

  226+3  8  }يلَ والْبِغَالَ والْحمير لِتَركَبوها وزِينَةًوالْخَ{  النحل  47
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  203  15  }فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد{   النحل   48

  99  126  }وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه{  النحل  49

  147  33  }جعلْنَا لِولِيه سلْطَانًاومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد{   الإسراء  50

   98+96  36  }إِن السمع كُلُّ أُولَئِك{   الإسراء  51

  50  29  } فَأَشَارتْ إِلَيه قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في الْمهد{   مريم  52

  99  78 }رثوداُود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ في الْح{  الأنبياء  53

  89  28 }لِيشْهدوا منَافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه{   الحج  54

  240  38 }إِن اللَّه لَا يحب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ{   الحج  55

يا أَيها الَّذين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم {  الحج  56
{  

77  192  

  203+107+26  78 }وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ{  الحج  57

وأَنْزلْنَا من السماء ماء بِقَدرٍ فَأَسكَنَّاه في الْأَرضِ {   المؤمنون  58
{  

18  10  

  196  30 }قُلْ لِلْمؤْمنين يغُضوا من أَبصارِهم{   النور  59

  89  3 }لَا يملكُون لِأَنفُسهِم ضراً ولَا نَفْعاًو {  الفرقان  60

  190  63 } وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الْأَرضِ هونًا{   الفرقان  61

  22+19  26 }قَالَتْ إِحداهما يا أَبت استَأْجِره{  القصص  62

  183  77 }لْأَرضِ إِن اللَّهولَا تَبغِ الْفَساد في ا {  القصص  63

  190  19 }واقْصد في مشْيك{   لقمان  64

  187  19  }واغْضض من صوتك إِن أَنْكَر الْأَصوات{   لقمان  65

فَلا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض {   الأحزاب  66
{  

32  228  

  231+224  33 }بيوتكُن ولَا تَبرجنقَرن فيو{   الأحزاب  67

اتك ونساءيا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك وبنَ{   الأحزاب  68
يننؤْمالْم{  

59  228+229  

  المقدمة    71 } أَيها الَّذين ءامنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدايا{   الأحزاب  69

  112  18 }نظُرون إِلَّا الساعةَ أَن تَأْتيهم بغْتَةًيفَهلْ {  محمد  70

  13  4 }إِن الَّذين ينَادونَك من وراء الْحجرات{  الحجرات  71

  53  18 }ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد {  ق  72
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  217  19 }وفي أَموالِهِم حقٌّ لِلسائِلِ والْمحرومِ {  الذاريات  73

  10  49 }إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ {  القمر  74

  190  21 }سابِقُوا إِلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّة{  الحديد  75

  152  20 }نَّةلَا يستَوِي أَصحاب النَّارِ وأَصحاب الْج{   الحشر  76

  89  3 }لَن تَنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم {  الممتحنة  77

  5  10 }وهن إِذَا آَتَيتُموهنولَا جنَاح علَيكُم أَن تَنْكح{  الممتحنة  78

  203  9 }نُودي لِلصلَاةالَّذين آَمنُوا إِذَايا أَيها {  الجمعة  97

  22  6 }فَإِن أَرضعن لَكُم فَآَتُوهن أُجورهن{   الطلاق  80

  22  6 }وإِن تَعاسرتُم فَستُرضع لَه أُخْرى {  الطلاق  81

  190 +3  15 }هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا{   الملك  82

  46  29 }كُلَّ شَيء أَحصينَاه كتَاباو{   النبأ  83

  فهرس الأحاديث

  حسب الترتيب الألف بائي

    
  الصفحات  تخريجه طرف الحديث العدد

  153  النسائي )قال:قال نعم:قال أتقتل:أتعفو قال لا(  -1
  199  البخاري )اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد(  -2
  23  البخاري )أخذتم عليه أجراً كتاب االلهأحق ما (  -3
  185  مسلم )بلالخصب فأعطوا الإيف ذا سافرتمإ(  -4
  197  البخاري )أربع من كن فيه كان منافقا خالصا(  -5
صلى االله عليه و-استأجر رسول االله(  -6

  )سلم
  23  البخاري 

  227  مسلم )وأُصيبت،سرت امرأة من الأنصارأُ(  -7
  154  الطبري )أعتق عن كل واحدة منهن رقبة(  -8
  154  ابن حبان )االله بكل عضو منها عتقوا عنه رقبة يعتقأ(  -9

  211  البخاري )االله افترض عليهم صدقةأعلمهم أن (  -10
  141+149  مسلمالبخاري،  )اقتتلت امرأتان من هذيل(  -11
ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان(  -12

  )بالسوط
  144  أبو داوود
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  155+149+146  مسند أحمد النسائي،)لعمد قتيل السوطلخطأ شبه األا أن قتيل ا (  -13
  232  مسلم )إن الحلال بين وإن الحرام بين(  -14
  195  البخاري )تني فحاشايا عائشة متى عهد(  -15
  164  الدارقطني)خر يقتلإذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآ(  -16
يا رسول االله ، سعر:جاء فقال أن رجلا(   -17

(   
  83  ابن داوود

  219  الحاكم )روح القدس نفث في روعيإن (  -18
  4  مسلم)كة سيارة فضلا يبتغون مجالسإن الله ملائ(  -19
دخلت حائطأن ناقةً للبراء بن عازب (  -20

  ) رجل
مسند الدارقطني، 
  أحمد

100  

فمن أخذهإن هذا المال خضرة حلوة(  -21
   )بطيب

  191  مسلم البخاري ،

صلى االله عليه وسلم-أتوا النبي اًأن يهود(  -22
(  

  195  البخاري

  220+  44 ابن حبان ابن ماجه ، )إنما البيع عن تراضٍ(  -23
  182  الحاكم البيهقي ، )إنما بعثت لأتمم مكارم(  -24
  78+ 68  البخاري )أنه أجر أرض خيبر لأهلها على الشطر ( -25
  211+209 ابن ماجه أبو داوود ،)ثم خرج إلى الصلاةسائهأنه قبل بعض ن (  -26
  74  أحمد بن حنبل )يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضانأنه (  -27
  192  مسلم )لتموه تحاببتمء إذا فعيأدلكم على شأولا (  -28
  196+184  مسلم البخاري ، )إياكم والجلوس في الطرقات(  -29
  184  مسلم البخاري ، )و بضع وستونأيمان بضع وسبعونالإ(  -30
  204 ابن ماجهأبو داوود ،  )أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا(  -31
  38 الدارقطني ،الترمذي )بارك االله لك في صفقة يمينك(  -32
  51  مسلم ،البخاري   ) بعثت أنا والساعة كهاتين(  -33
  196  ابن حبان ،الترمذي ) تبسمك في وجه أخيك لك صدقة(  -34
من عرفتتطعم الطعام وتقرأ السلام على( -35

(  
  193  مسلم ،البخاري 

  226  البخاري )لىإأن تسافر من مكةتوشك الظعينة(  -36
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ىالنصراني علجعل دية اليهودي و(  -37
  ) النصف

  140  البيهقي ،أبو داوود 

اثني عشرجعل دية رجل قتل على عهده (  -38
 (  

 ،ود أبو داو
  الدارقطني

143  

  222  مسلم  )بعضهم من بعضدعوا الناس يرزق االله(  -39
  193  البخاري )الدين النصيحة(  -40
 159+157+139+224    )الخطأ والنسيانرفع عن أمتي(  -41
  196  البيهقي في الشعب )منطلقالناس وأنت صدقة أن تسلم على(  -42
  206  مسلم )بالمدينةاًصلَّى الظهر والعصر جميع(  -43
  205  مسلم )صر جميعاً والمغربصلَّى الظهر والع ( -44
  101 الترمذي )طعام بطعام وإناء بإناء(  -45
+110+108+101+40  ابن ماجه  ،الترمذي )على اليد ما أخذت حتى تؤديه(  -46

119  
  198 مسلم )على كل مسلم صدقة(  -47
  83  أبو داوود ،ابن ماجه )غلا السعر في المدينة( -48
  213  البيهقي، الدارقطني )الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها في(  -49
  135+127  أبو داوود )في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون(  -50
  23 البخاري)ثلاثة أنا خصمهم-جلعز و -قال االله (  -51
  146 مسند أحمد بو داوود،أ )قتل شبه العمد مغلّظ مثل العمد(  -52
  141+149  مسلم  البخاري ،  .) ولة ودية جنينها قضى بدية المرأة المقت(  -53
  46  الطبراني الحاكم ، )قيدوا العلم بالكتابة(  -54
  47  البخاري )أهدية:كان إذا أتي بطعام سأل عنه(  -55
  208  لم أجد له تخريج )كان يجمع في المطر في مسجده(  -56
  213+212  الطبري ،أبو داوود  )خرج الصدقة مما يعد للبيعكان ي(  -57
  208  ابن ماجه ) كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة(  -58
  197  البخاري )ن رعيتهكلكم راع وكلكم مسؤول ع(  -59
  199  البخاري )كلمة الطيبة صدقةال(  -60
  241 مسند أحمدأبو داوود ، )ى السماسرةنسمرسول االلهكنا في عهد(  -61
  210  البخاري )ل االلهكنت أنام بين يدي رسو(  -62
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  94+39  ابن ماجه الترمذي،  )لا تبع ما ليس عندك(  -63
  238+237  البخاري )لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم(  -64
لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم(  -65

 (  

  237  ريالبخا

  242  البخاري   )لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد(  -66
  54  البخاري )لا تنكح البكر حتى تستأذن(  -67
  218  أبو داوود )حتى يحول عليه الحولزكاة في مال لا(  -68
+182+103+58+26  كمالموطأ ابن ماجه، )لا ضرر ولا ضرار(  -69

243  
  220  الترمذي )معصية الخالقلا طاعة لمخلوق في(  -70
  232+229  مسلم )ثلاثاً إلا ومعهالا يحل لامرأة أن تسافر(  -71
  237  البخاري  )االله واليوم الآخرمرأة تؤمن بلا يحل لا( -72
  174+126  الدارقطنيمسند أحمد، )لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه(  -73
ثهمايخلون رجل بامرأة إلا كان ثاللا( -74

   )الشيطان
  234  الترمذي

  237+234  البخاري )لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم(  -75
  234  مسند أحمدأبو داوود، )لعن االله الخمر وشاربها وساقيها(  -76
  187  مسند أحمد )ولا بالفاحش في الأسواقاًصخاب لم يكن (  -77
  69  سلمم )لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة(  -78
ليس فيما دون خمس أواق من الورق(  -79

  )صدقة
  215  مسلم اري،البخ

  156  البيهقي أبو داوود ، )ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث(  -80
  114  مسلم البخاري،  )أناس يشترطون شروطا ليستما بال (  -81
  237+231+225  البخاري  )فتنة أضر على الرجالتركت بعديما (  -82
  57  مسلم ري،البخا  )لا واختار أيسرهماما خير بين أمرين إ(  -83
+113+88+75+58  أبو داوود الترمذي، )مسلمون على شروطهمال(  -84

115+121+240+242 
  77  البيهقي )من استأجر أجيرا فليعلمه أجره(  -85
  128  الترمذي النسائي، )نه بفيه من ذي حاجةمن أصاب م(  -86
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  84  مسلم البخاري ، )من أعتق شركا له في عبد فكان له مال(  -87
  63  أبو داوود ابن ماجه، )يعته أقال االله عثرتهمن أقال نادما ب(  -88
  244  مسلم )من رأى منكم منكراً فليغيره بيده(  -89
  202  السيوطي )يوم الجمعةمن سافر من دار إقامة(  -90
  205  ابن ماجه )ء فلم يأته فلا صلاة لهمن سمع الندا(  -91
  121+88  البخاري )لى نفسه طائعا ليس مكرهمن شرط ع(  -92
  114  مسلم البخاري ، )عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من(  -93
  242+197  مسلم )منافليس من غشنا(  -94
  144+143  البيهقي أبو داوود، ).فديته مائة من الإبلأمن قتل خط(  -95
  147 البيهقيالشافعي،مسند )ظرينمن قتل له قتيل فهو بخير الن(  -96
واليوم الآخر فليقل خيرامن كان يؤمن باالله(  -97

(  
  192  مسلم البخاري،

  198 مسلم )من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا(  -98
إذا رأى فيها عيبامؤمن مرآة أخيهال(  -99

  )أصلحه
  193 البخاري

  227  أبو داوودالترمذي، )نساء شقائق الرجالال(  -100
  226  مسلمالبخاري، )نساء قريش خير نساء ركبن الإبل(  -101
  24  مسلم )نهى عن المزارعة  وأمر بالمؤاجرة (  -102
  49+242+94  البخاري )عن بيع الغررنهى  (  -103
  77  البيهقي )نهى عن قفيز الطحان (  -104
  238+235  البخاري )واالله إنكم أحب الناس إلي(  -105
  184  البخاري )يميط الأذى عن الطريق صدقةو(  -106
  194  البخاري )ريجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النا(  -107
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  فهرس الآثار

  حسب الترتيب الألف بائي

  
  الصفحات  قائله  طرف الأثر  العدد

  128  عمر بن الخطاب  "بها بعض عماله ، وأخذ شطرهاأخذ الأموال التي جاء"  -1
أم  عائشة  "إذا أدركتك الجمعة ، فلا تخرج حتى تصلي الجمعة"  -2

  المؤمنين
203  

  206 عبد االله بن عباس  " أحداً من أمتهأراد أن لا يحرج"  -3
  214  عمر بن الخطاب "أد زكاة مالك:أمرني عمر، فقال"  -4
  219  عمر بن الخطاب  "غنىطمع فقر ، وإن اليأسإن ال"  -5
  168  عمر بن الخطاب " تى ذهبضرب رجلاً ضرباً شديداً حهأن رجلاً في عهد"  -6
  157  عمر بن الخطاب  "أن رجلا قتل أخاه ، فلم يورثه عمر منه "  -7
  128  عثمان بن عفان  "أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمان"  -8
  110 عمر بن الخطاب " ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهمأنه كان ي"  -9

وعلى أهل الورق  جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار،"  -10
"  

  144  عمر بن الخطاب

 204+201 عمر بن الخطاب  " جمعة لا تحبس عن سفرال"   -11
  216 عبد االله بن عباس "في العروض لا زكاة"  -12
  110  بن أبي طالب علي "لا يصلح الناس إلا هذا"  -13
  122  بن الخطابعمر   "  مقاطع الحقوق عند الشروط"  -14
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  فهرس القواعد الفقهية

  حسب الترتيب الألف بائي

  
  الصفحات  القاعدةطرف العدد 

  51  ] بالمكاتبة  جارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقدلإا[ -1
  118  ]والضمان لا يجتمعان جرالأ[  -2
  101  ]إذا بطل الأصل يصار إلى البدل[  -3
  222  ]روعي أعظمهما ضرراإذا تعارض مفسدتان[  -4
 51 ]شارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسانالإ[  -5
  232+228+37  ]باحة ما لم يرد دليلصل في الأشياء الإالأ[  -6
  188  ]الغيرطرار لا يبطل حقضالإ[  -7
  225  ]محرم فهو محرمأن ما أفضى إلى[  -8
  202  ]منزلة الضرورةحاجة تنزلال[  -9

  231+225+222+221+157 ]المنافعدرء المفاسد أولى من جلب[  10
 54 ]سكوت في معرض الحاجة بيانال [ -11
  222  ]ضرر الأشد يزال بالضرر الأخفال[  -12
  221+102  ]ع بقدر الإمكانضرر يدفال[  -13
 219+188+183+122+84+75+64  ]ضرر يزالال[  -14

+221+228+230  
  203  ]ضرورات تبيح المحظوراتال[  -15
  175  ]عادة محكمةال [ -16
  231  ]عبرة للغالب الشائع لا للنادرال[  -17
  161 ]المباشر ضامن، وإن لم يكن متعديا [ -18
  46  ]لخطابكتاب كاال[  -19
  53   ]لا ينسب إلى ساكت قول [ -20
  161  ] مباشر ضامن وإن لم يتعمدال[  -21
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  231+47  ]معروف عرفا كالمشروط شرطاال[  -22
  157+156  ]من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه[  -23
  169+49   ]مشقة تجلب التيسيرال[   -24
  183+84 ]لضرر العاممنع ايتحمل الضرر الخاص ل [ -25
  241+122+115  ]يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان[  -26
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  المترجم لهم فهرس الأعلام

  حسب الترتيب الألف بائي

  
  الصفحة اسم العلم العدد

  100  براء بن عازبال -1
  67  بغويال -2
  24  ثابت بن الضحاك -3
  66  ثورأبو  -4
  214  . حماس بن عمرو -5
  44  الخطيب الشربيني -6
  46  رازيال -7
  81 سعيد بن المسيب -8
  41  شوكانيال -9

  239  صفوان بن المعطل السلمي -10
  99  طبريال -11
  25  عبد الرحمن بن الأصم -12
  37  عبد القادر عودة  -13
  97  غزالي ال -14
  25  ةقدامابن  -15
  45  قرطبيال -16
  26  كاساني ال -17
  190   كثير ابن  -18
  44  مصطفى الزرقا -19
  31  وهبه الزحيلي -20
  134   يوسفأبو  -21
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  فهرس المصادر والمراجع

  حسب الترتيب الألف بائي
  

  
  . القرآن الكريم ، برواية حفص عن عاصم  -1
  
دار : الناشر ،  عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم ،آبادي  -2

 . 1415الطبعة الثانية ، ،  بيروت –لمية الكتب الع

وزارة العمل الإدارة العامة  كبة لسائقي المركبات العمومية ،ابيعاد ، بيني ، معرفة المر -3
  . للتدريب المهني السلطة الوطنية الفلسطينية 

  
اتفاقية تأجير سيارة من أماكن استئجار سيارات ، شركة المطلوب لتأجير واستيراد  -4

  .  ت ،  دار صلاح ، بيت لحم السيارا
  
: تحقيق ، النهاية في غريب الأثر   ،الجزريأبو السعادات المبارك بن محمد ، ثير الأ -5

بيروت ،  - المكتبة العلمية : الناشر ،  محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى 
 .  م1979 -هـ 1399

الأحاديث ، عطا ، القاهرة  –بة مؤسسة قرط: الناشر أحمد بن محمد بن حنبل ، المسند،  -6
   .مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها 

دار : الناشر،   نهاية السول شرح منهاج الوصول، جمال الدين عبد الرحيم، سنوي الإ -7
 . م1999 -هـ1420الطبعة الأولى ،  لبنان - بيروت- الكتب العلمية 

المكتبة : ،الناشر  يق على فقه السنةتمام المنة في التعل محمد ناصر الدين ، لباني،الأ -8
   . الثالثة: الإسلامية ، دار الراية للنشر ،الطبعة 

 ، مكتبة المعارف : الناشر ، 45: ، رقمالسلسلة الصحيحة  ، محمد ناصر الدين، لبانيالأ -9
  . الرياض
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وت بير –المكتب الإسلامي : الناشر  ،لباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل  الأ - 10
  .1405 –الثانية : ،الطبعة 

سيد الجميلي ، . د: مدي ، علي بن محمد،  الإحكام في أصول الأحكام ، تحقيق الآ - 11
 .1404بيروت ، الطبعة الأولى ،  –دار الكتاب العربي : الناشر 

أمير الحاج ، محمد بن محمد بن محمد ، التقرير والتحرير في علم الأصول،الناشر ابن  - 12
  .م1996 -هـ 1417بيروت ، سنة النشر : فكر ، مكان النشردار ال: 
  

 . دار الفكر :  شاه، محمد أمين ، تيسير التحرير، الناشر  أمير باد - 13

الطبعة الأولى ،  مطبعة السعادة بمصر ،المنتقى الوليد سليمان بن خلف، وأب باجي،ال - 14
1332 .  

  
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ، سليمان بن عمر بن محمد، حاشية ، بجيرمي  ال - 15

  . ديار بكر ،  تركيا : المكتبة الإسلامية  مكان النشر : الناشر
  

مصطفى ديب . د: تحقيق  بخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي ،  صحيح البخاري ،ال - 16
  .  1407بيروت ، الطبعة الثالثة،  –دار ابن كثير ، اليمامة : البغا، الناشر 

  
الدار القومية للطباعة والنشر  :الناشرالميراث والوصية، ، محمد زكريا  ،برديسيال - 17

سلامي التابع مجلة مجمع الفقه الإ: نقلاً عن  .مصر: ، مكان النشر م 1964 - هـ  1383
  . سلامي بجدةلمنظمة المؤتمر الإ

  
إحياء دار : الناشر  ،  الميحط البرهاني ،محمود بن أحمد بن الصدر ،برهان الدين مازه - 18

 . التراث العربي

،  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين ،المتقي الهندي - 19
الطبعة الخامسة : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر ،  صفوة السقا - بكري حياني : المحقق 

   . م1981/هـ1401،
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عبد االله محمود : لأسرار، المحقق بزدوي ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد ، كشف اال - 20
الطبعة الأولى : بيروت ، الطبعة  –دار الكتب العلمية : محمد عمر، الناشر 

  .م 1997/هـ1418
د محمد أحمد .تحقيق أ، مجمع الضمانات ، محمد بن غانم بن محمد  وأب، بغدادي ال - 21

 . د علي جمعة محمد.سراح، أ

حققه وخرج أحاديثه : المحقق ،   معالم التنزيل،  ودأبو محمد الحسين بن مسع ،بغوي ال - 22
دار طيبة : الناشر ،  سليمان مسلم الحرش - عثمان جمعة ضميرية  - محمد عبد االله النمر 

 .م 1997 - هـ  1417الرابعة ، : الطبعة ـ  للنشر والتوزيع

زهير محمد  -شعيب الأرناؤوط : شرح السنة ، تحقيق  بغوي ، الحسين بن مسعود ،ال - 23
، م1983 - هـ 1403دمشق ـ بيروت ـ  -المكتب الإسلامي : دار النشر  ،الشاويش

  .الثانية: الطبعة 

  
بقاعي ، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق  - 24
 - هـ 1415 - بيروت  - دار الكتب العلمية : عبد الرزاق غالب المهدي ، دار النشر : 

  . م 1995
  

: المحقق  بهاء الدين المقدسي ، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، العدة شرح العمدة ، - 25
الطبعة الثانية، : دار الكتب العلمية، الطبعة : صلاح بن محمد عويضة ،الناشر 

  . م2005/هـ1426
  

تب ، عالم الك: بهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ، شرح منتهى الإرادات ، الناشرال - 26
   .بيروت:  ، مكان النشر 1996: سنة النشر

  
هلال : تحقيق  ،بهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ، كشاف القناع عن متن الإقناع ال - 27

 . 1402سنة النشر ، مصيلحي مصطفى هلال،  الناشر دار الفكر، بيروت

سعيد بسيوني محمد ال: تحقيق ،شعب الإيمان  ،  أبو بكر أحمد بن الحسين،  بيهقيال - 28
  . 1410الطبعة الأولى ، ،  بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر ، زغلول
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  . محمد عبد القادر : بيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى، تحقيق ال - 29

الناشر مكتبة ،  ، السنن الصغرى ، نسخة الأعظميأحمد بن الحسين بن علي بيهقي،ال - 30
  . الرياض ،السعودية : مكان النشر،  م2001 - هـ 1422سنة النشر ،  الرشد

دار : الناشر  ،سنن الترمذي بأحكام الألباني  ترمذي ، محمد بن عيسى بن موسى ،ال - 31
  . بيروت –إحياء التراث العربي 

ضبطه : تحقيق  ، البهجة في شرح التحفة، أبو الحسن علي بن عبد السلام ، تسولي ال - 32
 - بيروت  ،لبنان  -دار الكتب العلمية : دار النشر ،  القادر شاهينمحمد عبد : وصححه
 . الأولى: الطبعة ، م1998 - هـ  1418

: تفتازاني ، سعد الدين مسعود بن عمر ، شرح التلويح على التوضيح ،  المحقق ال - 33
 الطبعة الأولى: لبنان ، الطبعة  –دار الكتب العلمية بيروت : زكريا عميرات ، الناشر 

  .هـ  1416
  

عامر  - أنور الباز : المحقق  تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى،ابن  - 34
 .م 2005 ،هـ  1426الثالثة ، : دار الوفاء ،الطبعة :  الجزار، الناشر

علي بن محمد : المحقق ، الاختيارات الفقهية ،  تقي الدين أبو العباس أحمد ،تيمية ابن  - 35
: الطبعة ،  دار المعرفة، بيروت، لبنان: الناشر ،  س البعلى الدمشقيبن عبا
   م1978/هـ1397

  
نقلا عن  ، نظرة فقهية موجزة لأبرز مسائله جبير ، هاني بن عبد االله ، عقد التأمينابن  - 36

  .تصدر عن المنتدى الإسلامي: مجلة البيان  :
  

: الناشر ،  إبراهيم الأبياري: حقيق ت، التعريفات، علي بن محمد بن علي ،جرجاني ال - 37
  . 1405الطبعة الأولى ، ،  بيروت –دار الكتاب العربي 
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دار المعرفة ، : القوانين الفقهية ، الناشر  ، الكلبي الغرناطي أحمدمحمد بن جزي ، ابن  - 38
 . بيروت 

ي ، محمد الصادق قمحاو: جصاص ، أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن ، تحقيق ال - 39
 . 1405بيروت ،  - دار إحياء التراث العربي : الناشر 

دار : شر االن، حاشية الجمل على شرح المنهج سليمان بن عمر بن منصور ،،  جمل ال - 40
 . بيروت ،الفكر

: صفة الصفوة ، تحقيق  الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ،ابن  - 41
بيروت ،الطبعة الثانية ،  –دار المعرفة : جي ،الناشر محمد رواس قلعه .د - محمود فاخوري 

1399 – 1979.  
  

: سورية ، الطبعة  –دمشق . دار الفكر :جيب ، سعدي، القاموس الفقهي ، الناشر  - 42
  .م  1988هـ ،  1408م الطبعة الثانية  1993تصوير 

  
ى الصحيحين ، تحقيق محمد بن عبد االله أبو عبد االله النيسابوري، المستدرك عل حاكم ،ال - 43
دار الكتب : تعليقات الذهبي في التلخيص، الناشر : مصطفى عبد القادر عطا، مع الكتاب : 

  . 1411بيروت ،الطبعة الأولى ،  –العلمية 
  

السيد شرف الدين أحمد ، : حبان ، محمد بن أحمد التميمي البستي ، الثقات، تحقيق ابن  - 44
  . 1975 – 1395ولى ، دار الفكر ، الطبعة الأ: الناشر 

  
المحقق ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شرف الدين موسى بن أحمد ،حجاوي ال - 45
 .دار المعرفة بيروت  : الناشر ، عبد اللطيف محمد موسى السبكي: 

محمد عوامة ، : حجر ، أحمد بن علي العسقلاني ، تقريب التهذيب ، تحقيق ابن  - 46
  . سوريا : ، مكان النشر  1986 – 1406: سنة النشر د ،دار الرشي: الناشر

  
دار : حجر ، أحمد بن علي العسقلاني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، الناشر ابن  - 47

  . 1379المعرفة ، بيروت ، 
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علي محمد : الإصابة في تمييز الصحابة  ، تحقيق  حجر ، أحمد بن علي الشافعي ،ابن  - 48

   .1412بيروت ،الطبعة الأولى ،  –دار الجيل : البجاوي ،الناشر 

  

المحقق  السيد عبد االله هاشم ،  الدراية في تخريج أحاديث الهدايةحجر العسقلاني ،  - 49
مجموع الفتاوى،  والشيخ ابن تيمية ،.  بيروت –دار المعرفة : الناشر ،  اليماني المدني

30/113 .  
  

دار : الناشر ،  الفتاوى الكبرى الفقهية علي ، أحمد بن محمد بنحجر الهيتمي ، ابن  - 50
  .  الفكر

  
دار الفكر للطباعة والنشر : حزم ، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى، الناشر ابن  - 51

 والتوزيع 

،   في حل غاية الإختصار كفاية الأخيار،  تقي الدين أبي بكر بن محمد ،حصيني ال - 52
سنة النشر ،  دار الخير: الناشر ،   هبي سليمانتحقيق علي عبد الحميد بلطجي و محمد و

  . دمشق : مكان النشر،  1994
  

مواهب الجليل لشرح ، حطاب الرعيني ، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي ال - 53
 -هـ 1423: دار عالم الكتب ، طبعة : زكريا عميرات ، الناشر : المحقق  مختصر الخليل،

 . م2003

الشيخ عادل : تحقيق  ، اللباب في علوم الكتاب، مر بن علي ابن عادل ع، حفص ابن  - 54
 ،بيروت  - دار الكتب العلمية : دار النشر ،  أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

  . الأولى: الطبعة .  م 1998-هـ  1419 -لبنان 
  

المعهد : اشرالن مدى تضمن يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي ، حماد، نزيه ، - 55
 .م2000 - ه1420:الإسلامي للبحوث والتدريب ، الطبعة الأولى 
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تحقيق شرح مولانا ،  غمز عيون البصائر ، أبو العباس شهاب الدين أحمد ، حموي ال - 56
 -هـ 1405سنة النشر ،  الناشر دار الكتب العلمية،  السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي

 . م1985

 محمد مكي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجمحموي، أحمد بن ال - 57
دار الكتب العلمية، سنة : شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي، الناشر: ، تحقيق
 .  بيروت، مكان النشر لبنان،  م1985 - هـ 1405النشر 

وزيع والنشر، رام االله ، حميدان ، علي سالم الشواورة ، علم البيئة ، ، مركز يافا للت - 58
  .م 2006: عمارة البكري ، تاريخ النشر 

  
: دار النشر ،  لباب التأويل في معاني التنزيل ، علاء الدين علي بن محمد ، خازن ال - 59

  . م 1979/هـ  1399- لبنان / بيروت  - دار الفكر 
  

دار الفكر : اشر الن،   الخرشي على مختصر سيدي خليل،  محمد بن عبد االله، خرشي ال - 60
 . مكان النشر بيروت،  للطباعة

  .معهد البحوث، القاهرة : الضمان في الفقه الإسلامي ، الناشرخفيف، علي، ال - 61
  

الأعيان وأنباء أبناء وفيات  خلكان ، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  ،ابن  - 62
 .  1900: ،سنة الطبع بيروت  –دار صادر : إحسان عباس، الناشر : الزمان، المحقق 

دار النشر ، دار إحياء  خلوتي ، إسماعيل حقي بن مصطفى، تفسير روح البيان ،ال - 63
   .يالتراث العرب

  
السيد عبد االله هاشم : تحقيق  ، سنن الدارقطني ،   علي بن عمر أبو الحسن،  دارقطنيال - 64

 . 1966 – 1386بيروت ،  -دار المعرفة : الناشر ،  يماني المدني

وزرارة : مصدر الكتاب  داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود ،أبو  - 65
  دار الكتاب العربي ـ: ، الناشر  الأوقاف المصرية مع تعليقات الشيخ الألباني
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دبو، إبراهيم فاضل ، حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة ، منشور في مجلة ال - 66
  .ع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة مي التابمجمع الفقه الإسلا

إحياء الكتب العربية عيسى : دردير، أبو البركات سيدي احمد، الشرح الكبير ، الناشرال - 67
 . البابى الحلبي وشركاء

محمد عليش ، : دسوقي ، محمد عرفه ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيقال - 68
  .بيروت : دار الفكر مكان النشر : الناشر

  
أبو بكر ابن السيد محمد شطا ، حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح ، دمياطيال - 69

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، مكان : الناشر  المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين،
 . بيروت:  النشر

الكويتية  ، الطبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية ، الموسوعة الفقهية  - 70
  .الأولى ، مطابع دار الصفوة ، مصر

  
،  زكريا عميرات: دراسة وتحقيق،  تذكرة الحفاظ،  محمد بن أحمد بن عثمان ، يذهبال - 71

 . م1998 - هـ1419الطبعة الأولى ،  لبنان - دار الكتب العلمية بيروت: الناشر

مؤسسة الرسالة، الطبعة  ء،ذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاال - 72
  . شارع سوريا  -م مؤسسة الرسالة بيروت  1993ه  1413التاسعة 

  
دار إحياء  : دار النشر ،  تفسير الفخر الرازى، محمد بن عمر بن الحسين ، رازى ال - 73

  . يالعرب التراث
  

بر طه جا: تحقيق  ، المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين ،رازي ال - 74
الطبعة الأولى ،  الرياض –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : الناشر ،  فياض العلواني

1400 .  
  

صفوان عدنان، دار القلم، دمشق، : تحقيق،  راغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآنال - 75
  . م2002- هـ3،1423ط
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 . دار الفكر  :  الناشر   شرح الوجيز  ، فتح العزيز  ،محمد  رافعي ، عبد الكريم بنال - 76

دار : دار النشر ،  بغية المسترشدين ،عبد الرحمن بن محمد بن حسين ، باعلويو .- 77
  الفكر

  

مكتبة نزار مصطفى : رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ، القواعد ، الناشر ابن  - 78
   .م1999الباز ، مكان النشر مكة ، سنة النشر 

  
: السيوطي ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،الناشر رحيباني ، مصطفى ال - 79

 .دمشق : م ، مكان النشر 1961: المكتب الإسلامي ، سنة النشر

رملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، الناشر ال - 80
  . تمكان النشر بيرو م ،1984 - هـ 1404دار الفكر للطباعة ،سنة النشر 

  
ريماوي وإخوانه ، حسين ، الجغرافيا الطبيعية والبشرية ، الصف الثاني الثانوي ، ال - 81

  . دولة فلسطين ، وزارة التربية والتعليم العالي 
  

زبيدي، محمد بن محمد عبد الرزاق،  تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق ال - 82
  . مجموعة من المحققين ، الناشر دار الهداية

  
التعويض عن الضرر من المدين المماطل ، مقدم لهيئة : زحيلي ، محمد، بحث بعنوان ال - 83

  .هـ 1421الإسلامية بالبحرين  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
  

الثامنة، : دار الفكر ، دمشق، الطبعة: زحيلي ، وهبة ، نظرية الضمان  ، الناشر ال - 85
  . ه1429

  
  . دار القلم: ،  شرح القواعد الفقهية ، دار النشر الشيخ محمد الزرقازرقا ، أحمد بن ال - 86
  

  .دار القلم، دمشق : والضمان فيه ، الناشر  الفعل الضارزرقا ، أحمد مصطفى ، ال - 87
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مطبعة جامعة دمشق ، ، المدخل الفقهي ،المدخل الفقهي العام ،مصطفى  ، زرقاال - 88
   م1963

  
 . م1984مؤسسة الرسالة، بيروت،  الطبعة الأولى، تأمين،مصطفى ، نظام ال زرقا، - 89

،  محمد بن عبد الباقي بن يوسف ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،  زرقانيال - 90
  . 1411سنة النشر ،  مكان النشر بيروت ، الناشر دار الكتب العلمية: تحقيق 

  
تحقيق ضبط ، في أصول الفقهالبحر المحيط ، بدر الدين محمد بن بهادر ،زركشي ال - 91

سنة ، الناشر دار الكتب العلمية،  محمد محمد تامر. د: نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه
  . بيروت ،مكان النشر لبنان،  م2000 - هـ 1421النشر 

  
   1980) مايو(الطبعة الخامسة أيار  دار العلم للملايين، ،زركلي، خير الدين  ، الأعلامال - 92
  

الناشر دار ، فخر الدين عثمان بن علي ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق  زيلعي،ال - 93
 الكتب 

: زيلعي، فخر الدين عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، بيروتال - 94
 .دار المعرفة 

محمود . د: تحقيق  ،  طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين بن علي بن عبد ، سبكي ال - 95
 - هجر للطباعة والنشر والتوزيع : دار النشر ،  عبد الفتاح محمد الحلو.دو حمد الطناحي م

  . 2، ط هـ1413
  

: الناشر ،  الأشباه والنظائر ،الكافي عبد الوهاب بن علي ابن عبد  تاج الدين،  يسبكال - 96
  . م1991 -هـ  1411الطبعة الأولى ،  دار الكتب العلمية

  
نان إبراهيم، نوري حمد ، شرح القانون المدني مصادر الحقوق سرحان وإخوته ،عد - 97

  . دار الثقافة ، عمان : ، الناشر 2005الشخصية ،الطبعة الأولى ، الإصدار الثاني 
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خليل محي الدين الميس ، :سرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ، المبسوط ، تحقيق ال - 98
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